سلسلة نصوص ترائثية للباحثين )١01/(‏ 


ثول ابن يّىية في رعسفاته 


وفيه نظر 


و اوس بركرولارياة 


ف الك 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





١-"يونس‏ بن عبيد )١(‏ عن الحسن» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«حب أبي بكر وعمر من الإيمان» وبغضهما من الكفر» وحب العرب من الإيمان» وبغضهم من الكفر» (؟) 
.وقد احتج حرب الكرماني وغيره بمذا الحديث؛ وذكروا لفظه: «حب العرب إيمان» وبغضهم نفاق وكفر» (*) 
.وهذا الإسناد وحده فيه نظر لكن لعله روي من وجه آخرء وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمانء فإنه قد 
صرح في حديث سلمان: بأن بغضهم نوع كفر» ومقتضى ذلك: أن حبهم نوع إيمان» فكان هذا موافقا له.وكذلك 
قد رويت أحاديثء النكرة ظاهرة عليهاء مثل ما رواه الترمذي من حديث حصين (4) بن عمرء عن مخارق 
بن ب ل ()هو: يونس بن عبيد بن دينار العبدي» مولاهم؛ البصري؛ قال ابن سعد: "'وكان ثقة 
كثير الحديث"» وكذلك وثقه سائر الأئمة كابن معين وابن المديني وأحمد والنسائي وغيرهم, توفي سنة ١40(‏ ه) 
. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7 / )١5١١‏ ؛ وتحذيب التهذيب -447/1١1١(‏ 445)ء(ت ههم) 
ي.(١7)‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير وفيه زيادة عن حب الأنصار» وسب الصحابة» عن ابن عساكر» وقال 
السيوطي: "حديث ضعيف". انظر: الجامع الصغير ١(‏ / 571) » حديث رقم (75748) .(7) وكفر: ساقطة 
من (أ) . رواه الحاكم في مستدركه (4 / 807) إلا أنه هنا زاد: وكفرء وليست في المستدرك» وقد تكلم المؤلف في 
إسناده.(4) هو: حصين بن عمر الأحمسي الكوفي» قال ابن حجر في التقريب: "متروك "» وقال البخاري فيما 
ذكره عنه ابن حجر في التقريب: "منكر الحديث"» وضعفه أحمد, وكذا سائر الأئمة» كما أشار المؤلف هناء وهو 
من الطبقة الثامنة» مات ما بين: ١1.0 -١٠0(‏ ه) . انظر: تقريب التهذيب )١89 7/1١١‏ 2 (ت 5١5)؛‏ 
وتحذيب التهذيب (؟ / 08865 2885) ء (ت 5548) ح.". 007 

؟-"لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذبء وهذا فيه نظر: فإنه تعالى قال: مذلا 
يَشْهَدُونَ الزُورَيُه [الفرقان: ؟"] ولم يقل: لا يشهدون بالزور. والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته» كقول 
ابن عباس: " شهدت العيد )١(‏ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " (؟) وقول عمر: " الغنيمة لمن 
شهد الوقعة " (؟) وهذا كثير في كلامهم» وأما: شهدت بكذاء فمعناه: أخبرت به.ووجه تفسير التابعين 
المذكورين: أن الزور هو اْحْسّن المموه» حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: 
«المتشبع (؟) بما لم يعط كلابس ثوبي زور» (5) لما كان يظهر مما يعظم به ما ليس عنده, فالشاهد بالزور (5) 
يظهر كلاما يخالف الباطن؛ ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة» أو لشهوة» وهو قبيح ف الباطن» 
فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة؛ والغناء ونحوه: يظهر حسنه للشهوة.__ )١(‏ في (ج) : العبد) 
والعيد هو الصواب.(١)‏ وبقية الحديث (وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة 
". أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» حديث رقم (377) من فتح الباري» (؟ / 407) 
)"(٠‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنفء باب لمن الغنيمة برقم (4545) » (ه / )3١7‏ .(5) في (ج) : المتشيع. 
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والمتشبع هو: المتزين بأكثر ما عنده يتكثر به ويتزين بالباطل. انظر: مختار الصحاح (ص 717؟) » مادة (ش ب 
ع) .(ه) الحديث متفق عليه. انظر: صحيح البخاري» كتاب النكاح؛ باب المتشبع لما لم ينل» حديث رقم 
(5715) من فتح الباري؛ (9 / 11") ؛ وصحيح مسلم؛ كتاب اللباس؛ باب النهي عن التزوير في اللباس 
وغيره» حديث رقم (195١؟)‏ و )١1541١ /8( 2 )5١+0(‏ .(5) في (ب) : مظهر.". )١(‏ 
*-"وأما أعياد المشركين: فجمعت الشبهة والشهوة» وهي باطل )١(‏ ؛ إذ لا منفعة فيها في الدين؛ وما 
فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم فصارت زوراء وحضورها: شهودهاء وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء 
الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع؛ فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلكء من العمل الذي هو عمل الزور» لا 
مجرد شهوده؟ثم (؟) مجرد هذه الآية» فيها الحمد لحؤلاء والثناء عليهم» وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود 
أعيادهم» وغيرها من الزور» ويقتضي الندب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لما زورا. فأما 
تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر ودلالتها على تحريم فعلها أوجه؛ لأن الله تعالى ماها زوراء وقد ذم من 
يقول الزور» وإن لم (5) يضر غيره لقوله في المتظاهرين (4) لإوَإِكمْ ليَقُونُونَ مُنْكَرَا مِن الْقَْلِ وَنُورَاكك [امجادلة: 
؟] (5) وقال تعالى: (5) 8وَاجْتَِبُوا قَوْلَ الزُورِ» [الحج: ]٠١‏ (7) ففاعل الزور كذلك.وقد يقال: قول الزور 
أبلغ من فعله, ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده» دل على أن فعله مذموم عنده معيب؛ إذ لو كان 
فعله جائزا والأفضل تركه: لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح, إذ شهود المباحات التي (8) لا 
منفعة فيهاء وعدم شهودهاء قليل التأثير. )١(‏ في (ب) : وهي باطلة» وفي المطبوعة: 
والباطل.(1) قوله: (مجرد شهوده) ثم: سقط من (ج د) .(©) ل: سقطت من (ج د) .(5) في (أ) : المناظرين.() 
سورة المجادلة: من الآية ؟.(7) في المطبوعة: ذكر صدر الآية: (فَاجْتَيْبُوا البَجْس مِن الْأَوْنَانِ) .(0) سورة الحج: 
من الآية )8(.٠0‏ القي: سقطت من المطبوعة.". (") 
:-"وقد )١(‏ يقال: هذا مبالغة في مدحهم؛ إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة» وإن كانوا لا يفعلون 
الباطل» ولأن (؟) الله تعالى قال: «وَعِبَادُ اليحْمَن الَّذِينَ يَُْونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْبَا4 [الفرقان: ] (©) .فجعل 
هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن» وعبودية الرحمن واجبة» فتكون هذه الصفات واجبة. وفيه نظر؛ إذ قد يقال: في 
هذه الصفات ما لا يجبء ولأن المنعوتين هم ارد لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال» كما قال الله 
تعالى: ملعا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَحِلّتْ قُلُويمةَ)4 [الأنفال: ]١‏ (4) وقال تعالى: إلا يَخْشَى الله مِنْ 
عِبَادِه الْعْلَمَاءِ؛ [فاطر: 18] (ه) .وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» . 
. (5) الحديث.وقال: «ما تعدون (7) المفلس فيكم (8) » (9) «ما تعدون )١(‏ في () : 
ويقال.(١)‏ في المطبوعة: قال: " لا يفعلون هم الباطل والله تعالى. . " إلخ؛ أي بزيادة " هم ". وإسقاط " لأن 
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".(0) سورة الفرقان: من الآية 271 وقوله (عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْن) » لم يذكره في (ط) .(4) سورة الأنفال: من الآية 
) سورة فاط مح الآية +5 () أحره البيغاض فى كبات الزكاقه :باب قول الله تغاى: بزل يشالوة الثامرخ 
ِلْحَاقَ) » حديث رقم (475 )١‏ من فتح الباري ( / )"4١‏ » ولفظه: " ليس المسكين الذي يطوف على الناس 
ترده اللقمة واللقمتان. . " الحديث.(7) في المطبوعة: (ما تدعون) في الموضعين» وهو خطأ.(8) فيكم: ساقطة 
من (أط) والمطبوعة.(9) ذكره بمذا اللفظ ابن الأثير في جامع الأصولء وقال بأنه من زيادة رزين. انظر: جامع 
الأصول /1١١(‏ 517/) » حديث رقم (4011) » وأخرجه مسلم بلفظ: " أتدرون ما المفلس؟ " الحديثء في 
كتاب البر» باب تحريم الظلم» حديث رقم (١58؟)‏ » (5 )١9910/‏ .". (0) 

ه-"الاختلاف في قوله: وَلكُلَ أك سهان منشكا ليذكزوا انقو اللا على ها ورققة ون قيعة الكتعاء 4 
[الحج: 5"] )١(‏ وقوله تعالى «الِيَشْهَدُوا منافِع َمْ ويَذْكُُوا اشم الله في أَيّام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرَقَّهُمْ مِنْ بيمَةٍ 
الْأَنْعَام؟ [الحج: )١( ]١8‏ .فإنه قد قيل: المراد بذكر اسم الله عليهاء إذا كانت حاضرة.وقيل: بل يعم ذكره 
لأجلها في مغيبها وشهودهاء بمنزلة قوله تعالى لوَلِتُكَبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُوْ؛ه [البقرة: ]١5‏ () .وفي الحقيقة: 
مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى: #وَمَا ذُبِحَ عَلَى الَنُصُبٍه [المائدة: *] كما قد أومأنا إليه.وفيها 
قول ثالث ضعيف: أن المعنى على اسم النصب. وهذا ضعيف؛ لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: ©وَمَا 
أِلَ عير لله يديه [المائدة: ] فيكون تكريرا. لكن اللفظ يحتمله, كما روى البخاري في صحيحه عن موسى 
بن عقبة (14) عن سالم (5) «عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل (5) بأسفل__ )١(‏ سورة الحج: من الآية 4 )١(.‏ سورة 
الحج: من الآية /7(.0) سورة البقرة: من الآية )4(.١/5‏ هو: موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسديء مول 
آل الزبير» ثقة فقيه؛ إمام في المغازي» أخرج له الستة» توي سنة (41 ١ه)‏ . انظر: تقريب التهذيب (7 / 85؟) 
٠‏ (ت587١)‏ .(5) هو: سلم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, المدني الفقيه» من أئمة التابعين علمًا وفقهًا 
وورعًا وعبادة وتقى» وكان يشبه أباه في السمت والحدي» ومن الرواة الثقات المكثرين للحديث. توق سنة 
(١1ه)‏ . انظر: تمذيب التهذيب (5 / 478) .() هو: زيد بن عمرو بن نفيل العدوي؛ والد سعيد بن 
زيد» وابن عم عمر بن الخطاب. قال ابن حجر في الإصابة: " ذكره البغوي وابن منده وغيرهما من الصحابة 
وفيه نظر؛ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين "» وهو ممن كان على دين الحنيفية في الجاهلية. انظر: الإصابة ١(‏ 
/ده) (ت58و م .". () 

>-"ضلالة» فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن, وهو بدعة: إما أنه ليس ببدعة» 


وإما أنه خصوصء فقّد سلمت دلالة الحديث. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه. فأما أمور أخرى قد يظن 
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أنما حسنة وليست بحسنة» أو أمور يجوز أن تكون حسنة؛ ويجوز أن لا تكون حسنة» فلا تصلح المعارضة بماء 
بل يجاب عنها بالجواب المركب» وهو: إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة» أو يكون مخصوصاء وإن لم يثبت 
أنه حسن فهو داخل في العموم.وإذا عرفت أن )١(‏ الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين» فعلى التقديرين: 
الدلالة من الحديث باقية» لا ترد بما ذكروه (؟) ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الكلية» وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» بسلب عمومهاء وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة؛ 
فإن هذا إلى مشاقة الرسول (") أقرب منه إلى التأويل» بل الذي يقال فيما يثبت به حسن الأعمال التي قد 
يقال هي بدعة: إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة» فلا يندرج في الحديثء أو إن اندرج لكنه مستثنى من 
هذا العموم لدليل كذا وكذاء الذي هو أقوى من العموم؛ مع أن الجواب الأول أجودء وهذا الجواب فيه نظر, 
فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذه الكلمة الجامعة» فلا يعدل عن 
مقصوده (ه) بأبي هو وأمي -عليه الصلاة والسلام-.فأما صلاة التراويح» فليست بدعة في الشريعة» بل سنة 
بقولر_ ‏ ل )١(‏ في (ب) : بأن الجواب.(١)‏ في () : بما ذكره.(9) في (ب د) : إلى المشاقة 
أقرب.(4) في المطبوعة: من نص رسول الله.(5) في (أط) : مقصده.". )١1(‏ 

1-"وروى في تلقين الميت )١(‏ بعد الدفن حديث فيه فظوء لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين» 
مع روايتهم له فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم (؟) .فهذا ونحوه ما (*) كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يفعله» ويأمر به أمته عند قبور المسلمين» عقب الدفن» (5) وعند زيارتحم, والمرور بحمء إنما هو تحية للميت؛ كما 
بحي الحي ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده» وفي ضمن الدعاء للميت؛ دعاء الحي 
لنفسه؛ ولسائر المسلمين» كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي» ولسائر المسلمين» وتخصيص الميت 
بالدعاء له فهذا كله؛ وما كان مثله» من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما كان عليه السابقون الأولون» 
هو المشروع للمسلمين في ذلك. وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وغيره.وروى ابن 
بطة (5) في الإبانة» بإسناد صحيح, عن معاذ بر: )١(‏ تلقين الميت: أن يقف الرجل على قبر 
الميت ويقول له: يا فلان اذكر كذا وكذا. . إلخ. انظر: المغني والشرح الكبير (؟ / 0*) .(7) فصل المؤلف في 
هذا الموضوع في مجموع الفتاوى (515 597- 5994) . وانظر: المغني والشرح الكبير (؟ / 2388 3585) . 
وانظر التفصيل عن الحديث الوارد ِي ذلك ف كتاب (الأذكار) للنووي مع شرحه (الفتوحات الربانية) لابن علان 
)١95-194/ 5(‏ .(5) في (أج د) : ماكان.(4) من هنا حتى قوله: أو بعده (سطران) : ساقطة من (ط) 
.(5) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة: فقيه وعالم بالحديث» 
ومن كبار علماء الحنابلة» وله مصنفات كثيرة تزيد على المائة. منها: الشرح والإبانة على أصول الديانة» ومنها: 
التفرد والعزلة. وتحريم الخمر. وذم الغناء والاستماع إليه» وغيرها ز توثي سنة (/10/اه) » وكانت ولادته سنة 
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(4.*ه) . انظر: طبقات الحنابلة (؟ / ١414‏ - «5١)ء‏ (ت155) ؛ والأعلام للزركلي (5 / )١151‏ ." 
00 

/-"وهذا الحديث قد رواه البيهقى وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفى حدثنا أبو عبد الرحمن عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صلى علي عند قبري سمعته» ومن 
صلى علي نائيًا بلغته) قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى» وفيه نظرء وقد 
مضى ما يؤكده.قلت: هو تبليغ صلاة أمته وسلامهم عيه كما في الأحاديث المعروفة مثل الحديث الذي في سنن 
أى داود وغيره عن حسين الجعفي . حدثنا عبد الرحمن بن". 0 

أ -"ومن عَقَدَ عَقْدّا فَاسِدًا مُْتَلَمًا فيه بِاجْتِهَادٍ أَؤ كم تَفْلِيدٍ وَانّصَلَ به الْمَبْضُ 1 يُوْمَرْ بِرَدِهِ وَإِنْ كَانَ مَالًِا 
لِلنّصٌ وَكَذَلِكَ اليَكَاحُ 61 لخم الاجْتِهَادٍ أو التَّملِيِدٍ وَقَدْ الْمَضَى الْمُفْسِدُ 1 يُمَارِقَ وَِنْكَانَ الْمْفْسِدُ قَائِمًا 
فارقَهَابَقِي النَطَرٌ فيمّن تَرَكَّ الواجب وَفَعَلَ المُحَيّمَ لا باغْتِمّادٍ ولا يجهْلٍ بُعْذَرُ فيه وَلَكِنْ جهْلَا وَِْرَاضًا عَنْ طَلَبٍ 
الْعِلْم الواجب عَلَيْهِ مَعْ تَكَنِه مِنْهُ أو مِنْ ماع إِيجَابٍ هذا وَتْريم هَذًا وَكَ يَلَْرْنَُ إِعْرَاضًا لا كُفْرًا بِالرَسَالَةِ فَإنَّ هذا 
َرَكَ الاعْمِقَادَ الواجب بِعَبْرِ عُذْرٍ سَْعَِ كُمَا تَرَكَ الْكَافِرْ الْإِسْلَامَ فَهَلْ يَكُونُ حَالُ هَذَا إِذَا تاب قَأَقَرَ مالْؤُجُوبٍ 
وَالتّخريم تَصْدِيًا والْتَِامًا ْلَه الْكَافرٍ إِذَا أَسْلَمَ لأَنَّ لَه بحت مَا قَبْلَهَا كَالْإسلام وَأَمَا عَلَى الْقَوْلٍ الّذِي جَرّمنا 
بِصِكتَه فَهَذَا فيه نظ وَقَدْ يُقَالُ لبس هذا بِأَسْوَإٍ حَالُا مِنْ الْكَافِرٍ الْمُعَانِدِ وَالتَوبَةُ وَالِسْلَامُ يَهْدِمَانِ ما قَبْلَهُمَا 
ولا تَلْرَمُ الصَّلاةٌ صَييًا وَلَوْ بَلَعّ عَشَرًا وَقَالَهُ ُْهُورُ الْعْلَمَاءِ وَنَوَابُ عِبَادَةٍ الصَِّيَ َقلت: وَذَكُرَهُ الشّبْخُ أَبُو مُحَمَدٍ 
الْمَقْدِسِنُ في غَيْر مَوْضِع وَنَهُ أَعْلَمُوَلَا يحب قَضَاءُ الصَّلاةٍ عَلَى مَنْ رَالَ عَْلْه بمْحَرّعِ ون "الْمَتَاوَى الْمِصْريّة": 
رمه بلا يراع ومن كَفَرَ بيك الصّلَاةٍ الْأَصُوَبُ أَنَّهُ يَصِيدُ مُسْلِمًا بفِعْلِهَا م غَيْر إعادة الشهادتينلأن كُفْرَهُ 00 
كَإبْليس وَتَارِكُ الرْكاةٍ كُذَّيِكَ وَفَرَضَّهَا متأخروا الْمُقَهَاءِمَسْألَةٌ مَتَيمُ وُفُوعْهَا: وَهِيَ أَنَّ التَجُل إِذَا كَانَ مُقَِا بوْجُو 
الصّلَاةٍ فَدُعِيَ إِلَيْهَا وَامْعَ ص الاك ييه مر حٍِ ع ل عل ندحا أ اي على ل وق 
الْمَرْضُ بَاطِلٌ إِذْ تيع م أَنْ يَعْمَقِدَ أَنَّ اله فَرَضَهَا ولا يَفْعَلَهَا و يعد عَلَى الْقَئْلِ هذا لا يَفْعله أَحَدٌ قط ومن تَرَكَ 
الصّلاةً فَيَنبَغي الْإِسَاعَةَ عَنْهُ بتَككِهًا حقٌّ يُصلَىَ ولا يَنْبَغِي السسَلامُ عَلَيْدِ ولا إِجَابَةُ دَعْوَتِهِ وَالْمَحَافِظُ عَلَى الصّلاةٍ 
قزرت إل اجثمو كن 8 يلها ولو فل ما فعل". 0 

٠-"ومَن‏ قَالَ: طاو ومع ار زكر و ناز إيا: مِنْ أَزْواجٍ الب صَلّى اله عَلَيهِ وَسَلُم 
فَمَدْ كذّب وَلَكِنْ بالشَّام مِنْ الصَّحَابيّاتِ امْرََةٌ يُقَالُ ها: أ َم سَلَمَةَ نت يَزِيدَ : السشكن فَهَذِ مُوييث فْيَتْ بالشّام 
فَهَذِهِ قَبَما حْتَمَنٌ وَأَمَا قَبْدْ يكال مَمْمْكِنٌ فَإنَّه دُ َه ُفن يباب المكغير بيقشق كيلم أله د هناك َأَمّا القَطْعْ بتَعبِينِ 
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سيد 


75 


ل الم ونا ذقب إل الوا ويه لق العا | 


و َك خالد 


ع شه 


أن خَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ توي يحمْص وَقِيل: با 
لمن وَعِشْرِينَ في خِلائة عْمَرَ بْنِ الحَطابِ -رَضِي الله عَنْهُمَا- وَأَوْصَّى إِلَ عْمَرَ وله 
المتؤلاي الَّذِي بِدَاريًا أُختُلف فِيهِوَمِنْهَا ب عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنٍ الذي عِطْرَ فَإنَهُ اا 
وي بالْمَدِيَةِ يِجمَاع وَدفِيَ 0 وَمِنّْهَا مَشْهَدُ اليس الَّذِي بِالْقَاجِرَةِ فَإِنَّ اْمُصَيْفِينَ في مَقْمَلٍ الْسَينٍ اتقَقُوا عَلَى 


جره 
ِ 


ََ َس " 


أذ الآ 00 الخ كني طلا له مخ تشهد يعفئلاة وَكْلِكٌ المنشهد : بي قَبَْلَ هَذَا 
كه |3 أوالقو الياكة الكايعة يعدا بي في أثتاق البائة الكاوستة رغد عققل ادق حرطم الله 
00 


5 و 
- 0 0 6 


١-"باب‏ الوكالة"قَالَ الْقَاضِي في ضِمْنِمَْسْالَةِ: بَقَاءٍ 0 بَوْتٍ الْمُوَكْلٍ قَأَمَا إِنْ أَخْرَج الْمُوَكَلَ فيه 
ملكه مثل اعتاقه العبد وبيعهفإنه تَنَفَسِ تَنْمَسِحُ الْوَكَالَة ِدَلِكَ مَمَيَقَ بَْنَ الْمَوْتِ وَبَيْنَ الْعنتى المي أن حك الْمِلْك 


هُنا قَدْ رَالَ وَهْنَاكَ الشلعة بَعْدَ الصوت َاقِيَةٌ عَلَى 0 7 وَمَا قَالَهُ الْقَاضِى فيه نظ فَإنَّ الِانْتِمَالَ بِالْمَوْتِ 
وى مله يأبزع واليني . ِإِنَ 007 الاخترارٌ عَنْهُ فَيَكُونُ يمنْلة عَزْلِه 00 3 الَ الِّْكُ فيه بفِعْلٍ 
مد 0 000 م كهان كم آذ تموف 


ل ل 000007 

5 "ظَهَرَ غَبْنّ أو عَيْب 1 به ب ب ل 7 
بِالْعَزْلِ وين مِنْ هذا لاط اوسيل وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي إِذَا بَاعَ أو أَجرَ أو رَارَعَ أو ضَارَب نم بين الحَطأ فيه مِثْل: 
أن أمْرَ بعِمَارَة ة أَوْ غَرْسٍِ نحو دَلِكَ © تبيّنَ أن لمك انك فى عادر وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ وَكَذَّلِكَ الْمُضَارِبُ 
وَالشَّرِيكُ فَإِنَّ عَامَةَ مَنْ يََصَدَفْ لِعَيْرِوِ بوكَالةٍ أو ولاية قَدْ يْتَهِدُ م يَظْهَرُ قَوَاتُ الْمَصْلَحَةٍ أو حُصُولُ الْمَفْسَدَةِ 


ص 


ولا لَرُومَ عَلَيِّْ فِيهِمَا وَدَ 1 0190 0 


45 الاختيارات الفقهية ص/0‎ )١( 
؟4/١/ص (؟) الاختيارات الفقهية‎ 





وإذأجع هذا اي كائرز ينجل نتلهة هد فيه وكيْف يتمع عَلَيْهِ لمر وَالعمَمَاكُ هذا العكرب هُوَ خطأ في 
لاعْتمَادٍ والْمَصدٍ لا في الْعَمَلٍ وَأْصُولٌ الْمَذْهب تَشْهَدُ لَه بِرواعَئنِ قَالَ أَبُو حَمْصٍ في 'الْمَجْمُوع": وَإِذَا سّى له 
عَنَا فنَقَصَ مِنْهُ نَصّ الْإمَامُ أَحْمَدُ في روايّة ابْنِ مَنْصُورٍ إِذَا أَمَرَ رَجْلّا أَنْ تييع لَهُ سَيْعَا َبَاعَهُ بق قَالَّ: ال ان 
وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ قَالَ أَبُو الْعَنّاسِ: َعلهُ 4 يَفبَلْ َوْكُمَا عَلَى الْمْمْكرِي في تَقْدِيرٍ النّمنِ لِأَكَمَا : يَرَيَّانِ فَسَادَ 
الْعَقّْدِ وَهُوَ د الْمَوْلُ فَوْلَهُ وَيَضْمَنٌ الْوَكيا النَقْصَ وَإِذَا وَكَلَهُ أؤ أَوْصى إِلَيْهِ أَنْ يَعَصَدَّقَ بمَالٍ 0 
ا 0 ِل م بام راط يا و او 


و 


كَالصدَفَة فإِنَّ ات م لق م إِلّ لتيل وَالْوَصِيَ تَعْيِينُ الْمَصْرِفٍ وإ عي رن 
مُنْمَطِعًا فُينْبَغضي أَنْ 1 الْوَصِيّ تَنِْيمُه تَنْمِيمُهُ بكر مَصْرفِ عي ذال 0121 ايها ماري بالشّزع 
وَالْعْزِفٍ وَهُمْ الْمُقَرَاءُ وَِمَا التضد 56 تَعْبِينِ أَْرَادٍ الجهَة خلافي الْوَفْبٍ فإنّه لا يَتَبَئَنُ لَهُ جِهَةٌ مُعَيّتَةٌ شَبِعًا 
ولا عر فَلْكَلَامْ في هذا يَدْبَضِي أَنْ يَكُونَ كما لو ئذَرَ أن يتقف أو يََصدّق وَحَدِيث أي طلْحة يَقْقضِي أذ مَنْ 


تَذرَ الصَّدَقَةَ يمال فإنَ الْأَفْضَلَ أَنْ يَطْرِفَةُ في أقربيه وإن كان فيهم عَنَِ وَهَذَا يَقْنَضِي أَنَّ 
اكت كخررلة حل المكدقة لواب في السّرع لكِنْ عَلَى جنْس الْمُسْتَحَبّة شَرْعًا وَيُتَوَكٌه". )١(‏ 

١‏ -"عَلَى أَذْنَ الواجب أؤ أَذْىَ لتطَوّع فََئنَ َبَيْنَ الَْكالَة وَالِمَانِ مُسَابَحَاتٌ وَالْوَكِي أَمِينٌ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ 
عُزل قَبْلَ عِلْمِهِ بالْعَزْلِ وَقُلْمَا: يَنْعَزلُ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ وكُذَا لا يَْمَنْ مشتر الْأَجْرَة إذَا 4 يَعْلَمْ وَهُوَ أَحَدُ المَولينٍ ومن 
0 اسْيَنْجَارٍ 3 شْرَاءٍ إن 2ك يْسَمْ الْمُوَكَلَ في الْعَقّْدٍ قَضَامِنٌ لا َروَايَكَانِ وَظَاهِرٌ الْمَذْهَبٍ تَصْمِيئُةُ 

نص ار عَرَلَهُ لَهُ كَبْلَ النَصَمُفبِ 1 يُقْبَن فَلوْ أَقَامَ بين ةَ يَلَدِ آخْرَ وَحَكمَْ به حَاكِمٌ فَإِنْ 4 

يَنْعَزلْ قَبْلَ الْعلّم صَّحَّ َه ولا كان كما عَلَى الْائِب وَلَوْ حَكم كبن عدَا الك بالعتكة حاكة لا يق 
عل كيل الول 00 النَاقِضٍ لَهُ فَهُوَ مَرْدُودْ يا وُجُوِدُهُ كُعَدَمِهِقَالَ الْقَاضِي في 
"الْمُجَر' وَابْنُ عَقِيلٍ في "الْمُصُولٍ": ولو جَاءَ رَجُلْ إِلَ امْرأةٍ معَالَ كَا: وكلبي فُلَانْ لأَروْجَك لَه فَرَعِبَثْ في ذَلِكَ 
وَأَؤِنَتْ لِوَلِيَهَا في يها | إِنَّ ذَلِكَ الْمُوَكل أَنْكْرَ أنْ يَكُونَ وَكُلَُ ني التَويج لَه فَالْمَولُ ولول يائقة 0 ١‏ 
ترم لوكي بل يكم يبطلانه وَيَمَرَعْ على هذا أن اليَجْلَ إِذَا وَكَلَ وكِيلًا في أَنْ يََرَوَجَ لَه امْرأهَ مت 
أَنْ يَذْكْرَ حَالٌ الْعَقْدٍ أَنَّهُ ترَوَجَهَا لِقْلَانٍِ مَإِنْ أَطَلَقَ و1 يُسَمّ الْمُوَكَلَ 1 يَلرَنْهُ التَكَاحُ في حَقّهِ ولا في حو عق المؤقل 
لذن الطّا أنه ل ل ل ا ف 
وكَلَهُ أَنْ يَسْرِيَ لَهُ سِلْعَةً َاسْتراها 1 يُشْترَط في صِكة الْعَقْدِ ذِكْرْ مُلَانٍ بَل إِذَا أَطْلَقَ وَنَوَى الشَرَاءَ لَهُ صم لِأَنَ 
الْفَصد منة خحُصُولُ الثّمنِ وَقَدْ وُجدَ وَإِذَا بَطَل عَقْدُ التِكّاح في حَبّهِمَا فَهَلْ يَلَرَمُ الْوَكِيلَ نِضْفُ الصَّدَاقٍ عَلَى 


- - 


روايِتبقَالَ أَبُو الْعباسِ: فَقَدْ جَعَلَا فِيمَا ذا 1 يُسَمّ الوَكِيل , امول اعفد روايتئي هذ فار بن إذا 9 


المكدقة المطلقة 5 النَذْرِ 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/4/7 





رَوَجْتُك فُلَانةَ قَمَالَ: قَبلَت فَمَدْ انْعَمَدَ اكير ويل قدا قَالَ: ‏ 
كَسَاد الْعَقْدٍ وَإِنَّ الرّْجِ غَبْرهُ ملا يُقْيَنُ قَوْلْهُ عَلَى | ا 
أنَّ هَُا الْإنْكَارَ مِنْ لوج بيخلاف مشألة إِنْكَارٍ الْوكَالَة ولو قبل". () 

١ 4‏ -"إذً 1 يما عَلَى الْقلْع وذ ترك الال العمل حت فَسَدَ التمد يفي أَنْ يجب يحب عَلَيْهِ ضّمَانُ نَصِيب 
للك وَتنطر كح بي كو غيل بطر الاجيهاتكها يشمن لو تيسن الخد ود أن 5 الل من غور فسخ 
ا ال 
الشعد عاصك وتنقطليا 2 عَنْ السّفي حَقٌ ق ينهد فتها أنا العتفان ند اد بسَبّب الْإِثْلَافٍ لا 
سِيّمَا إِذَا انْضَعٌّ إِلَيْهِ الْعَادِيَة وَاسْتِيلا ار مَعَ عَدَمْ الْوَقَاءِ با شَرَطَّةُ هَلْ هُوَ يَدٌ ذ عاد فإ اك 
سَبَب في الإثلافٍ وَهَذدَا في الْمَوَائِدٍ تَظيد الْمََائِع فإنَّ الْمَنَافِعَ 4 تُوجَدْ وَإِمَا الْعَاصِبُْ مَنَعَ مِنْ اسْتيفَائِهَا وَحَاصِلُة 

عَدَامٌ مَوْجُودٍ وَتَفْويتٌ لِمَعْدُومِ انْعَقَدَ سَبَبُْ وَهَذًَا تَفْويتٌ وَعَلَى هَذًا قَالْعَامِِ ف 
الْمُرَارَحَةِ إِذَا تَرَكَ 3 فَقَدّ اشتؤل عَلَى الْأَوْضٍ وَقَجَتَ نَفْعَهَا فُيَنْبَغِي يض ضَّمَانُ إِنْلافٍ 0 ضَمَانُ إِثلافٍ 
َي لَكِنْ هَل يَضْمَنُ أَجْرةٌ الْمثلٍ أو : يضم بحن نا حت يد عدا وروا رت الأرض وان أن يخره لزع م قي مِثْلِهَا 
َعرُونًا َبُمَاسَ عِثْلِهَاأًَا عَلَى ما ذكره أَصْحَائنًا مَيَنْبَفِي أَنْ يَضْمَن بأَجْرة الْمثْلٍ وَالْقَصْوَبُ الْأَقْي بِالْمَذْمَبٍ أَنْ 
يَْمَنَ يِدْلٍ ما يَْبْتُ وَعَلَى هذا فلا يَكُونُ ضَمَانَ يل وما هو ضمان تعزيز وَلْمُرَرحَةُ أَحَلٌ مِنْ الْإجَارة لاشْتراكهمًا 

في العُنم والْمَعْرم ولا يُسْتَرَطْ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبَ الْأَرْضٍ وَهْوَ رِوَايةٌ عَنْ أَحْمَدَ اْمَارهَا طَائِقَة مِنْ أَصْحَابِه وَلَوْكَانَ 
مِنْ إِنْسَانِ الْأَرَْضُ وَمِنْ تان الْعَمَُِ وم من تَلِثْ الْمَذْرُ وَمِنْ رابع الَْمَرُ صَح وَهُوَ روايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وإِذا نبت الرَّرْح مر 
الحتٍ المشتركِ مُسم الرَرْعٌ عَلَى قَدْرِ مَنْمَعَةِ الْأرض وَالْحَبُ في أَصّحْ الْمَولَْنِ وِنْ شرط صَاحِبْ الْبَذْرٍ أن 
مِثْلَ بَذَْرِهِ وَيَقْتَسِمَانِ 7 جَارٌ كَالْمْضَارَبَةِ وَكَاقِسَامِهِمَا مَا يَبْمّى بَعْدَ الْكَلَفٍ وَإِذَا صَحَتْ المزارعة فيلزم". (5) 
اعافل الكت فاه يدها إلى صَاجيها كما أحذها مه وى نص المتافع العأذويٍ له ها |8 
ا 0 َمْقَةِ الدّارٍ الْمُوصّى َنْمَعَتِهَا فَمَطْ أَحَدُهًا: مث على الماك لكن فلات 
ونيا عَلَى الْمَالِكِ للنَفْع وَتَالِتُهَا في كسْبهًا َإِنْ قِيل: هُنَاكَ الْمَنْمَعَةُ مُسْتَحَمَّةٌ وليس بذلك هُنَا فإِنَّ مَالِكَ الكقَبَة 
0 الْمَتْفَعَة غير أن الْمُسْتَعِيرَ يَنْتَفِعُ بحا بطريق لْإبَاحَةٍ 3 وَهَذَا يُفَدُ: وُجُوبا عَلَى الْمُعِيرٍ وَالْأُصْل الل د 


ع 


جوبها عَلَى الفشكعير © أَقُولُ: هَدَا 000 


يخا 


000 مُوَيْرِ بدَِيلٍ مَا لَوْ كَانَ وَاحِبْ الْمَْفَعَة ا وَكَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ ابَْهُ وَهَذِهِ في غَيْرٍ صُورة 
الْوَصَِة يدَقُلْت: ذَكْرَ هَذِهِ الْمَسْألَةَ بُو الْمَعَالي : بْنْ | متكا 5 "شرح الْدَايَة د" فقال: وَتَفُقَةٌ الْعَينَ الككالة وَاجِبَةٌ عَلَى 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/4/74 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/4/5 





وَإِمَّا 


م 


0 


إِذَا جَارَ بَيِعْهُ مُسْتَحق الإبَْاءِ 7 مُشئحو الْإبْقَاءٍكُمَا يُقَوُمُ 


لقان م لز غَيْيُهَا م فخ الال © 

وأغترت أن إِنْ عُرف قَذْرُ الْمَالِ تْقِيقًا قُسِمَ الْمَوِْجُودُ 
عَلَيْهِمْ عَلَى قَذْرِهِ وَإِنْ ل يَعْفْ ! 0100 وَإنْ كَانَ كك 
م ده ركاءَ لا سِيّمَا عَلَى أَضْلِنًا: أَنَّ الشركة نَصِح بالْعَفّْدِ مَعْ 
امْتَِازِ الْمَاَينِ لَكِنّ الِاشْيِبَاة في الْعَتَم وَنحُوهَا يَقُومُ مَقَامَ الالختلاطٍ في الْمَائِعَاتِ وَعَلَى هذ قتنبنى أنه | إِذَا اشْكيَكا 
لمم ل ار مر ووش رار شَيَكَاءَ 
بالاختلاطٍ وَالِاشْيبَاءِ فَعِنْدَ الْقَسْم يُفْسَمْ عَلَى قَذْرِ الْمَالَيْنِ فَِنْكَانَ الْمَرِدُودُ جمِيع ما كم مَظَاهِرٌ 3 بَعْضَّهُ 
تَذللك القضة و ذه بَعْضٌ الْمُشْئرَك كُمَا لَوْ رد بعض الدراهم المختلطة إِنْ كَانَ حَيَوَا قَهَاة بحثك فشهثة أغبانا 
2295 وَاجِدًا أو يحتَجَ على القولين في الحيوان المشترك الشبه خُرُوججة عَلَى اليلافي لِأَنّهُ دا كَانَ 
لأَحَدِهِمْ عشرة رؤوس وَلِلآخْرٍ عِشْرُونَ فَمَا وُجِدَ فَإِذَحَدِهِمًا تلنهُ وَِلآحَرٍ ثلثاه كما لو ورثاهلذلك فإنّ الْمَحْدُودَ 


في هَذِو الْمَسْألة: سو و اد 
فاحل الك #الزائسة علد ققد مُرفَةٍ يُجْحَانٍ أَحَدِمِمًا عَلَى صَاحِبه النَّسْويَةُ لِأَنَّ الْأَصْل عَدَمْ ذَ 

خَيراً مِنْ غنم الآخَرٍ ا ر مَعرفة زر ل ع 
أَحَدِهِما عَلَى الْآخَر وَلِأَنَّ العمّرورَة تُلْجئٌ إل التّسْويّة وَعَلَى هَدًا مَسَوَاءٌ الختلط عَنَمُ أَحَدِمِمًا ا أو 


يُفْسَمُ الْمَالَانِ عَلَى الْعَدَدٍ إِدَا 1 ُعْرَفْ الشْجْحَانُ وَإِنْ عرف وجُهل قدره وأثبت مِنْه الْقَدْرَ الْمُتيَمَنَ وَأَسْقَط البَائِدَ 
201 7 الْأَصْلَ عَم ا اين انعو 8 فص رَقِيقًا كَانَ 5 00 0( 


2 


ايل 8 


بات الوفيعة "ولق أَؤْدَعَ الْمُودَعٌ بلا عُذَّرٍ ضَّمِنَ وَالْمُودَعْ التَاين 0 + 
َحْمَدَ وَكَذَا الْمَرَْنُ مِنْهُ وَهُوَ وَجْهُ في الْمَذْهَبٍ وَل قَالَ الْمُودَعْ: دعا ال الْمَيِتْ وَة 
بالوم ل عالت ين ولا على الْإيدَاعِنًا 
0 بيه لِأَنّهُ قَدْ تَبَتَ لَهُ الْيَدُ وَإِذَا تَلِمَتْ الْوَدِيعَةُ لِلْمُووَ الج 
قَبْضَ الْبَدَلِ كالوكيل وأولى"فصل"حريم البثر العادية وهي التي اعتدت خمسون ذراعاً ولو 00 جامداً في حر شَدٍ 
0 هُ فَمَصَدَ إِنْسَانٌ ِلَ ذَلِكَ الْمَطْرِ وَاسْتَلْقَاهُ هي إِنءٍ َع وَطرئة كان طخو ]علب وإذحاد 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/4917 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/435 





لَْ تَركَهُ لَضَاعَ ذِكره أ لَب في "الاتتصار" وَفِيهِ لَظَرْ وَمَْ اسْتَئْمَدٌ مال غَيِْه من الْمَهْلَكَة وَرَدَهُ اسْتَحقٌ أَخرة 
لْمْلٍ وَلَوْ بير سَرٍْ في أصَحَ المَْلٍ وَهُوَ مَنْصُوصٌ أَحْمَدَ وغيره وإذا استنقذ فرساً للغير وَمَرض الْقرَسْ بيت إن 
يَقْدِرْ عَلَى الْمَشِي فَيَجُورُ بن يحب في هذه الال أَنْ يَبِيعة". )١1(‏ 

"المي يُجرُ المشكقى ويد ينبي أن يُشْترَط في الواقف وقفت أَنْ يَكُونَ يمن يكن مِنْ وَفْفبِ يِلْكَ الْمَيه 
أو أة اكاك أن يض منشجدًا نع منه ولو فال الواقش: هله الدَّرَاهِمَ عَلَى قَرْضٍ الْمُحْتَاجِينَ 1 يَكْنْ جَوَارْ 
هذا بَعِيدًا دا أَطْلق فا َْدَيْنِ وكا ينا مُكِنْ الاثتقاغ دل فإنّ ممع صِحَةٍ هَذًاالْذْفٍ فيه َظَر خصُوصًا 
عَلَى أَضلنًا فَإنَهُ هُ يجُورُ عِنْدَئا َيْعُ الَْفْفٍ إِذَا تَعَطَّلَثْ مَنْفَعَيُ وَقَدْ نص أَحْمَدُ في الّذِي حبس فَرَسًا عَلَيِهَا حِلَيَةٌ 
ا وَْنْقُ لها هذا تريخ يوا وَقْفٍ مغل هذا ولو وَقَفَ منقعة يلكا كلمن المُوصّى 
يخذْمته أو مَنْفَعَة أَمَ وَلَدِوِ في حَيَاتِهِ أو مَنْفَعَدً بعينٍ الْمُسْتَأَجَرَة فَعَلَى ما ذَكرَهُ أصْحَابْنَا لا يَصِكْمَالَ أَبُو الْعَئّاسِ: 
ا ل ل ا 
ينفو أذ فَرَسِ كبو أو رَيْحَانِ يَشْمّهُ أَهْلْ الْمَسْجدٍ وَطِيبْ الْكَعْبَةِ كمه خحكئ كُسْوَيًا مَعْلِمَ أَنَّ الطيت 
ل ل 0 ند لد لك وتيخ وذف الكل العلم ولواح 
التعلمة ونا ل ينوه على كاوج انيت الخدوذى الزقين: شرك ين مور اها قال في البغالة ون وق 
لك حرم واسر دعر روظان إترراور انو با وتاي ران المرترو ع بي اريخ 


دي لام نَفْسِهِ وَ1َ ب يَسْرِ إِلَ الْمَؤُْوفمَالَ أَبُو الْعّاسِ: 
عا ضّعيفٌ م ولا يَصِحُّ على الْأَغِيَاءٍ عَلَى 0 قَالَ في ": ولا ضح وَقُفُ عجوو فال 0 الْعَنّاسٍِ: 
0 نَوْعَانٍِ مُبْهَمْ وَمُعَيّنٌ مثْل دارٍ ل يَرَهَا فَمَنْعْ م عَذًَا بَعِيدٌ وَكَذَلِكَ عِبَيّهُ كَأا الْوَقْفُ عَلَى الْمُبْهَم فَهُوَ شَبِيةٌ 
بِالْوَصِية ل وف الْوَصِبة رِوَايَتَانِ مَنْصُوصّتَانِ مِثلْ أَنْ يُوصِي لأعد هذيّن 3 لْجَارِه خَحَكَد وَلَهُ ج جَارَان محا الِاسْم 


وَوَقْفُ الْمْْهمِ مُفيعٌ عَلَى حِبَتهِ وَبَيْعِهِ ولي عَنْ أَحْمَدَ في هَذَا مَنٌْ وَيَصِحُ الْوَقْفُ عَلَى أمَّ ولد بَعْدَ موْتِهِ وَإِنْ وَقَفَ 
عَلَى غَيْرِهَا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مُدّةَ حَّاتِه أو يَكُونَ 3 د لكايه م فإنٌ". () 
8 "باب البة"وَإِعْطَاءٌ الْمَيْهِ الْمَالَ لِيْمْدَحَ و وَيُنّْى عَلَيْهِ مَذْمُومٌ وَإِعْطَاؤُهُ لِكنّ الظُلم وَالشّرٌ عَنْهُ 

الت إل بخ مرو بل هُوَ عَحْمُودٌ مَعَ اليه الصّالَة وَالْإِخْلاصُ في الصَّدَاقَةِ أَنْ لا يَسْأَلَ عِوَضَهًا مِنْ 
الْمُغْطِي ولا يَرْجُو بَرَكُتَهُ وَحَاطِرَةُ ولا غَبْرَ دَلِكَ مِنْ الْأَقوَالٍ قَالَ الله تَعَالَ: طق ليفك لوجم الله لا ُرِيدُ مِنْكُمْ 
جَرَاءٌ ولا شكُوراً4 الإنسان: 5 وتصح هِبَةُ الْمَعْدُومِ كَالثّمَر وَاللّيٍ بالسّئة وَاشْترَاطٌ الْقُدْرَة 2] عن اشندون ل 
َطَر لاب ابيع و نَصِح حِبَةُ الْمَجْهُولٍ كَفَولِهِ مَا أَحَذْت مِنْ مَالي فَهُوَ لَك أو مَنْ وَجَدَ سَيْنَا مِنْ مَالي فَهُوَ 

تميع هو امور يفطل اذك باقن وتخوو ويح أن تبجع فيح قال بل لشمذّكٍ وكذا توغ لبة يأك 


ه٠ الاختيارات الفقهية ص/؛‎ )١( 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/5.ه‎ 





الْقَبُولُ فيه عَنْ الإيجَاب كيرا وَلَيْس بإبَاحة وَجَهِيرُ الْمرةِ يهَانِها إلى بَيْتِ رَوْجِهَا تَلِكْمَالَ الْقَاضِي: قِيَامْ قَوْلِنَا 
في بيع الْمعْطَةٍ الا سات وو امم راسظرو ا حون رد نكا او لضان ي: وَيَظْهَرُ لي 
صِحَّهُ جِبّةِ المصُوفٍ عَلَى الظَّْرٍ قَوْلَا وَاجِدًا وَاسَهُ أَبُو الحَطَابٍ عَلَى عَلَى الَْيْع والكدقة العامة اليد إل ريب 
يصِل ينا رَحمَهُ أو أخ لَه ني الله تعالى فَقَدْ تَكُونُ أَمْضَلَ مِنْ الصدَقَةِ ومِنْ الْعَذْلٍ الّواجبٍ مَنْ لَه يَدَ أَْ د 
جرِئَُ با وَاَِةُ َقْئَضِي عِوَضًا مع الصرف". )١(‏ 
""'بْمَذَا وَالّْشْبَهُ أَنْ يُقَالَ في هذًا: أَنّهُ يَكُونُ بِالْمَعْروفٍ فإنْ رَادَ عَلَى الْمَعْرُوفٍِ فَهُوَ مِنْ باب النبحل 
وَلَوْ كَانَ أَحَدَُهُما حْتَاجًا دُونَ الآخر أَنْمَقَ عَلَيْهِ قَدْرَ كِمَايتِهِ وأَمّا الزيَادَةُ فمن النحل فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْأَوْلَادٍ قَاسِقًا 
كال واإذة له أططبق انظ إخويك حق كتورث خهذًا شدخ يه تناز وَإِذَا امْمَنَعَ من التَوْبَةِ فَهُوَ اله 
عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَةُ وَأما إِنْ امْمَنَعَ من يَادَةٍ الدَيْن 4 يِخْرْ مَنْعْهُ فَلَوْ مات الْوَالِدُ قَبْلَ النَّسْويَة الْوَاجبَة 
اق شعو وَهُوَ روايَةٌ عَنْ الإمام أَحْمَدَ وَاخْتَارُ ابن بَعلَه آي حَفْصٍ وَأمًا الْولدُ الْمْمَضَلَ يَنْبَغِي لَهُ اليد َعْدَ 
الْمَوْتِ قَوْلَا وَاجِدّا وَهَلْ يَطِيبُْ لَهُ الْإِمْسَاكُ ذا قُلْنَا: لا يجبَدُ عَلَى البو كَلَامُ أَحْمَد يَفْمَضِي رِوَايَئنٍ فَقَالَ في رواية 
ابن الحكم: وَإِدَا مات الَّذِي مضل 1 أُطَيْه له و1 أَجْير عَلَى رَدْهِ وَطَاهِرهُ التَّحْم وَثُقِل عَنْهُ أَيْضًا قُلت: فَترى 
انّذِي مَعمَلَ أَنْ يَدهُ قَال: إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَجْوَدُ وَإِنْ ل يَفْعَل ذَلِكَ 1 أَجِْرُْ وَظَاهِرهُ الاسْتِحْبَابُ وَإِذَا قُلنَا: يَزدهُ بَعْدَ 
الْمَوْتِ فَالْوَصِيٌُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَوْ مَات النَانِ قَبْلَ اليد وَالْمَالُ بحَالِهِ ردم أَيْضًا لَكِنْ لَوْ قُسِمَثْ تركةُ النَاني قَبْلَ الب 
أو بيعت أو وهبت فههنا فيد نظ أَنَّ الْقِسْمة وَالْمَبْضَ يقب الْعْقُودٍ الجاهِليّة وَهَذًا فيه تَأوِيلوَكَدَلِكَ لَوْ تَصكف 


أن 


الْمُمَعَنْ في حَيَّاةٍ أَيبهِ يببْع أو مِبَةِ وَانَصَلَ يِمَا الْمَبْضُ كَفِي البو نَطَز إِلّا أنَّ هذا مُتَصِلٌ بالْقَبْضٍ في الْعْقُوٍ 
الْقَاسِدَةٍ ةَ وَلِلْذّبِ المجُوعٌ فِيمَا و: ده يد لؤلية مَا 1 يَكَعَلّقْ به 0-6 أو رَعْبَة قلا يرَجِعْ بِعَدَرِ الدَيْنٍ وَقَدَرِ الكغبة 0 


ء-مه 


فيمًَا رَادَ وَعَنْ الْإمَام أَخْيََ فيمًَا إِذَا تَصَدّقٌ عَلَى وَلَّدِهِ: ل أَنْ يَرْجِعَ فيه رِوَايَتَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّدَفَة نوع من اِبَة 


-_ 


هم 


١ 3‏ تق وى كلك تن نأو حل لنت لشت عل يك على وان وال ال ب ل 
إلا آنْ يَكُونَ ف الحريّة مَعْى تَكُونُ به أَفْضَّلَ مِثْ الْإهْدَاء لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَةَ لَهُ وَمِثْلَ الْإهْدَاءِ 
لِقَرِيبٍ يَصِلْ بِهِ البَّحِمَ م أو أخ لَه ني الله فَهَذَا قَدْ يَكُونُ أَفْصَلَ ٠‏ مِنْ الصدَقَةِ وَيَرْجِعْ الْآَبُ فِيمَا أَبْرا مِنْهُ ابْنَهُ مِنْ 
الدَّبُونِ عَلَى قِيَاسٍ الْمَذْهَبٍ كما لِلْمَئأٍَ عَلَى أحَد الرَوَايكيْنٍ الجوغ عَلَى". () 

"١‏ أ'رَوْجِهًَا فِيمَا 0" مِنْ الصَّدَاقٍ وْلِكُ اَذَك إِسْقَاطً دَيْنِ الِابْنِ عَنّ نَفْسِه وَلَوْ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًَا َرِمَتهُ 
الدِيَةُ قي مَالِهِ نَصّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَكَذَا لو جى عَلَى طَرَفِهِ آ ارا لحرن تن ووو مام الف 
شت اكات عق مضت :1 إل الدى كاد مَالِكَهُ مل أذ وأخة عتذاقهًا تلو أذ يأخد لمن © تر 


السَلْعَةُ بعيِبٍ أو يَأَحْدَ المببع ثُ يُفْلِس الْوَلَدُ الثم وَتَحْوْ دَلِكَ فَالْأَقْوَى ف جميع الصو أَنَّ لِلْمَاِكِ الأول جوع 


ه١ الاختيارات الفقهية ص/ه‎ )١( 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/117ه‎ 





ا ل حَقٌ كاين وَالْمَلّسِ وَإِنْ تَعَلّقَ به رَغبَةٌ 
كَالْمُدَايئَةِ وَالْمُتاككة وَقُلْنَا: يجُورُ المُجُوعٌ في البَة و ا ا ا 


فهى 


أذ مما إذا كات الْولد كافنا فأسشله ولتي له أن او وس ار كر الْكُفْرِ فَأَسْلَمَ الْوَلدُ 
إِذَا وَهَبَهُ في حَالٍ إِسْلام الْوَلَدِ للها" 3 الْعَنّاسِ: 5 2ه آخَرَ َأَكَا | 

يَتَمَلّكًا مَالَ الْوَلَد الفكلم أذ د جعَا في اطْبَةٍ يُعَوَكَهُ أَنْ يديج فيه 

الختلافب الدّينٍ بَل بُقَالُ: إِنْ كُلْنَا: لا يجب التَّمََهُ مع الختلافف الدّينٍ 


َالْأَمْبَهُ ليس لُمَا التّمَلّكْ وَالْأَسْبَهُ أَنّهُ ليس لِأَذّبِ الْمُسْلِم اديه 

الْمَرْقَ بَيْنَ الأب وَغَيْره 00 اذن ظة اخدقين قال ائنه 0007 

الابْن عَلَى الأب أَنْ يَكُونَ بنْرلَةِ الْمَالِ النَّاوِي كالضّالٌ فَبَخْرحُ 

الرَكاةٍ َالَج وَصَدَقَةَ الفط كما المالية وشرائه الْعَتِيقَ يَتَوَجَّهُ 5 ا يتَعُ دَلِكَ لِقُذْرَته و [لنقاظه يتوه أن 
بنع أن وَفَاءَهُ قَدَ يَكُونُ حَبْرا لَهُ وَلولّدِه وَعْقُوبَة الم وَالجَدٍّ عَلَى مَالٍ الْوَلَدٍ قِيَامْ فَوْيِمْ: إِنّهُ لا يُعَاقِبِ عَلَى الدّم 
وَالِْوْضٍ أَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِمَا حَبْسْ ولا ضَرْب للاميتاع مِنْ الْأَدَاءٍ وَقَوْلْهُ عَلَيْهِ السَلَامُ: "أَنْتَ وَمَانْك لأبيك" 
يَقْنَضِي إِبَاحَةَ نَفْسِهِ كَإِبَاحَةٍ حَة مَالِهِ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِ مُوسَى عَلَيِْ السام لا أَمْلِكُ إلا نفسي وأخي وَهُوَ يَقْنَضِي 


- 


جواة اتوكتايه وانة تحت ظلى الود خدذمة أبيه", 07 


؟-" كتاب الوصية' ود نَصِحُ الْوَصِيَةُ يَهُ بالدُؤْيَا الصادِقَةِ المُفَئرئَة يما يَدْلُ عَلَى صِدَقِهًا ِقْرَارَ كَاتِبِ 5 إنقتاة 


لتقِصّة تَابتِ بْن ف بي أي هتني وني اق عله- وا لف 3 0 007 
فَتَمَاهُ ابْنُ حَامِدٍ فاضي 2 الْقُمَهَاءٍ وَقَالَ لقاضي: ! 
وَالْتَطَرَاتٍ إِشَارَةٌ إلى هَؤْلَاءٍ وَأَنْبَتَهُ طَائِقَةٌ مَن الصُوفيّة وَبَعْضُْ 
جوع إِلَيّه في 5005 عُمْدَةَ | ل و وت لسر 
لَه وَقَوْلُ الْإِمَام أَحْمَدَ وَغَيِ مِنْ السَلّفٍ وَصِيةُ المي صَحِيحَةٌ إذَا أُصّاب الَقَّ يحْتَمِل بَادِىئ التي 
ل فب تكن عن 00ل نك ع الشّرْط تابث في حَقّ كُلَ مُوصٍ فلا 

حَاججة إلى تيص العو به والاني: نَهُ إِذَا أؤسنى ج نقحي أذ نوصي به مذل أذ نودبي لأكاره اين لا 
يرِنُونَ فَعَلَى هدًا فَلَوْ أَوْصَى لبَعِيِدٍ دُونَ الْمَرِيبٍ الْمُحْنَا ج 1 تَنقُذُ وص صِيّثُهُ بخلافٍ اْبَائع لآن". () 

00 -"افْيَكَاكِهمْ مِنْ أجْرَة صرف فق الغال لو تيك تع بَعْضْ بَعْضُ أَهْلٍ التُعُورِ ِفِدَائِهِ وَا‎ 7١ 
الْإيَابٍِ صرف مِنْ مَالٍ الْأُسْرَى وَكَذَلِكَ لَوْ اشترى مِنْ 0 الْمَوْقُوفٍ عَلَى افْيِكَاكِي:ْ أَنْمَقَ‎ 


5 


- 


و 
3 اعد ل 


0 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/014 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/59١1ه‏ 





عر 


له كال أَبُو بكر أو قَالَ الْمُوصِي أَعْتِق عَبْدَا تَصِرَايًا فأَعْتَقَ مُسْلِمًا 


تفال أزر العتاى: فيه نَظر". )0 

كتاب الفرائض 'أَسْبَابُ التَوَارْثِ رَجمٌ وَنِكَاحٌ وَولَام عِثْقٍ إِجْمَاعَا وَذَكْرَ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ كُلْهِ مُوَالَا 
فده و + ولد و ل د و يأ أ غك ملم ع 
عِنْدَ عَدَمِ الْوَرنَهَ وكَالَهُ بَعْض الْعْلَمَاءِ فَيُتَوَكَهُ إِلَ ذَلِكَ أَنَهُ يُنْفِقُ عَلَى عَلَى الْمُنْصِم وَمُنْقَطِع السب عَصَبَةُ عَصبَةِ أيه 


وَإِنَْ عَدِمَتَةُ فَعَصَبَتَهًا وَهُوَ رقاية عَنْ 0 أَحْمَدَ وَاخْتَيَارٌ أ بكر 1 ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْه ولا ينث ع * تلاث 


و 


و 46 2 28 مما 


جَذَات تِ آم الم وَأ الأب 0 أي الب ون علون أمومة أبوة إلا المدلية بغير وارث كأم أب الم 3 اسْتَكْمَلَتَ 


- 


الْفُرْوضٌ الْمَالَ سَقَطلَتْ الف ولو قُِ الْحِمَارِيّة يه وَهُوَ كذقية الْإِمَام أَحْمَنَ ولو مَاتَ متوارنان وَججْهل أو ما مَوْ 


رك يسيرين كر ور سه كن زليخينة زكري والاتر يقال مُوريِهِ لا ينه ولو الْعَقَى عَنْهُ 
َلَوْ تَرَوّجَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ مُضَارَة لَنْقِيصٍ إِرثِ غَيْرِهَا وأَقَيَتْ به وَرثَنْهُ لِأنَّ لَه أن يُوصِي بِالثُلْثِ وَلَوْ وَضَّى بِوَضّايا 
أَجْرَاءَ وَترَوّجَتْ الْمَْةٌ بزوج يأبا أَخدّ التَصْفٍ فَهَذَا الْمَوْضِعْ فيه نَظَر نه الم لْمَفْسَدَةٌ في هَذًَا هُوَ الْمُسْلِمُ مِنْ قَريبه 
الَكَافِرٍ الذّمَيّ بخلاف العكس". (0) 

"قال أَبو أو العثا: مَا أَعْرِفُ لِلْحَدِيثِ وَجْهًا إِلّا هَذًا وَالْأَسْبَهُ بالْمَذْعَبٍ صِحَهُ سَرْطٍ الخيَارٍ وَالْكتَابَة 
وَلَوْ قِبلَ: بصِكة شَرْطٍ اليَارٍ في الْكِتَابَة 1 يَبْعْدْ وَأَمَا سَرِْطُ الِيَارٍ في "التَعْلِيِقَاتِ" ففيه نظ و اط 3 


الْمْكَاتَبَةٍ ا أخد وقفكة جَهُ عَلَّى هذا جوَارُ وَطْبِهَا بلا شَرْطٍ بِإِذْتا وَعَلَى قِيّاسٍ هَذَا ل أن 1 يَشْترِط 
الكَاهِن وَطْءَ الْمُركْنِ ومَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَالٍ الْمَنْءِ َالْمَصَالِح يْتَمِل أَنْ ُكَالَ: لا ولَاءَ عَلَيْهِ لأَحَدٍ منْرلَةِ عبد الْكَافِرٍ 
إذًا أَسْلَهَ وعاجد وكقباه أن ثقال: الولاة عليه لِلْمُسْلِبِينٌ وعَلَى هذا كَإِذَا اشترى الشُلْطاتُ رَقِيقًا وَتَقَدَ نه من 
َيْتِ الْمَالِ © أَعْتَقَهُ كَانَ الْمِلْكُ فيه تَابئًا لِلْمُسْلِمِينَ اسْيِحْمَافًا أو لِكَوْنِهِ لا وَارتَ لَهُ فَيُوضَّعُ مَالّهُ في بَيْتِ الْمَالٍ 


مرجم 


5 


ولي ينان 1 ا 3 5 4 بكم الْملْكِ لا كم الْمِلْكِ وَلَوْ احْتَمَل أَنْ 0 اشَكاة لتفسية وان 


م 
ع 


هُ شِرَاءٌ لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ وَهُوَ مُتِيعْ وَل عَرَف أَنَّهُ اشر 
م 0 ؛الذ لتية ب ل عله اا 
شَيْنًا كَانَ طََمْ ذُونَهُ وفيه السِرَاءِ لِنَفْسِهِ بَاهِمْ خَيَمَةٌ فَُلْعُو وَتَصِيرُ 


-_ 
072 


كن الْعَقْدَ عَرِيّ عَنْهَا"ة 3 اول 100 َعْنق أ 1" 
ل ا اه 


وَالْأَفْوَى أن له شبهة وينبني عَلَيْهِ لو َع مُعْتَقِدَا ترمَةُ هَل يَلْحَقُهُ النَّسَبْ أو يُرْجَمُ رَهْمَ الْمخصّن أ التَعْزيرُ 
فوانضي" 09 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 7ه 
(؟) الاختيا نيارات الفقهية ص/4 7ه 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/717ه 





وَمَنْ كَيّرَ النَطَرَ إلى الْأَمْرَدِ وََحُوهِ وَقَالَ: لا أَنْظرٌ بِشَهْوَةٍ كدب في دَعَوَاُ وقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ومن 2 
إل البْلٍ وَالْبهَائم وَالْأَسْجَارٍ عَلَى وَجْهِ اسْيِحْسَانٍ الذّنْيا وَالرئَاسَةِ وَالْمَالٍ فَهُوَ مَذْمُومُ لمَولِهِ تَعال: ولا تدّنَ 
عَيْئَيِكَ إِلَّ ما مَمّعْنَا به أواجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ الحيَاةٍ الذَّنْيا لِتَفْيَهُمْ فِيد» وما ا 
فيه رَاحَةُ النَفْسِ مَمَطْ كَالئَّظَرٍ إِلَ الْأَرْمَارٍ قَهَذّا م مِنْ الْبَاطِلٍ الَّذِي يُسْتَعَانُ به عَلَى الحَقّ 
شَهْوَةٌ كان حَرَامَا بلا رَيْبٍ سَوَاءٌ كَانَتْ شَهْوَة 2 من بالنّظرٍ أو كائث شَهْوَةُ الْوَطْءٍ ولس كار وَأَوْلَ َم 

بِعيرٍ مع وَلَوْ بحَيوَانٍ يَشْتَهِي الْمَرة أو تَشْتَهِيهِ كَالْقَردٍ وَذَكْرَُ ابن عَقِيلٍ وَكيُمُ الخَلَوَهُ بأمرد غَيْرٍ حَسَنٍ 


2 


ولاه كالقناة لأجَنبِيّة َو لِمَصْلَحة اليم اتويب وَالكقة مويه عند ع تعاش لذلك ملخوث ديوث 
ومَنْ غرف يِمَحَبَتِهِمْ أو مُعَاسَرَة بَيْنَهُمْ مُنِعَ مِنْ تَعْلِيمِهمْ وَإِنْ الحْمَاجٍ الْإذ نْسَانُ إلى البَكّاح وَحَشِيَ الْعَنَتَ يتركه قَدَمَهُ 
عَلَى الح الْوَاجبٍ وَإِنْ 1 يَكَفْ قَدّمَ الحجّ وَنَصصّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَيْهِ في روايّة صَالِح وَغَيْرِ وَاخَْارَهُ أ 

كَانَتْ الْعِبَادَاتُ فَرْضَ كِمَايَةِ كَالْعِلْمِ وَالجِهَادٍ د قُدّمَتْ عَلَى اليَكاح إِنْ 1 يخْس العَتَتَقُلْت: 0 


- 
ا 


و إِنْ كُلنَا إِنُّ لا يَمَعْ إِلّا وض كِمَايَِ كُمَا قَالَهُ أَبُو 


رَضِي اللّهُ عَنْهُ- ظَامِرٌ إِنْ كُلَْا إِنَّ اليْكاعَ 


- 


وَابُْ لق في "تَعْلِيِقِهِمَا" فَقَدَ تَعَارَضَ مَعَْ فَرَْضٍ كِفَايَةٍ قفيه َظَر وإ قُلَنَا: إن ليكاعَ وَاجِبٌ قَدَ 

الْذَعْيَانِ مُقَدَّمَةٌ عَلَّى فُرُوضٍ الْكِمَايَاتٍ وَآَلَهُ أَعْلَمُوَيبًا اح المَصْرِيحُ وَالتّعْرِيضُ مِنْ صَاحِبٍ الْعِدَّةٍ فِيهَا إِنْ كَانا ممنْ 
يك لَهُ النَرْوِيجُ يا في الْعِدّةِ كَالْمْخْمَلِعَةِ فَأَمًا إِنْ كان يمن لا يحِك لَهُ ل بَعْدَ انْقِضَاءٍ اعد كَالْمَيّ 8 لوطو 
شبهة تينب أن يَكُونَ كَالْأَجْتيَ َالْمِعْقَدةٌ باشعا كأ الْولَدِ أو مَات سَيدُهَا أو أَعْتَقَهَا فيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ في 


كم الْأَجْتَريّة كَالْمتوَنَ عَنْهَا وَالْمُطلَمَةِ تَكَانَّ وَالْمُْمسِخْ نِكَاحُهًا برَضّاعٍ أو لِعَانٍِ فَيَجُورُ التَعْرِيضُ دُونَ المَصْريح 
وَالتَعْرِيضٌ أَنْوَاعٌ تارَةَ يَذْكُرُ صِفَاتٍ نَفْسِهِ مِثْلُ مَا ذَكْرَ لني صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم'. )00 
-"عَامةَ يَقْمَضِي خحْرمَ التزويج اينات وَلَهُ فِيمَا إذّا حاف عَلَى نَفْسِهِ رِوَايَئَانِ والمئع من لاح قِ 


هه 


أَرْضٍ الب عَاةٌ في المقلفة ة وَالْكافِرَة وَلَوْ تَرَوَجَ المدتد كاف مكدة كانت أؤ خَينها أو تَرَكَجَ 0 2 


اهلها 


أَسْلّمَا فاّذِي يَْبَغِي أَنْ يَُالَ هُنَا: نا نقرهم على نكاحهم أو لوو : إِذَا 7 نِكَاحًا فَاسِدًا © 
إن الك وَاجِدٌ وَهَذًَا جَيَدٌ في الْقِيَاسِ إِذا كُلْنَا: إِنَّ الْمرتدَ لّا يُؤمن بِفِعْلٍ مَا تَرَكَهُ في اليَدّة مِنْ الْعِبَادَاتِ آ 
00 لوو ور لد م وو الفحئات ولد على امهب ةن م 
نك الماتكاف ويضدى ولعافت غل نا ققلة عن القدنات قَفِيه لطر وم" 
يَدْخُلُ في 1 عُقُودِ م دا أَسْلَمُوا قَبْلَ التَمَايْضٍ أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ يَدْخُلُ فِيهِ حَمْسَةُ أخكا 
أَهْلٌ الشِرْكِ: في اليَكاح وَتَوَابِعهِ والأموال وتوابعها وتمالؤوا عَلَى مَالٍ مُسْلِم أو 0 ميرانً ثم أَسْلَمُوا بَعْدَ ذل 
وَاليّمَاءٍ وتَوَابعِهَا وَقَالَ الْمَاضِي أو الَْاضِي في "الجاع" : فإِنْ كَانَ اله كبا قث الْذَمََ ال 1 


ع 
0 


2 


22 هل 


أَبُو الْعبّاسٍ: مَفْهُومُ كلام الجدّ: أَنَهُ يُبَاح لِلْكَافِرٍ تِكَاحُ الْأَمَةٍ الْكَافِرَة 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص//7ه 





ذا شَرَط عَلَى السكيّدٍ عِثّق كُلّ مَنْ يُوا ُولَدُ مِنْهَا وَهُوَ مَذْعَبْ اللَّيْثِ لامتنَاعَ مَفْسَدَةٍ إِزْقَاقٍ وَلَدِه وكَذَا أو تَرَوَجٍ 


َ 
2 ا 


كِتَابيّةَ سَرَط لَهُ عِْقَ وَلَدِهَا مِنْهُ وَالْآيةُ نا ونث عَلَى تخْريم غَيْرِ الْمُؤْمِنَاتِ بِالْمَفْهُوم وَلّا عُْمُومَ َهُ بن يُصَدّقُ بصُورة 
وَلَوْ حَدِي الْقَادِرُ عَلَى الطّولٍ عَلَى نَفْسِهِ الزّنا بأمَة غَيْره لِمَحَبَيِهِ للا و1 يَِدُهًا سَيَدُهَا لَهُ عِلْكِ أببح لَهُ نِكَاحْهَا 
وَهُوَ مَرُوِيٌ عَنْ الحْسَن الْبَصْرِي وَغَيِْ مِنْ السسَلّفٍ وَلَوْ تَرَوّجٍ الْأَمَهَ ني عِدَّةٍ اله جار عِنْدَ أَصْحَاينًا إِذَا كَانَتْ 
الْعِدَّةّ مِنْ طلاقٍ ان كان خَائِهًا لَلَعَنَتْ عَادِما لِطَوْلٍ خئة عن بقاة على أن جلة المع كبعت هن الجنع يتنفنا 
وََيْنَ الخرّة وََدْرْجُ الْمَنْعُ إِذَا مَنَعْنَا مِنْ الجن بَْنَهُمَا وَكَدَّلِكَ حَبَجٍ الجدٌ في "الشَرْح'ذكْرٌ َصْحَابنًا: أَنَّ الرّوْج إذَا 
اشْترى رَوْجَمَهُ الْمَسَحَ اليَكَاحُ وَقَالَ 6 إِذَا اشترى رَوْجَتَهُ لِلْعِنْقٍ فَأَعْتَقَهَا حينَ مَلَكّهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمًا 
وَهَذَا قَوميٌّ فيما إذا قال: مَلَكْتُك فَأَنْتِ خرة وَصّكَحْنَا الصَّمَةَ لِأَنّهُ إِذَا ملكها". )١(‏ 
'كَكَذَلِكَ إِذَا سَرَطَتْ زا عَلَى الْمَنْمَعَة الي يَسْتَحِقُهَا بمُطلَق الْعَمْدٍ مِثْم أَنْ تَشْترٍ 


م 


1 


الْوَطْءَ إِلَّا شَهْيًا ١‏ أن لا يُسَافِرَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَإِنَّ أَصْحَابََا الْقَاضِيَ وَغَيرهُ قَالَ في تَعلِيلٍ الْمَسأَلَة: 
شَرَطْتْ عَلَيْهِ شو ا ل الوقاء به كها لق قرطت عن غير 
رم صِكَةٌ كُلّ سَرْطٍ لا فِيهِ مَنْفَعَةٌ و 0 با 
وَنِيةُ دَلِكَ كشرطه وأما نيه الِاسْتِمْتَاءٌ وَهُوَ أَنْ يَتَرََجَهَا ومن ينه أَنْ يُطَلّقَهَا قي وَفْتِ أَوْ عِنْدَ سَفْرِه فَلَمْ يَذْكُيْهَا 
7 في "الْمُجَرَدِ" ولا "الجامع' ' ولا ذَكَرَهَا أَبُو الحَطّابٍ وَذْكَرَهَا أَبُو نحَمَدٍ الْمَقْدِسِيُ وَثَالَ: اليَكَاعُْ صَحِيحٌ لا 


52 


في قَوْلٍ عَامَّةٍ الفلعاى إلد اله اعتقال ألو العثاس. : 0 


١ 0 1‏ حك ما اْقَاضِي في 0 بن يِه عَلَى طلَاتِهَا في وَفْتٍ بعَبْنِهِ وَببْنَ لتَخلِيلٍ وَكَدَلِكَ الْجدُ 


7 


وَأَصْحَابُ لياف وَإِذَا اعَى الّوْجُ الثاني أَنّهُ نَوَى وى اكير 1 اصع . ل أَنْ 5 ُقْبَلَ من في بُطْلَانٍ 
تبني أذ يل على الج الل تقحل 


َه 
وهر .4 : 


0 1 0 


- 
- 


فج التي خُرْمَتْ 1 فبما يتنه وَيَيْنَ الله ككالى وأو 
أن لا يقبل 0 لأن 5 وكِ صَِدِقَتْ الرَّوْجَةُ جُ 
بلخم غاتوروولد القرور ودبع يقدية ولدة رذ كان عنذا ع رقَمته قا اج" 0 
00 مَعْذُورُونَ وَأَمَا الْبَائِّي فيفر 3 ملم وَالْكَافِرٍكُمَا فَبَقْنَا في أَمْوَالٍ الْقتَالٍ بَيْتَهُمَا فإ الْكَافِرَ 
لا يَرْدٌ بَاقِيَا ولا يَضْمَنْ تالِمَا وَالْمْسْلِمُ يَرْدُ الَْاقِي وَيَضْمَنُ التَاِف وَعَلَى قِيَاسِهٍ كل مُتْلِفِ ب مَعْذُورٍ في إِتَلَافِه لتأويلٍ 


م 


)١(‏ الاختيا نيارات الفقهية ص/79ه 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/؟: ه 





أو جَهْلٍ وَإذَا أَسْلَمَ الْكَافِرْ وَتَْنَهُ مُْتَدّةٌ فإنْ كَانَ 1 يَدْخْْ ينا مُِعَ من وَطْئِهًا حَقٌّ تَنْمَضِيَ الْعِدَةُ وَإِنْكَانَ دَحَلٌَ 
نا 4 نَع الْوَطْءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَبْلَ وَطَيِه وعَلَى التَقْدِيرَئْنِ قلا يَنْمَسِحُ البْكَاح وَيْتَمَنَ أَنْ يُقَالَ في ألْكحة الْكُفَارٍ 
الي تَْضِي بِقَسَادِهَا: إن كان صل نا دُخُولٌ ١‏ سَْفُدٌ وَإِنْ 1 يَكْنْ دَحَلَ وَقَبَضْئْهُ قُرْضَ لا مِئْل الْمَهْرٍ وَنَصّ 
مح سوا ياس ساسم ال ِقَيْنمَاِذًا قَبَض*ْ 
الحَمرَ أو البْزِيرَ قبل الدّخُولٍ 1 يَخَصٌل التَّمَايْضُ مِن الطَرقيْنٍ فَأَشْبَة مما لَْ باع حمرًا بِكَمَنٍ 
لا كَكُمْ لَهُ بالنَّمَنِ فَكَذَا هُنَا وَإذَا 1 يَفْبِضْهُ هَرَضَ كا مَهْرَ رَ الْمِمْلٍِ فَإِنْ كَانَ عَيّنَ ها 
ان لحر ماه أَحَدُما: أنه 

يَكُونُ كُمَنْ لا أقارب لها فينظر في إعادة أَهْلٍ الْبَلَدِ وَإِلّ َأَقْرَب الْبِلَادِوالنّاني: تُعْتبَد قِيِمَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَمَيَقَ 
ا ل ب َيتَحَرَج أن لا في النزيرٍ مَهْرَ الْمِثْلٍ وَن الحَمْرِ 
الْقِيمَةٌ وَحَيْتُ وَجْبَتْ الْقِيمَةُ ما كَلَامَ وَإِنْ اخْتَلَهًا فإِنْ قَامَتْ بَيْنَةُ لِلْمْسْلِمِينَ بِالْقِيمَةِ عِنْدَهُمْ بأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 
الْمُسْلَمُ يُعْرَْفُ ل ل مَعَ يجيه وَإِنْ 4 يَكُنْ سَتّى ا صّذَانًا فُرَضَ كا 
مَهْرَ الْمِْلٍ 3 وتقوكة أن الْإِسْلَامَ م وَالترَافعَ م إِنْ كان قَبْنَ الدَّخُولٍ فَلَهَا دَلِكَ كُمَا َو كَانَ عَلَى خَيَعِ اقل وَإِنْ كَانَ 
لخو ناث تنه 3 د نين أعلد على عفد كول اه على ا عه وول كان بده 
أَنكِحَيهمْ ذَلِكَ ف 0 أَحَدَهُمْ بإِغْطَاءِ مَهْرٍ وَإذَا الكلفية الكوعة وَالرُوجْ كَافِرٌ ثم أَسْلَمَ قَبْلَ الدَّخُولٍ أذ “تقد 
الدَّخُولٍ فَاليَكَاحُ بَاقٍِ مَا 14 تنكت". )١(‏ 

٠‏ 'يَجُورُ تخليفم اليَجْلٍ عَلَى جود الْمَنضٍ في مِثْلٍ هذه الصّورة لِأَنَ الإِسْهَاد بالمَنْضٍ في مْلٍ هذا 
ِمَضَمَنْ الْإبراء وَلَوْ َرْوَجَهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيهَا في كُلّ سَنَةٍ تَبِقَى مَعَهُ مائة دزقم فَمَد يُوْحَذُ من كلام كَثيرٍ مِنْ 
متتكابنا أل هذ كطوية كابدةة خهالة الفشقى وتتوكة صكلة بز هو الآنبه رأمتولنا كه أو جاقة العلثرة 44 
َفِيزٍ برهم أو إكراء الدَّارَ كُلٌ شَّهْرٍ بدِزقم وَلأنّ تَقْدِيرَ الْمَهْرِ مد الاح نل كأجياة بدَّةٍ اليَكاح إِذْ لا فَرْقَ 
بين جَهَالَةِ الْمَدْرٍ وَجَهَالَة الأَجَلٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ ترَوَجَهَا عَلَى أَنْ يخبط لا كُلَ شَهْرٍ نْبا صَّحّ أَبْضًا إِذْ لا مَرْقَ يبن 
0 التاق وإ تزؤيعها على ملع ذا َو عَبْدِهِ مَا دَامَتْ رَوْجَقُةُ وَفِِهَا قَدْ تَبَطْم الْمَنْمَعَةُ قَبْلَ 1 َال اليكَاح 

4 تبني أذ يبح وإ 1 مشترط فَبِاقَرا ولو قل ي حل مؤطيع ترتقث العزاة 
شا ون ا نوي ناك نع ب موده دن يأب ةذ 
تقول زا و4 العفران غنا كول أي ) لكان وله ين أَنْ كول بد اه الس عمقل 
بَِنَهُمَا وَالْأَصْ بَرَاءَةٌ ذمَتهِ ينا رَادَ عَلَى الْمَهْر الات ولا يَسْتَحِقٌ إِلّا نِصْفَهُ أن الْأَصْلَ عَدَمْ الدّكُولٍ و1 يَنْبْتْ 


م 


بيتك ولا إفْيَارٌ وَقَالَ أو مُحَمدِ: إن ألكر الشخول قالقؤل قؤلة ون 4 تنكرة ود تخت ب كاقل زم في جود 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/5: ه 





الدّحُوِقَالَ أَبُو الْعيّاسِ: وََكَدَا يج ني كُلّ صُورة ادَعَتْ عَلَيِْ صَدَافًا في يَكاح فَأَلْكرَ اليج 3 وَقَامَتْ يه الْمَيَْهُ ووَقَعَ 
0 7 كدي أو يِنِْفِه أو بُمَكَقُ بَيْنَ ادْعَائِهِ الْمُسْقِط وَعَدَمِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَأحَدُ 
9 أن المكداق إ5ا ويه َي بِالْعقْد وَحَصَلَث الْقُرْقَهُ قَهََ يحْكَمْ به عَلَيْهِ مَا ه يدع غَدَمْ الأخول ولو متاق 


ل ل ا إِسْقَاطٌ لِبَعْضٍ حَِّهَا وَلوْ صَاخَتْهُ عَلَى أَكُثَرَ مِنْ دَلِكَ بَطَلَ الْمَضْلْ لِأنَّ في 
َهُ زيادَةٌ عَلَى حَيِّهَا وَقِيَاْ الْمَذْعَبٍ جَوَارْه لِأَنّهُ زَادة على الْمَهْرٍ بَعْدَ الْعَْدٍ وَذَلِكَ ارك ميت 


١‏ -"الْعبقٌ مل يح مُسْتَحَفًا عَلَى الْمْسْلِفٍ إِنْ فَعَلَهُ وَإِلّا قَامَ الحَاكم مَقَامَهُ في تَوفيّة الْعَقْد الَف لمُسْتَحقٌ كما يَقُو. 


- 
2 


مَقَامَهُ في تَوْفيَة الْأَعْيَانِ وَالْمََافِع إن 


2 


الْعَقْدَ مَنْمَعَةٌ مِنْ الْمََافِع فَجَارٌ السَلَمُ فِيهِ كَالصّبَاعَاتٍ وَهَذًَا مَل 0 
الْمَشْرُوطٍ فِيهَا النَوَابُ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الإمام أَحْمَدَ في اشْتراط التزويج عَلَى الْدَمَةِ إِذَا أَعْتَمَهَا لَُوِمُ هَذَا الشَّرْطٍ 
قَبلَثْ أمْ 1 تَقْبَل كاشتراطٍ الدِيّةِ قَالَ أَحْمَدُ بْنْ الْقَاسِم: سيل أَحْمَدُ عَنْ اليَجُلٍ يُعْتِقُ ُعْنِقُ الجارية عَلَى أَنْ يَتَرْقَجَهَا 

يَقُولُ: كَدْ أَغتَفتك وَجَعَلْت عِنْمَك صَدَاَكَ أو يَقُولُ: 0000 أنْ أتَرَئجَك ك قال هُوَ جَائِرٌ وَهُوَ سَوَاءٌ 
َعْتَفُْكِ وَتَرَوَجْتُكِ وَعَلَى أَنْ أتَرَوَجَك إِذَا كَانَ كَلَامًا وَاجِدًا إِذَا تَكَلّمَ به وَهُوَ جَائِرُوَهَدًا نَصّ من الإمَام أَحْمَدَ عَلَى 


2 ََ 


أن قَوْلهُ أن 2 نل قَْلِهِ: وَتَرْوَجُْك وكام ب الع ا بنَفْسٍ هَدَا اكلام وَعَلَى قَوْلٍ الْأَوْلَينٍ 
إِذَا 4 يَعَرَكجْهًا ذكدوا أنه الريك اا سَوَاءٌ كَانَ اناغ ينه أذ ينها ركذا 71 إذاكاد الامْتِتَاعٌ منة 


وَيَتَحَيَحُ 1 َوِْمْ أََا حت مانا وَيتَحرَجٌ أنه يَزْجِعْ إل بَدَلِ الْعِوَضٍ لا إِلّ بَدَلِ الْعِْقٍ َعُوَ قَِانُ الْمَذّمَبِ 
وَأَقْرَبُ إِلَ الْعَدْلٍ إِذْ التَجْك طَابَت نَفْسْهُ بِالْعِيْ 5 3 هَدًا الْعِوَضَ وَأَخْدُ بَدَلِهِ قَائِمٌ مََامَهُ وَمَنْ أَعْتَمَتْ 5000 
عَلَى أَنْ يَتَرَوّجَ ينا أ بِسِوَاهَا أو بِدُونِه عَنَقَ و أن يَلَنْهُ شيم ذَكْرَهُ أَصْحَابْنًا وعَلَلَهُ ائْنُ عقيلٍ أَها اشْترَطت عَلَيه 
كَلِيكَ الْبْضْع وَهُوَ لا قِيِمَةَ لَهُ وَعَلَلهُ الْقَاضِي بِأَنّهُ سَلَفٌ في لياح وَالحَضدٌ ف يك روج وَعَذَا لكلام فيد نر 
َإِنَّ الح في اليَكَاح لِلْمََةٍ وََِذَا مَلَكَ الْأَوْلَِاءُ أَنْ يروما عَلَيْهِ ذُونَ البَجْلٍ وَمَلَكَ ْوَل في الجُملة أَنْ يُطَلْقَ عَلَى 
الصّغير وَالْمَجْنُونٍ و1 بْلِفْ ذَلِكَ سْ الصّغيرة وَلَوْ أََادَ أَنْ يَفْسَحَّ نِكاحهًا وَمَعْلُومٌ أَا اشتطث نََمَةَ وَمهَْا أ 
اسْتِمْتَاعًا وَهَذَا مَفْصُودٌ كُمَا أَنَّهُ إِذّا أَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكَرَجَجَهَا سَرَط عَلَيْهَا اسْتِمْئَاعًا بحب عَلَيْهِ النَمَمَُ وَآَمَا إذَا خُير 
ينَ الرّواجٍ وَعَدَمهِ فَيُتَوَجهُ أن عَلَيْهِ قِيمَةَ نَفْسِهِ وَإِذَا َكَل التَرُويجٍ كليس عَلَيْهِ إلا مَهْْ مر الملل 0 مم بدي الام 
الْمُطْلّقٍ ونا أوجبنا عليه قِيمَةَ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْعِوَض الْمَشْرُوطٌ في الْعَقّْدٍ هُوَ تَرَوْجُهُ يا ولا قِيمَةَ لَهُ 
م 
َّهُ إِذَا 4 يَكَرَوَجْهَا يُعْطِيهَا مَهْرَ الْمذْلٍ أو نِصْمَةُ 
بَعْدَ دَلِكَ وَإنَا يحب نا بالْعَقْدِ مَهْرُ الْمئْلٍ وَهَذًا الْبَحْتْ 7 
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إِذًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ ير يُرَوجَهُ 1 أَوْ يُعْتَقّهًا ُعْتِقّهَا وَِذَا 4 نُصّجَخ الطّلاقَ مَهْرَا مرا فدكرَالقَاضِي بي اجام وَأبُو الاب 


وَخَهْاهُمَا أَعَا تَشتحقُ عهنا 5 وَقَالَهُ عقيل َو أخزة قاذ الفقتاق وَإنّ كان له يدل غنه تعدفة قله يدل 
عِنْدَ فّسَادٍ تَسْمِيتِهِ هَذًَا قِيَاْ الْمَذْهَبٍ وَلَوْ قِبل بِبُطْلَانِ التَكاح 1 يَبْعْد يتقث لأ السك كاي ل يدل 3 نيو 
كَالَْمْرٍ وكيَكاح الفاح وَإِذَا صَحَحْنَا إِصدَ سر شه اللي ل د مُودُهًا 
من الْقُرقة بلغ الطّقٍ ميَكُونُ كما لو ون عَنْهُ الْمهْرَ أَجنية فيه نظ وأذِي تنيفي 
الكائاة له ليخلّص المداة عناق له يدل عقطه سواه كان تكانها أو غالا كان كاتت له 7 07 وَيُوْذِيهَا فَمَالَ 
طَلّقْ امْرأئّك عَلَى أَنْ أرة له اه اتح نل للق 1د روزت برام 
إِصْدَاقٍِ الطّلاقٍ وَلْدَسْبَهُ أَنْ يُقَالَ في مثْلٍ هَذًَا إِنَّ الطّلاقَ يَصِيرُ مُسْمَحَمًا عَلَيِْ كُمَا لَوْ قَالَ حُذْ هَدًا لأف عَلَى 
أَنْ تُطلّقَ امرك وَهَذًا سَلّفْ في الطَّلاقٍ ليس يي كما تقد و1 إن كان باذل العوض لغرض ضرر المرأة فههنا 
لا يجوز للحديث فصلى هَذًا فَلَوْ خَالَعَتْ الصّبَةُ عَنْ صَرَيًا بمَالٍ أَؤ حَالَعَ أَبُوهَا فَهُنَا يَنْبَغي أَنْ لا يجُورَ هَذَاكَمَا 
لا 1 أَنْ يُحالِعَ التجك أَوْ كان مَْصُودُهُ التّرويجَ بِالْمَرأَةٍ فَالْأَجْئُ يَنْظْرْ في مَسْألَةٍ الطّلاقٍ إِنْ كائث حَبَمَةَ فَلَهُ 
م وإِنْ كانت مُبَاحَةً أَوْ مُسْتَحَفَة نتحقة قله حكم وذ كان الأجتيئ كذ خزع عليه أ يشأل الاق مهن يم لوج 
أن يجيبَُ وَيأَخْدَ لض وهذا تل بيه إ46 على بزع أ خيه وَلَوْ رَوَجَ مُوليته بِدُونٍ مَهْرٍ مِْلِهَا و1 يكن أَبا 1 
الرَوْجَ امسق وَالتَمَامُ عَلَى لون وَهُوَ وَايَةٌ عَنّْ الإمام كَالْوكِيلٍ 3 ليع 0 لِأصْحَاينًا فِيمَا إِذَا 00 
المكهر يور المثل أ: أَرْيَدَ رِوَايَاثخْدَاهُنَ: أَنَّهُ عَلَى لاني مقا أن 0 
تعنيتة تشكرة غلنه اله أَنْهُ عَلَى الب ضْمَانَالدابعَةُ: أنه 
فَهُوَ عَلَى الأب أصنالةاللكافقة يشل ادق بين رضًا الابْن وَعَدَّمِ رِضَاهٌ وَصَمَان". 
مم" وتَحوهمًا 0 انْتِقَاعٌ امْرَأَتِهِ به إِذّا طَلْبَتْ فُرْقَتَهُ كَالْمَوْلٍ في امرأةِ الْمَفْقُودٍ د 
ُحَكَدٍ الْمَقْدِسِيْ كال أَصْحائنًا: وَيجِب عَلَى 00 أن يَبيت عِنْدَ رَوْجَتِهِ الخئة لَيْلَدَ من 
نع أو ان على الخبلاف الوجْهينٍ يموجه على فوم ل 
قَسْم الِابْتِدَاءِ فَكَا يْلِكُ الرَوْج بأكثرَ مِنْ أنتع 3 1 إِذّا تَرَوَجْ بأ 
كَاليَةِ في قَسْم الِابْتدَاءِ وَأَما قَسْمْ النّسْوية يه فَيَحْتَلِمَانِ إِذَا ع وأا تمع ب ثلاث حرا 
على الروانة الأخرى فلا يتور ذلك وأا لعن تيتا كوف |4 , يَفْسِمُ لِلْخّْةِ لَبْلَه مِنْ لبْلْتَيْنِ وأ 
ثلاث تع لا يُعَصَوَرُ أَنْ يمع عِنْدَهُ أَرْبَعَا عَلَى قَوْلنَا وَقَولٍ لجتقور وَعَلَى قَوْلٍ مَالِكِ يُتَصَوَيْقَالَ أضّحا 
وَيحبُ لِلْمَعِيبَة كَالبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ إِذَا 1 يجْرْ الْمَسْحُ وَكَذَلِكَ عَلَيْهِمَا تَكِينْ الْأَبْرَصٍ وَالْأَجْدَّم وَالْقِيَاسْ وُجُوبُ ذَلِكَ 
َيه تَظَرّ د من الْمُمكن أن يَُالَ عَلَِهَا وعَيهِ ني دَلِكَ ف ضَرْرٌ لَكِنْ إِذَا 1 مُجُنْهُ قلا َمْمَهَ ًا وَإِذَا ل يَسْتَمْتِعْ ينا 
لهَا الْمَسْحُ وَيَكُونُ الْمُِيِثُ لِلْقسْخ هُنَا عَدَمَ وَطَيهِ فَهَذَا يَقُودُ إلى وجُوبه وَينْفِقُ عَلَى الْمَجْنُونٍ الْمأمونٍ وليه 
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ْلِكُ الحضائة مَالّذِي يْلِكُ تَعْلِيمَة وَتَأدِيبَُ الب ثم الْوَصِيُمَالَ 

قَسْيهًا وَتَعِْلهُمْ يَقْمَضِي أنه دا طلَّهَا قبْلَ حِيءِ نَِْهَا كَانَ له 

ا لل فح نا يب ما اث زؤعا عات و و هوا فنتقة بن 

ا حية عه القناة كلذ 

مِنْ لَيَال الشّمَاءٍ لَيْلَهَ مِنْ لَيَال الصَّيْفٍ كَانَ ها 0 

5 قات بن لاقن وَيج عَلَّى الرّؤْج التّسْويَةُ بَيْنَ الو جَاتٍ في للف وكََامْ الْقَاضِي في "تليق" يَدُلٌ 

عاك ذا الكتعوةقال امتضابكاه وله كر أن تالحد الرّوْجَةُ عِوَضًا عَنْ حَيّهَا مِنْ الْمَبِيتِ وَكَذَا الْوَطْءْ وَوَقَعَ في 
ل 


5 تقذ غير ا" © يوز أن تتذل المراة العوصن ليصيد أخنها به 


المح تي الوصو ا ا و لي ١‏ 


8. 


: يَأ وَيَقْضِي وَالأقَوّى أنه 
لا يَقْضِي وَهُوَ 01 رده وَالْمَالِكية ة وَإِذَا اذَّعَتْ 5 و ا أ لو 5 وَكَانَ الحاكم و 


للك تعترت الحاكم فشر فيه نظ وفيفالة تعب اله شرف 1 ل ارق وَالْفُدَمَاءِ وَمُقْتَضَْ كلذنه إذًا وفعت 


العذاوة يحي ل بعت الَكَمَانٍ مِنْ غَيْرٍ اختيّاج إل تعتبء ششرفي قال امتخائنا: وكرا أن يكرة لكان 
يق أَمليمًا وَوجُوِبُ كَؤْيِجِمَا مِنْ أَهْلهمَا هُوَ مُفْنَضَى قَوْلِ ارقي َإنهُ اشْتَرَطَهُ كَمَا 
َِنّهُ تصن الْقُرْآنٍ وَلِأَنَّ الْأَارت أَخْبَد بِالْعللٍ الْبَاطِئَة وَأَقْرَب إِلَ الْأَمَانَةِ وَالنَظَرٍ في 
ْضًا فَإِنَّهُ نَطَرْ في الجمْع والتَفرِيِقٍ وهو وَل من ولَايَةِ عَفْدٍ الاح لا سِيّمَا إِنْ جَعَلْتَاهمًا حَاكِمَيْنٍ كما 
هُوٌ الصّوَابُ وَنَصّ عَلَيْه الْإمَامُ أَحمَدُ في إِخْدّى الرْوَايَتَيْنِ وَهُوَ 1 عَلِيَ وَابْنِ عَبّاسٍ وَغَيِْهمًا 20 مَالِكِ وَمَلْ 
ِلْحَكَمَيْنِ إِذَا قُلْنَا ها حَاكِمَانٍ لا وكيلانٍ أَنْ يُطْمَا انا أَز و يذفها عفان الفون قالوا: 0 
لزج ف الطّلاقٍ مَلَكَ مَا يملِكُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَثَكَاثِ َيُتَوَكَهُ هُنَا كَذَّلِكَ إِذَا قُلْنَا: هما حَاكِمَانٍ وَإِنْ 
يْلِكًا إلا ما وكلا فيه وأما الفسخ هنا فلا يُتَوَجَهُ لو ع ا 0 
"فيه المكهان أة عقت م حَالَِدٌدَ فيه أَبُو الع : وَآَصْلْ ذَلِكَ الْوَجْهَانٍ الْعِمَادُ اليكّاح 
يكاب قاور على الَطي ذا قل إن عَصَيْتَ أئري قا 1 
وَإِنَْ ن تَرَكْنَهُ نَآاسِيّة م أو جَامِلة أو عا جر يَْبَغِي ا لا يحْنَثَ 
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و- 
ع فو 


ا 0 هرا مُقَيدَ ١ك‏ وو عل على خزوعا قر لو 
ل ل عَرَحَتْ نَكِرَةٌ في سِيّاقٍ الشَرْط وَهِيَ تَفْئَضِي 
وإِنْ أَذْنَ كا مَفَالَثْ: لا أخْرخ ثم خرجث الرُوجٍ الْمَأَدُونَ فِيهمَالَ أَبُو الْعبّاسٍِ: سيت عَنْ هَذِهِ شال 1 
0 92 ساود سن اسه د 0 0 
- ل عنْلَة قَولِه: رك بِيَدِك ًا أََذْتِ ذَلِكَ صما هذا آذ ذا امانة 0 و 
هَذًا فَقَالَ: لا أَبِيعْنَ النَفَيَ يبد الْقَبُوَلَ في الْوَصِيَة ب صِيَّة وَالْمُوصَئْ ليه 1 يْلِكة بَعْدُ وَإدَا أنالعة 5-0 لا أف 
0002-6 فيه نظ يموجه أن الْإِنْسَاءَ كاير في التكْرارٍ وَظَاهِرْ كلام أ 
حَنَّهُ ني وَفْتٍ عَيّنَهُ برأ ا م ب ء' 
+*-"" كتاب الظهار"وَإِذًا قَالَ لِرَوْجَتِهِ: أَنت عَلَنَ حَرَاءٌ قَهُوَ ظِهَارٌ وَإِنْ تَوَى الطّلاقٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَذْهَبِ 
أخْمدٌ 0 0 فَخو القدقه 4 ولو عم على 0 0 لفو لا تَسْعَقةُ ا 3 -0 و ظِهَارَ 


حَيىّ 


507 اح نك ا َو ال ي "الفكثر "ول ل جُنُونه 9 كا 


ومسي عدي : أَنَهُ لا حِنْت عَلَيْهِ في ظَاهِر الْمَذَْهَبٍ فإِنْ تَوَجّة فَرْقْ وَإِلَّا كَانَ 
ياك يبُح في الْكَارَة المطلئّة غَيْدُ مُمَيدٍ ل و3 
عا مِنْ غَيْرٍ تَقْدِيرٍ ولا تَلِيكِ وَهُوَ قِيَامنْ الْمَذْهَبٍ في الرَّوْجَة وَالْأَكَاربٍ 00 والفليق والأجير القشها جر 
بِطَعَامِهِ وَالْإِدَامُ يحب إِنْ كَانَ يُطْعِمُ أَهْلَهُ بِإِدَام وَل قَلا وَعَادَةُ النَّسٍ تَْتلِفُ في ذَلِكَ في الشخص وَالْعَلَاءِ وَالْيَسَارِ 
وَالْإِعْسَارٍ وَتَخْتَِفُ بالشّمَاءِ وَالصَيْفٍ وَالْوَاجِبَاتُ الْمَُْدٌ رَاثُ في الشّرْع مِنْ الصَدَفَاتِ عَلَى تله أَنْوا اع تار 0 
الكدقة الواييبة ولا يُقَدّد عن تقطاها كالكاة وَكرةٌ يقد العف ولا يقد الْمَال كالكقارات 19 يُكَدَّرْ هَذًا 
وَعذًَا كَفِذْية الْأذّ وَذَلِكَ لِأن ست ووب الْكاةٍ هو الْمَالُ مَقُدّرَ الال اواج وأا الكثارات فهيتها فداه 
بَدَ د كالجماع ومن والطقار َع فيه الفغطى كما قي الوق لعي ينيَامُ وَمَا يعلط يا د يوت فال تاد 
بَدَيكَةٌ وَمَاليةٌ فَلهَذًا كُدّدَ فيد عدا وعدا" 7) 
َيه وَمَالِيّة فلِهَذَا قَذِرَ فِيه هَذا و 
0م-"" كتاب ا التَعِيّةٌ عا شْرِعَتٌ رَحْمَةَ مِنْ الله تَعَالى بِعبَادِهِ فَهِيَ صَادِرَةٌ عَنْ رَحْمةٍ 
اللي وَإِرَادَةَ الْإِحْسَانٍ ِلَيهِمْ وَيحَذَا يَْ 5 يَنبَغي لِمَنْ يُعَاقَُ اتام عَلَى ذنُويِمْ أَنْ يَفُْصِدَ بِذَيِكَ الْإِحْسَانَ ِلْيَهِمْ وَالكَحمَةَ 
َمْ كما يَقْصِدُ الْوَالِدُ تويب وَلَدِه وَكمَا يَقْصِدُ الطب مُعَاَةَ الْمريضٍ وَتَوْبَةُ الَْاتِلٍ للنَفْسِ عَمْدَا مَفْبُولَة عِنْدَ 


)١(‏ الاختيا نيارات الفقهية ص/9/ه 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/4/ه 





لجُْهُور وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لا تُقَْلُ وَعَنْ الإمام أَحْمَدَ روايعَانٍ وَإِذَا أْقُصّ مِنْهُ في الدَنْيا فَهَل لِلْمَمْقُولٍ أنْ يَسْتَؤيَ 
حَنَّهُ في الآخرة فيه قَوْلَانٍ في مَذُهبٍ أَحْمَدَ وَعَيْوِ وَلَئِسَتْ التََّْةُ بَعْدَ الجْح أ بَعْدَ اليّئي قَبْلَ الإصَابَة مَانِعَة مِنْ 
وُجُوب الْقِصّاصٍ ذَكَرٌ أَصْحَابْنَا مِنْ صُوْرٍ الْمَثْلِ الْعَمْدِ الْمُوجب لِلْقَوَدِ: من سَهِدَتْ عَلَيْهِ بيه يلد فَقْيلَ يدَلِكَ 
م يَجمُوا وقالوا: عمذ» تفله وهذ فلل د برق د إِنَا يُقْمَنَ إِذَا كَ يب فَيْمْكِن الْمَسْهُود عَلَيْهِ التوْيَةُ كما 
عكِنهُ اللَخَلْصْ ذا لي في الْعَار وَالدّوْلُ عَلَى مَنْ يُقْكَنُ يِعَبْرٍ حَقّ يَلرَمهُ العَوَدٌ والذية ١5‏ تعقت وإسساك الحيات". 
00 
-"جِنَايَةٌ حيَمَةٌ قَالَ في "الْمُحيّر": لَوْ أَمَرَ به يَعْني الْمَدْلَ سُلْطَانٌ عَادِلُ أو جَائرٍ ظَلْمَا مَنْ 4 يَعْرفْ 
ظُلْمَهُ فِيهِ فَقَتَلّهُ فَالْقَوَدُ وَالدِيةُ عَلَى الْآمِرِ اال أن الْعَنّاسِ: هَذَا بِنَاءٌ عَلَى وُجُوبٍ طَاعَةٍ السّلْطَانٍ في الْمَثْلٍ 
اممخهول فيه َطر بن لا ياغ حٍ حَقَّ يَعْلَمَ جَوَارَ م َبْلِهِ وَحِيئَيذٍ فَتَكُونُ الطَّاعَةُ لَهُ مَْ مَعْصِيَةَ لا سِيِّمَا إِذَا كَانَ مَعْدُوًا 
الظلّم هَهنَا الج م بِعَدَم الل كَالعِلْم بِالمَة وَقَِاسْ الْمَذْمَبٍ: أَنّهُ إدَا كان الْمَأمُ لذ ين بطي اناي يك أ 
َب الْمَْلُ عَلَبهِمَا وَهُوَ أَوْلَ من الخاكم وَالشّهُودُ سَبَتْ يَْمَضِي غَالِمَا فَهُوَ أَقْوَى من الْكْره ولا يقل مُسْلمٌ 
ذِبَ إلا أَنْ يَفُْلَهُ غِيلَةٌ لِأَخْذٍ مَالِهِ وَمُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ قَالَ أَصْحَابْنًا: لا يُقْعَلْ بِعئد ولكِن ليس في الْعَئد 
توص متَحِبحَةٌ رط كمَا في اليّمَيَ بل أَجْود ما رُوي: "مَنْ قَمَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ" وَهَذَا لِأَنهُ إِذَا قَتَلَهُ ظْلْما كَانَ 


1 


الْإِمَامُ ولي ذم انم هقد نَبَت في السّنةٍ وَالْآَارٍ َه ذا مَكّلَ بِعَبَدِه عَتَقَ عَلَيّهِ وَهُوَ مَذْهَبْ مَالِك - 07 


د 


وكَْلَهُ أَعْظم أنواع الْمُثلةٍ ملا بكُوثْ إِلّا خا كن خَرَيّتهُ 1 تَنْيّثْ حَالٌ حَيَاتِهِ حَقٌّ ترِنَهُ عَصبَتْهُ بن خْرِْثُُ دَبَنَتْ 
شما وو ذا حت خاة ولا4ة فطلي مكو الإمام هو وليه فله قال غناي وذ تخ نذا من يفول إِنَّ قَاتِلَ 
عَبْدِ غَيْو لسَيْدِوِ وه ري د و اب ل و ا در 
شَهَادَةُ الْعَبِدِ كَالحرٌ يخِلاف الَّبَيَ َلِمَادًا لا يُقمَنُ اله بالْعَبدِ وَكَدْ قَالَ النَّمْ صَلَّى الله علي م "التقمترة 
تَتَكاقاً دِمَاؤُهُمْ" ومن قَالَ: لا يُمْتَلُ خاو يدول إنَهُ لا يُفْتَك الذَمِيمْ الك بِالْعَبْدِ الْمْسْلِم وَلكَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
يَقُولُ: لوَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشركِ) البقرة: ٠‏ كته ارين حي ين الي الششرد فكين لانتل + 
وَالسْنَةُ ا جَاءَث لا يُقْكَكُ وَالِدٌ ولد مَِخَاقُ الجَدٍ أبي الْأمْ بدَلِكَ بَعِيدٌ وَيَُوَجَهُ أَنْ لا يَرتَ الْقَاتِنُ دما من وَارثٍ 
كما لا يَرتْ هُوَ الْمَفْقُولَ وَهُوَ يُشْبِهُ حَدَّ الْقَذْفِ الْمُطَالّب به إذَا كَانَ الْقَاذِفُ هُوَ الْوَارتَ أو وَارِتَ الْوَارثِ فَعَلَى 
هَذًا لَو قَكَل أَحَدُ الانتئْنٍ أَبَاهُ والكخز أُمَهُ وَهِىَ في رَوْجِيّة الأب فَكُكُ وَاجدٍ مِنْهُمَا يَسْتَجِقُ قَدْلَ الآخر فَيَتَهَاصانٍ 
لامها إذا قب إنه شحو قُ الْمَوَدٍ يِلْكِ تَقَلَهُ إلى غَيْرهِ ما بطَرِيقٍ التَّْكِيلٍ بلا رَيْبٍ وَإِمّا بِالتّملِيكِ وَلَيْسَ ببَعِيد". 
000 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/51ه 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/4 9ه 





ات "ومن دَحَل لِصُلْح ُقْتِلَ فَجْهِلَ فَاتَِه ل صممة لقان ومع لماه حَلَى أن كُلَ طائقة ممع عن 
شَرِيعة وات من شْرَائع األإشلام َإنَّهُ يحب قِتَاهًا حئٌّ يَكُونَ دين كله ِل كَالْمحَاربينَ وأو 'فَصْل"وَإِدا شَكَكُت 
في الْمَطعُوم وَالْمَشْرُوبٍ هَل يُسْكِرُ أو لا 1 يخم بمْجيَدٍ الشَّلكِّ و1 يُقَمْ الح عَلَى صَارِبهِ ولا يَنْبَغِي إبَاحَمُة لِلئّاسِ 
ِذْ كَانَ يِجُورُ أَنْ يَكُونَ مُسْكرًا لِأَنَّ إبَاحَةَ الحرَام مِثْك تَحْريم الخال مَبُكْشَفُ عَنْ هَذَا شَهَادَةٌ مَن تُقبل شَهَادَهُ 
ل اوم ل 0 
في تخليل يسِيرٍ التَبِيذٍ فإنْ شَهِدَ به جَمَاعَةٌ بمّنْ يَأ تَأْوَلَهُ مُعْتَقِدٌ مُْتَقِدًا كَرعَهُ فَيَنْبَغِي إِذَا أُخْبر َرَ عَدَدْ كَثِيرٌ لا يكن تَوَاطُوْهُمْ 
عَلَى الْكَذِبٍ أَنْ كم بِذَلِكَ فإنَّ هَذَا مِثْك 5 والاشتيفافة كنا اتقتافق يم الفظاف وَالْكُمّارٍ الْمَوْتُ 
وَالنّسَبُ وَاليَكَاحُ وَالطّلَاقٌ فَيَكُونُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنٍ إِمَا الحكع بِذَلِكَ لِأَنَّ الَوَاثْرَ لا يُسْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلام وَالْعَدَالَُ وَإِمَا 
0 ِدَلِكَ بِنَاءً عَلَى الِاسْتِقَاضَة قلا يحص يما التَوَائُمُ وَلَنَا أَنْ مُتَحِن بَعْض الْعُدُولٍ بِتَأوُلِهِ لوَجْهَيْنِ: أَحَدُممًا: 
أنهُ لا يَعْلَمْ ترم ذَِكَ قَبْلَ الَأويلٍ فم فَيَجُورُ الْإقْدَامُ عَلَى تَنَاولِهِ وَكَرَامَةِ الْإقْدَام عَلَى الشّبْهَةِ تُعَارضُهَا مَصْلَحَةُ بَيَانِ 
الحَالالوَجَة النّاني: أن الْمُحَيّمَاتِ قَدْ تُبَاحُ عِنْدَ الضّرُورة وَالحَاجَةُ إلى الَْيَانِ مَوْضِعْ ضَرورَة فيَجُورُ تََاوْغًا لِأَجْلٍ 
وَالْحَشِيسَة الْفييّهُ َس في الم صّحٌ وَهِيَ حَرَامٌ سَكِرَ مِنْهَا أو م يَسْكرْ وَالْمْسْكِرٌ مِنْهَا حَرَامٌ بايّمَاقِ الْمُسْلِمِينَ 
وَضَرَُهَا مِنْ بَعْض الْوْجُووِ أَعْظَمْ مِنْ ضصَرَّرٍ الحَمْرٍ وَيهَدَا أؤجَب الْقُقَهَاءُ فيهَا الحدَّ كَالَمْر وَتَوَقفَ بَعْض الْمْتَأَجِرِينَ 
في الحَبّ يا وَأَنَّ أكلهًا عله يبحب التخيد جا ذرن +3 م إذْ حي تال بن غنوم ما عب ال تال وأعاها 
و3 عَذها وَيُسَبْهُونًا برب الخُمْر وأَكْكْرَ وَتَصْدَّهْعْ عَنْ ذكْر الله وَإِئَا 1 يَمَكَلَّمْ الْمتَقَدّمُو نَ في + وميا اغا 
إِنّا حَدَتَ أَكُلْهَا في أَوَاخِر الْمِائَةِ السَادِسَة أَوْ قَرِييًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ ظُهُويُهَا مَعَ ظهور". )١(‏ 
٠‏ -"الرُوَايَكَينِ فِيمَا إِذَا حَكُمَ بإِبَاحَة شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ الْمَحْكُومُ لَهُ لذ خراقا وقد تقال 1 اقول وابعدا 
لا بالنَمَدْقِ وَِنَا في تَصَيْفَاتِ السُلْطَانٍ بَيْنَ الجوَازٍ وَيبْنَ النقُوذِ لأ َو قُْنَا: تَبْطْ وِلَايثُهُ وَقَسْمُهُ وَحْكُمُة لَمَا أَنكنَ 
إَِلَةُ هَدًا الْمَسَادٍ إِلّا بأَدَّ كَسَادًا مِنْهُ فَينْمُذُ فعا لِاخْتِمَالِه وَلِمَا هُوَ ‏ ا باخ 
الْأَخْدُ مُطْلنًا لكِن يُسْتَرَطُ أَنْ لا يَظْلِم غَيْرهُ إِذَا ه يَخِْبْ عَلَى 
في الزيَادةِ أَقْرَبُ وإِنْ 4 يَغْلِبْ عَلَى ظَيّْهِ وَاحِدٌّ مِنْ الأمرين 0 قمسة الكزيقة وكبك هذا اقول 
55 سُكُوتٌ الْإِذْنِ في الانتهَاب وَأَقَدَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ إِذْن فإنَّ الْإِذْنَ هن قار يكرن 0 وََارَةٌ بالْفِغْلٍ 
وَتَاٌَ بالْإْرَارٍ عَلَى ذَلِكَ فَالتَاتُ في هذا الْبَابِ سَوَاءٌ كُمَا في إِبَاحَة الْمَالِكِ في أكْلٍ طَعَامِهِ وَنَخْوِ دَلِكَ بَلْ لو 


عَرَفَ أَنَّهُ راض بِذَلِكَ فِيمَا يَرَْنَ أَنْ يَصْدُرَ مِنُْ قَوْلَ ظَاهِرٌ أو فِعْل ظاهِرٌ أو إَِْرٌ فَالرَضًا مِنْهُ بغي إذنِهِ من 
ِذْنهِ الدَال عَلَى ذَلِكَ إِذْ الْأَصْل رِضَاءٌ حي لَوْ أَقَامَ الحَدّ وَعَمَدَ الأنكِحة مَن رضي الْإمَامُ بفِعْلِهِ ذَلِكَ كَانَ مل 
ِذْنه نه عَلَى كم أصُولنًا إن الْإذْنَ الْعْرِوَ عِنْدَ كالفظي والرْضًا الحاصصٌ كَالْدْنِ الْعَامّ فَيَجُورُ لِلْإنْسَانٍ أَنْ يَأكُل 

طَعَامَ مَنْ يَعْلَمْ رِضَاهُ ِدَلِكَ لِمَا بَبِتَهُمَا من الْمَوَدو وَهَذَا أَصّه ف لْإبَاحَةٍ والوكالة والولاية لَكِنْ لَوْ تَرَكَ الْقِسْمَةَ 


+٠. ٠0/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 





وَل يَرْضَ بِالِانْتَهَابٍ إِمَا لِعَجزه أَؤ لأخزء الْمَالَ وَنَحْو دَلِكَ أو ل م 0 


مِنْ هَذَا الْمَالِ الْمُشْتَرَك مَلَهُ دَلِكَاِذنٌ مَالِكِيهِ مُتَعَيْنُونَ وَهُوَ قَرِيبٌ من الْورَئّة لكن يشل الْيقَاء الْمَفْسَدَةِ من فِئئة 


ترم ارم فو ارخ المذهب والأطول كهخ ترطخ عد سن 1 ليق النشاد از العبيك 
وَالصِيَانٍ وَبَحُورُ البيَابَةُ في الحِهَادٍ ذا كَانَ النَائْبُ يمن 4 يََعَيّنْ عَلَيِْ وَالطِفْلٌ إِذَا شي يَمْبَعْ سَابيَهُ في و وإ 


- 
ع 


007 وَهُوَ قَوْل الأَوؤْرعِيّ به فيقيفة أنضًا إذا اشْتراهُ وَيحْكُمْ بِإِسْلام الطَمْلٍ إِذَا مَاتَ أَبَوَا 
أو كان نَسَبْهُ مُنْمَطِعًا مِثْل كَوْنه وَلَدَ نا أو مَنْفِيًا بلِعَانٍ وَقَالَهُ غَيْدُ وَاجِدٍ مِنّ الْعْلَّمَاءِ". )١1(‏ 


م 


أبو العاي: 2 ا إخدى وَسَبْعِمِائَةٍ جَاءَنٍ جاع من هود يقشق مَشْقَ بِعُهُودٍ في كُلَهَا: أنه 


- 


00 يَقَنَضِي تَعْظِيمَهًَا وَكَانَتْ قَدْ تَمَعَتْ عَلَى وُلَاةٍ 


و 1 فَأُسْقِطث عَنْهُةْ م 0 يت 1" 4 قَلَمَا وَقَفْت عَلَيْهَا تَبَينَ لي في 


23 
١ اللمّة‎ 
0-0 

7 


م 


بق يُنْطِنُ جحو الصّانِع أو جحو 

و اه اشر أو امد وز فر ع بوَافَقَة ا يب كنا 

الإسْلا م هل بَْالُ إنه يمن أَنضًا ما يفتاه 

فق الفقلمت 0 ال ره بذ 00 : بن دين الْإِسْلام فيه من المدى وَالدُورٍ ما 

يك سشُبْهَيَهُ بخلافٍ أل لكاي ع يارت أل ل . مِنْ إِظْهَارٍ الْأكُلٍ في تَارٍ رَمَضَانَ فإنَّ هَذًا 
مِنْ الْمُنَكُرٍ في د دِينٍ الْإسْلام وَعُتَعُولَ + مِنْ تَعْلِيّة الْبَْيّانِ عَلَى جررائم 00 الفلقاة: وَلّوْ قي مِلْكِ مُشترك 
بين مُسلِم وَذِميَ ع لِأنَّ مَا لا يَِمُ الْوَاجِبُ إِلَا به وَاجبٌ وَالْكْتَائِسَ الْعَتِيمَةُ دا كَانَتْ بأَرْضٍ الْعلّوة قلا وتتحدو3 


بَقَاءَهَا يو هَدْمهَا مع عَم الطكرر ع لا إن مث ليسي مك كذ عاو ي تيد لتلوة ندل 


اوت امه 


مدولد انحن علرر يك تك هاه كيم أن ينتار ل د سََنهِ عَنْ اب 


- 
78 


- 


خُول 


ف 
يُقَالُ: 


اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: "لا يْتَمِعْ قِبلنَانٍ بأَرْض" ع ا اه 
المعلفرة ىن اقل الْمَنْح عَلَى ما في أَيْدِهِمْ مِنْ كُنَائِسِ الْعَنوَةِ بَرْضٍ مِصْرٌ وَالشَّام وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَما كثْرَ الْمُسْلِمُونَ 
وِيت الْمْسَادٌ في تلك الْأَرْضٍ أَخْد الفقلفوة تللق الكقاسة فَأقْطدوها و وَبَنَؤْهَا مَسَاجِدَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَتَتَارَعَ 
شاي اب الل ب يدث ل ند عل بْنِ وَلَوْ انْمَرَضَ أَهْل مِصْرٌَ وَ1 يَبْقَ أَحَدٌ ممَنْ 
دَحَلَ في الْعَقْدِ الْمُبْمَدَاٍ قْإِنْ ١‏ مسمس وريه 

ا ره شوا تهادة الأ على الشهاكة على الكافب 
القت وا عاق المزععاق علد الززية ولك لي يَفْتَقِرُ إلى الدُؤْيَة بن هَذًَا في الحاكم أَوْسَعْ مِنْهُ في الشَّاهِدٍ 
بدَلِيلٍ الَْحِمَة وَالتَعْرِيفٍ بالحكم دُونَ ل اليه في المتاكم وَاخْتَارة 


1١57/ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 
7١ الاختيارات الفقهية ص/4‎ )١( 





أو الطاب ب وَابْنُ عَقِيلٍ قَالَ وف 0 ": وَقِ الْعَْلِ حَيْتُ قُلَْا به قَبْلَ الْعلْمِ وَجْهَانٍ كَالْوَكِيلِقَالَ أَبُو الْعيّاسِ: 
لْأَصوَبْ أَنّهُ لا يَنْعزِلُ هُنَا وَإِنْ كُلنَا يَْعَرِلُ الوكين لأنَّ الحَقّ ني الْولاية ِلهِ وَإِنْ قُلْنَا هُوَ وَكِيلٌ وَالنَسْحُ في حُقُوقٍ 
اولحر ارا عالت علي سدور رد ع للحي يزيت ورك عو بغار ار بزاواية 
الْوكِيلٍ بأنّ أَكثَرَ مَا في الْوَكيلٍ تُبُوتُ الصّمَانٍ وَدَلِكَ لا يُنَات الجَهْلَ يخلافف الحكم فإنَّ فيه الثم وَدَلِكَ يُنَاق 
الْجَهْلَ كَذَلِكَ الْدَمْدُ وَالنَهَيْ فَهَذًا هو المتعطوض” عن حل وَنَصنّ الْإِمَامُ أَحمَدُ عَلَى أ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْ 
غَيْرِ إِذْنِ الإمَام فَْقَا بََِهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلٍ وَجَغْاًا لَه كَالوَصِيّ لا أَنَهُ لا يكْرُ لِنْحَاكِم شِرَاءُ مَا كمَاجُُ في مَظِنَّة الْمْحَابَةٍ 
وَالِاسْتِغَْالٍ وَالتَبَدّلِ قَالَ الْقَاضِي في "التّعْلِيقٍ" فَاسَهُ الْمُخَالِفُ عَلَى لوي + في مُبَاسَرَة ابيع فَإِنَّهُ لا يحابي في 
الْعَادةِ وَالْقَاضِي بخلافه ولا يُكْرَهُ لَه الَْيْعُ في عَملِس فُنْيَاهُ ولا يُكرة لَه قَبُولُ ال ذلافي الْمَاضِيئَالَ أَبُو الْعَنّاسِ: 
هَذَا فيه نظ وتفصين نا إن ل في هَدِيَيهِ وَمُعَامََتِهِ شَبِيةٌ بالْقَاضِي وَفِيهِ حِكَايَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالْعَاكُ لا يَعْنَاضُ 
عَلَى تَعْلِيمِهِ والْقْضَاةٌ تكَانةٌ: مَنْ يَصْلّحُ وَمَنْ لا يَصْلّحُ وَالْمَجْهُولُ فلا يُرَدُ من أُخكام مِن يَصْلْح إِلّا ما علِم أنه 
بَاطِلٌ ولا يَنْقُدُ مِنْ أَخْكام مَن لَا يَصلح إِلّا مَا عْلِمَ أَنَهُ حَقٌّ وَاخْعَارَ م 1 حب "الْمُغْني' وَغَيْرهُ إِنْ كَانَ تَوْلِيَتَهُ ابْتدَاءٌ 
وأكا ليكوو قبط ويد وله وَإِنْ كَانَ يُوَلْ هذا تَرَةٌ وَهَذًَا تار تمد مَاكَان حنًا ويد الْبَاطاة وَالْبَائِي مَؤْقُوفٌ 
وَبَيَنّ لا يَصْلْحُ إذا لِلِضَرُورَة ففيه مسألتان:". )١(‏ 

© -'إِحْدَاهمًا: عَلَى الْقَوْلٍ بِأنَّ مَنْ لا يَصْلْحُ دنه السب التكيوعر اخكاد عدا هلها أن ند 
د يَكنْ صَوَابًا وَالثَّانِ الْمُخْتَارُ دكا ولايةٌ سَْعِيٌ وَالثَنَةُ: هل تَنْقُدُ الْمُجْتَهِدَاتُ مِن أَحْكَامه أَمْ يَتَعََّبْهَا الْعَا 


الْعَادِلُ هَذَا فيه نظ وَإِنْ أَمْكن الْقَاضِي أَنْ يُرْسِلَ إِلَ الْغَائْبٍ رَسُولّا وَيَكدُب إِلَيْهِ الكتاب وَالدَّعْوَى ويجاب عَنْ 
الدَعَْى بِالْكِتَاب وَاليّسُولٍ فَهَدَا هُوَ الذي يَنْبَغِي كما فَعَلَ النّمْ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم مْكاتَبَةِ الّيَهُود لَمّا اذعَى 
لْأنْصَارِيُ عَلَيْهِمْ قَثْلَ صَاحِبِهِمْ وَكَاتِيِهِمْ و1 يُحْضِرُوةُ وَهَكدًا يَنْبَغخِي أَنَّ في كُلَ غَائِبٍ طُلّب إِقْرَارَُ أو إِنْكَارهُ إِذَا 4 
يقِمْ الطَالِبُ بين وَإِنْ َم بَينَدَ قَمِنْ الْمُمْكِن أَيْضًا أَنْ يُقَالَ: إذَا كَانَ الْحَصْمُْ في الْبَلَدِ 1 يحب عَلَيْهِ حضُورُ ججْلِسِ 
الخاكي و يقول: يلا إلى عن يلف با يعي يه علي وإذا كلا ا :د اي من ” اراك لخر يل 


أَنَّ 


الدقوف ود احواب بِإِقَْارٍ أو ِنْكَارٍ وَهَذَّا نَظِيدُ مَا نَصّ عَلَيْه الِْمَامُ أحمد مخ أن 
في الحُضْور لا يجُورُ تراخي الْقَبُولٍ عَنْ الإيجَابٍ تَرَاخِيا كَثيرا قَفِي الدّخوى يوذ أن و وَاجِدًا لأَنهُ ايب الحاكم 
كفاكان ألبسة ايب النّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ِي إقَامَةٍ الحدٍ بَعْدَ سمّاع الاغترافٍ ارتره م الرإماونوة 
التاكم إِلَّ الحاكم وَفِِهِ روَايَتنَا ينظ في قَضِيته خَبيراة 


ضَِ 


َالَ أَبُو الْعَئّاسِ: قَمَا وَجَدْت إِلّا وَاحِدًا ثم وَجَدُت هَذًَا 
مَنْصُوصًا عَنْ الْإمَام أَحْمَدَ في روَايّة أبي طالِب فَإِنّهُ نَصّ فِيهَا عَلَى أَنَّهُ أقام بَيْنَةٌ بالْعَيْنِ الْمُودَعَةِ عِنْدَ رَجُلٍ سْلِْمَتْ 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص//77 





إِلَيْه وَقَضَى عَلَى الْعَائِبٍ قَالَ: وَمَنْ قَالَ بِعَبْرٍ هَدًا يَقُولُ: لَه أَنْ يَنْنَظِرَ بِقَدْرٍ مَا يَذْهَبْ لِلْكِتَابٍ وَيِجِيِءْ فَإِنْ جَاءَ 
وَإِلّا أَحَدَ الْعَُامَ الْمُودَعَ وَكَلَامُهُ محْتَمِكٌ غَخِْدرَ احاكم بَْنَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى الْعَائْبٍ وَبَيْنَ أَنْ يُكَاتَةُ في الجواب". )١(‏ 

5 -"نَفْضُ كم نَفْسِهٍ والْإسَارةُ عَلَى غَيِْهِ بالنَفْضٍ وَلَيْس لِلْنْسَانٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أحد الْقَوْلَْنِ في مَسَائِلٍ 
لياع فِيمَا لَهُ وَالْقَوْلُ الْآحَرُ فِيمَا عَلَيْهِ بايّعَاقٍ الْمُسْلِمِينَ كُمَا يَعْتَقِدُ أَنَهُ إذَاكَانَ جَارًا اسْتَحقّ شْفْعَة الجَارٍ وَإِذَا 
كَانَ مُشْتريًا 1 يح عَلَيْهِ سفْعَةُ لجار وَالْقَضِيةُ الَْاجِدَةٌ الْمُشْتَولَةُ عَلَى أَشْخَاصٍ أو أَعْيَانٍ فَهَل لِلْحَاكِمِ أَنْ يحْكُمَ 
عَلَى شََخْص أُوْ لَه يخِلافٍ مَا حَكُمَ هُوَ أ عَيْيُهُ شَخْصٍ 1 خْرَ أو عَلَيْهِ أو عَيّنَ مِنْك أَنْ يَدّعِيَ في مَسْأَلَة الحِمَارية 
ا لي يي ل ل 0 

َفْي الدَّمْرِيكِ لِشَخْص أو عَلَيْهِ فيَحْكُمْ هُوَ يخِلا فِهِ قَهَذَا يَنْبي عَلَى أَنَّ الحَكم لِأَحَد الشَرِيكيْنٍ أؤ كم 
عَلَيْه دحم ليد وله ود دكر دَلِك الْقُقهَاهُ من أُممْحَابًا ويم لكِنْ ماك مَك أن يبْقَى حَقْ الْعَائِبٍ فِيما 
طَرِيقُهُ التبُوثُ لِتَملِيِكِهِ مِنْ قَدْح الشّهُودٍ وَمُعَارَضَتِهِأَمًا إِذَا كَانَ طَرِيقُُ الْفِقْه 0 
لخاضير والقايب م لو تداعا بي عبن ين الما هل : شبك 2 


اغتانتى عرو السعاك عل رلك ناف ة اي ا 0 
لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ في شَنءٍ مِنْهَا فَلَوْ حَكَمَ حَاكمٌ ف وَفْتَْنِ أو حَاكِمَانٍ بِاسْتِحْمَاقٍ الْبَعْضٍ أَوْ اسْيَحْمَاقِهمْ لِلْبَعْضٍ 
َكَانَ قَدْ حَكمَ في هَذِه الْمَضِيّة خلا الْإٍجْمَاع وَهَذًا قد يَفْعلّهُ بَمْضُ قُضَاة رَمَاتنَا لكِن هُوَ ظَدِينٌ في عِلْمِهِ وَدِين 


َل بمّنْ لا يجوز توليته القضاء هذا طَبَمَاتُ الْوَفْفٍ أو أَرْمِئهُ الطََّمَةِ فَإِذَا حَكمَ حَاكِمٌ بأنَّ هَذَا الشّخْص مُسْتَجِقٌ 


و 
ع 


لهَذَا الْمَكَانِ مِنْ الْوَقْفٍ وَمُسْتَحِقٌ الساعَة بمُْتَضَى شَرْطٍ شَامِلٍ مجميع الْأَرْمِئَةِ فَهُوَ كَالْمِيرَاثِ وام 
َاسْتِحْمَاقٍ تِلْكَ الطََمّةِ فَهَلْ يِحْكُمُ لِلطْبْمَةِ الثاني ذا اقْتَضَى الشَرْط ما وأَحْدُ هَذًا 


كُلّ طَبَقَةِ مِنْ الْوَاقِفٍ في رُمَنِ حُدُويْهَا سبي بمَا لَوْ مَات عَتِيقُ .5 
بق من أل الْوَفْفٍ تَسَْحِقُ ما حَدت لا من أهل الْوَقٍْ عِندَ ؛ جُودِهًا لم رات 
السومة كير فد ساي قا رشك اول عبن لسن ا لون رذ دراك ليق لاف 
كان عَحَجُويًا عَنْ ميراث أبيه". (5) 

لو كاج وين مي فيا شاهة 1 حَرُ كما قُلَنَا في إِفْرَارٍ بَعْضٍ الْوَرَنّةِ بالنّسَبٍ هذا هُوَ الْقِيَاْ 
خسان وإفرا اعد مده بي على نبو تِ مَالٍ السَيّدِ في ذمَّة الْعَبْدِ ابْتِدَاءٌ وَدَوَامًا وَفِيهًا ثَللاثةٌ أَوْجْهِ في 
الصَّدَاقٍ وَإِقْرَارُ سَيّدِِ لَهُ ين ينبي عَلَى أن الْعبْدَ إِذًا قِيل بمْلِكُ هَل يَْبْتُ لَه دَيْنَ عَلَى سَيْدِهِ قَالّ في "الْكاف": وَإِنْ 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/575 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/77 





لد َو قِصّاصٍ أو تَْزيرٍ قَذْفٍ صَّح وَإِنْ كَذَّبَه الْولِِمَالَ أَبُو الْعئّاسِ: وهذابي اليك ليا م فإنَّ 


2 


ل الم 0 تضيبي الشبيقك: 


ا ود يُالُ: لك 1 أن يك م 
فه ا وإذا لخي الك على الْمَأَذُونِ لَه فَأَقك , بَعْدَ الْحَجْرٍ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْهُ: لا يُقْبَلْ وَقِيَانْ 

املف امقس وتق ننقا العرة نئل 1ه لم ل سا 0 

وَجْهَانِ حَكَاهًُا في "الْكَاقٍ'قَالَ أَبُو الْعبّاس: إِنْ جَعَل النَّسَب فيه حَمًا بِلَهِ تَعَالَ فَهُوَ كَالجزية وَإِنْ جَعَلَ حَقَّ 

آدَمِيَ الوتادل نه أنه حق آدمي كلامج ذا ين الخو ال 0 

ووه هَل يَرُولٌ أ 

00 : أ6 كُلانُ ابن قُلان وانتسب إل غَيْرِ مغروفي أو قَالَ: لا أب بي أو لا تست لي © 


ل ا ا في باب مَا علّقَ مِنْ النَّسَبٍ أَنَّ | 


- 
# 


في 


اف ييه ل ل 


ا ا م ا ل ا فما تركه من القول والفعل 
فتركه أكمل من فعله وما فعله ففعله أكمل من تركه فإذا كذب الرجل عليه متعمدا أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك 
الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه إذ لو كان كمالا لوجد منه ومن انتقص الرسول فقد كفر. واعلم أن هذا القول 
في غاية القوة كما تراه لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة مثل 
أن يقول: حدثبي فلان بن فلان عنه بكذا فهذا إنماكذب علي ذلك الرجل ونسب إليه ذلك الحديث فأما إن 
قال: "هذا حديث صحيح" أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب فهذا قد كذب عليه أما إذا افتراه ورواه 
رواية ساذجة ففيه نظر لا سيما والصحابة عدول بتعديل الله للهم.فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل فيهم 
لعظم ضرره في الدين فأراد صلى الله عليه وسلم قتل من كذب عليه وعجل عقوبته ليكون ذلك عاصما من أن 
يدخل في العدول من ليس منهم المنافقين ونحوهم.وأما من روى حديثا يعلم أنه كذب فهذا حرام كما صح عنه 
أنه قال: " من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين " لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما 
يوجب الكفر لأنه صادق في أن شيخه حدثه به لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية فصار 
بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادة أو عد وهو يعلم أن ذلك باطل فإن هذه الشهادة حرام لكنه ليس بشاهد 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص//4 





زور.وعلى هذا القول فمن سبه فهو أولى بالقتل من كذب عليه فإن الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه 
وهذا قد طعن في الدين بالكلية وحيتئذ". )١(‏ 

-'ففيه نظر والذي يقتضيه القياس أنه كتوبة المسلم: إن كان قد بلغ المشتوم فلا بد من استحلاله 
ون لم يبلغه ففيه خلاف مشهور وذلك لأنه حق آدمي يعتقده محرما عليه وقد انتهكه فهو كما لو قتل المعاهد 
مسلما سرا ثم أسلم وتاب أو أخذ له مالا سرا ثم أسلم فإن إسلامه لم يسقط عنه حق الآدمي الذي كان يعتقده 
محرما بالعهد لا ظاهرا ولا باطنا وهذا معنى قول من قال من أصحابنا: "إن توبته فيما بينه وبين الله مقبولة" فإن 
الله يقبل التوبة من الذنوب كلها وإن الله يقبل التوبة من حقوقه مطلقا أما من حقوق العباد فإن التوبة لا تبطل 
حقوقهم بل إما أن يستوفيها صاحبها ثمن ظلمه أو يعوضه الله عنها من فضله العظيم.وجماع هذا الأمر أن التوبة 
من كل شيء كان يستحله في كفره تسقط حقوق الله وحقوق العباد ظاهرا وباطنا لكن السب الذي نتكلم فيه 
هو السب الذي يظهره الذمي وليس هذا مماكان يستحله كما لم يكن يستحل دماءنا وأموالنا وإن كان ذلك ما 
يستحله لولا العهد. وقد تقدم ذكر هذا وبينا أن العهد يحرم عليه في دينه كثيرا ما كان يعتقده حلالا لولا العهد 
ونظير هذا توبة المرتد من السب الذي يعتقد صحته وأما ما لم يكن يستحله وهو إظهار السب ففيه حقان: حق 
الله وحق للآدمي فتوبته تسقط فيما بينه وبين الله حقه لكن لا يلزم أن تسقط حق الآدمي في الباطن فهذا 
الكلام على قبول التوبة فيما بينه وبين الله.وحينئذ فالجواب من وجوه :أحدها: أن الموضع الذي ثبت فيه قبول 
توبته فيما بينه وبين الله من حق الله وحق عباده ليس هو الموضع الذي ينتقض فيه عهده ويقتل وإن تاب فإن 
ادعى أنه يسقط حق العباد في - جح امرااه السا 0( 

"ويا بيك صِكة قَوْلٍ الجمهور: أنّ الله سْبْحَائة إنما حرم عَلَيَْا الدّمَ المشموع كما قَالَ تَعَالى : 0 
لا أَجِدُ في مَا أُوحِي إل يما عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ م مَيْئَةَ أَوْ دَمّا مَسْفُوحَاكك [الأنعام: 58 ]١‏ . 
عَمَى عَنْ الدَّم غَيْرٍ الْمسُْوحء مَعْ عي م 
وََيْنَ غَيْوه فَلِهَدَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَصْئَعُونَ اللّخم في الْمَرَقِء وَحْيُوطُ الدّم في الْقِدْرِ تَبينُ وَيَأْكُلُونَ دَلِكَ عَلَى 
عقو وقول ال صل عار وها م - كما أَخْبَرتْ بِذَّلِكَ عَائِسَةُ - رَضِي اللَهُ عَنْهَا -» وَلَوْلَا هَذًَا لَاسْتَخْرَجُوا 
الدّمّ مِنْ الْعْرُوقٍ كمَا يَفْعَلْ الْيَهُودُ. وَآلَهُ تَعَالَ حَبَمَ مَا مَاتَ حَيْفَ أَنْفِه أ لِسَبَبٍ غَيْرٍ جَارِح ُحَدَّدِ: كَالْمَوْقُودَق 
وَالْمُتَدِيَقَ وَالمّطِيحَة «وَحَيَمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا صِيد بعَيْوِ مِنْ الْمِعرَاضء وَقَالَ: إِنّهُ وَقِيذُّ» .والْمَِقُ 
بيَْهُمَا إِمّا هُوَ سَفْحُ الدّم» مَدَلَّ عَلَى أَنَّ سَبَب الَنْجِيس هُوَ: احْيِمّانٌ الدّم وَاحْيبَاسْة وَإِذّا سفِح بِوَجْهِ حَرِيثِ: 
بن يَذَكْرَ عَلَيْه غَيْرَ اسم الله كَانَ الحُبَتُ هُنَا مِنْ وَجْدِ آخرء فَإِنَّ النَحْريمَ تَارَة لِوْجُودٍ الدّم وَتَارَةَ لمَسَادٍ التَذْكية: 
كَدَكَاةٍ الْمَجُوسِيمء وَالْمُرتَدّ وَالدّكاةٍ في غَيْرٍ الْمَحَلّ. فَإِذَا كَانَ كَدَّلِكَ مَالْعَظُمُ وَالّقكء وَالْمَرْنُ والطلفت» وَغَيه 


١754/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/457‎ 
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ذَلِكَ ليس فيه دم مَسْفُوحٌ, فا وَجْة لِتَنْحِيسِهِ وَهَذَا قَوْلُ جْمْهُورٍ السَلَفٍكَالَ اليُمْرَيٌ: كَانَ جْيَارُ هَذِه الْأَمَهِ 
يكشطون بأَنْشَاطٍ مِنْ عظام اليل وَقَدُ روي 2 العَاجِ حَدِيثٌ مَعْدُوفٌ عن كر لبن هَذًا مَوْضِ ضِْعَةُ إن 
لا تْتَاجُ إلى الاشتذلال يدنك" 07 

8 'ذَلِكَء وَيَذَا قَالَ طَائِمَةٌ من أَمْلٍ الع إَّ الْإِهَاب اسم كما لا يُذْبَعُ هذا كين ففة القصنت» 
وَالْعَصَبُْ لا يُدْبَعْ. [قَصْل لَبَنْ الْمَيْئَةِ وَِنْمَحَتهًا] فصل وَأَمّا لَبَنُ الْمَيْثَة» وَإِنْمَحتهَاء مَفِيهِ فَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعْلَمَاءِ: 


5 


و 


أَحَدُش مَا: أن ذَلِكَ طَاهِة : كَقَوْل َ حَنِيفَة وَغَيْرِهِ) وَهُوَ إخدّى الرُوَايتَيْنِ يتين عَنْ الْإمَام أَحمَنَ وَالنّان : اشيم كقؤل 
الشَافِعِيّ وَالرَوَايَة الأخرى عَنْ أَْمَّدَ . وَعَلَى هَذًا لزاع انْبَى نرَاعْهُمْ قُُ جُبنِ الْمَجُوسِ) إن دياك ًَ بح الْمََجُوسٍ حَرًا ٍِ 
عند حْمَهُورِ المتَلّفٍ َالَف وَقَدَ قيل: إَّ ذَلِكَ ججُمَعْ عَلَيْهِ ! 006 بَيْنَ الصَّحَابَة َإِدَا صَنَعُوا جُبْتَاء واي 5 


- 
ع إن 


بالْإنْمَحَةَ كَانَ فِيه هَدَانِ الْمَوْلَانِ. وَالْأَظْهَرْ: أَنَّ ِنْمَحَدَ الْمَمَْةِ وَلَبَنَهَا طَاهِرٌ؛ٍ لِأَنَّ الصّحَابَةٌ لَمًا 

أَكَلُوا مِنْ جْبْنِ الْمَجُوسٍء وَكَانَ هَذًا ظَاهِرًا سَائْعًا يَبْنَهُمْ » وَمَا يُنقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ لمم 

وول بع سا وه تطر - وأخزة العراق كاثوا أخلء مداه قإنّ المسخوسة كاثوا بالتوجة» 39 يكوثوا 
بأَوْضِ لجاز وَيَد را ذَلِكَ أَتُسَلمَاةٌ الْمَارِسِيَ كَانَ ائب عَمَرَ بْنِ لقطايت نا على الْمَدَائْنِ وَكَانَ يَذَعُو امون 


َم 
34 رقو ص 


ِل الْإسّلام. وَقَدَ ثبت عَنَهُ أنه سيل عَنْ شَيْءٍ مِنْ ا وَالُبْنِ َالْفرَائِ فَقَالَ: «الحلالٌ مَا حَلَّله اللَهُ في 
كِتَايهء وَالخَرَامُ مَا حَمَ اللّهُ في كِتَابهء وَمَا سَكْتَ عَنْهُ فَهُوَ يما عَمَا عَنْهُ» . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاؤْد مَرْقُوعًا إل لني ب 


5 


م 


مالا ار 0 اللقال 2ه ب خ التشري وَأَّْلٍ الْكتَاب فَإِنَّ هدًا أمرٌ بين ٠‏ وَِعا 
كَانَ السُوّالُ عَنْ َ جُبْنِ الْمَجُوسِء كَدَلّ ذَلِكَ عَلَى عن كان يِف يلها وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ رُوِي عَنْ النِنَ - 
لاا عق ول - شط ع ل اي - صل الاق وس .7 


١‏ ه-"'قَالَ لدَارقُطُْ 8 5 يَرْفَعُْ ءٍُ 1 إِسْحَاقَ الْقَرْرَقِ عَنْ شَرِيك» قَالوا: وَهَذًَا لا يُقْدَحُ؛ لذن شه إِسحًا 


7 


يُوسْفَ الْأَرْرَقَ أَحَدُ فد نك عن شلك وَسَرِيكِ وَعَيْمء وَحَدَتْ عَنْهُ أحمدُ وَمَنْ ني طَبَقَته؛ ا خرع 1 
صَاحِبًا الصّجيح, مَيْقْبَلُ رَفْعْهُ ومَا يَنْمَردُ بد.وآنا أَقُولُ: أمّا هذه الْمُنْيَا مَهِيَ تَبنَةُ عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍء وَقَبْلَهُ سَعْدُ بْنُ 
ل وَغَيْرهُ ف كُتبِهِمْ ؛ وَأمّا رَفعُُ إلى التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ ل دع له 
بَاطِكْء لا أَصْل لَه؛ لِأَنَّ النَّاس كُلَّهُمْ رَوَومُ عَنْ شَرِيكِ مَوْقُونًا. نم سَرِيِكٌ» وَتحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اليمْمَنِء وَهُوَ ابْنْ أبي 
بْلَى لَبْسَا في الِنْظِ بِدَاكَ لين هم أَعْلمْمِنّْهُمْ بعطاءٍ مكل ان جر' جرنج الَّذِي هو أَنْبَثُ فيه مِن الْقُطْب وَغَيْر 
مِنْ الْمَكْيَينَ د يَرُوهِ اك كارن انكل مين عاييتي إك الوه قَإِنْ قُلت: قرم مذ الأول الشتقة 
الو لال طره َه وَأنَّ الحكم لِمَنْ رَفَعَ» لا لِمَنْ وَقَفَ؛ لِأَنّهُ رَائِد. قُلْت: هَذًا عِنْدَنَا ره 


559/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
5171/١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





- 
ع 


َعَصّادَمْ الرُوَايَنَانٍ بس َأَمّا مَئ تَعَارَضًَا يَسْقُطُ رِوَايَُ الْأَنَ بلا رَيْبِء وَهَهُنا الْمَرْوِيُ لَيْسَ هُوَ مُمَابَنٌ بِكَوْنٍ 


2 


الي ل ماما لج مُُ ارده تَارَة ذَاكِرَاء وَتَارَةَ آثراء وَإِعَا هُوَ حِكَايَةٌ حَالء وَقَضِيَةُ 


عَبْنِه في رَجُلٍ اسْتَفْق عَلَى صُورة» وخروفب مَأنُو فلن ذَكَرُوا أَنَّ اْمُسْتَفق ابْنُ عبّاسِء وَهَذِو الروَايَهُ تفع 
إل القين ل الك ا + - وَلَيِسَت الْقَضِيّةُ إلا وابحدة إذ لو تَعَدّدَت الْقَضِيَة لبا أغاد الثقاثالْكثَْاث 
ذَلِكَ عَلَى مَا يُعْرَفٌ مِنْ امْتِمَامِهمْ ممثْلٍ ذَّلِكَ. أَبْضًا كأهْه تَفْدٍ الَدِيثِ وَالْمَغْركة به أَمْعَدُ بدَلِكَ وَلَيْسُوا يَسْكُونَ 
ف أن هَذِهٍ الرُوَايَةَ وَهُمْ. الدَّلِيل الرَابِع: أن الْأصْلَ في الْأَمَانَ الطهارةه بيت القصلة بطهايت خق يكنا ما 
يُوجحث الْقَوْلَ بأنَّهُ تجَمنء وَقَد بحَئْنَا وَصِبَرْا فَلَمْ يَدْ لِدَّلِكَ أَصْلاء فَعْلِمَ أن". )١(‏ 

1ه-"الخوابه: الحقذ يل . تع تأخيؤ العكلاو حَخ خَيْرِ وَفِْها الّذِي جحت فغلها فيه عَمْدًا من الكتائر» يله 
قَدْ قَالَ عُمه عُمَدُ بن الحَطَّابِ - رَضِي الله عَنْهُ لَهُ عَنْهُ -: اله م ببْنَ الصَّلائيْنٍ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ مِنْ الْكبَائِرِ وَقَدَ رَوَاهُ الذي 
مرقُوعًا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ اللي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّهُ قَالَ: «مَنْ جِمَعَ بَبْنَ الصَّلَائبْنِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِء فَقَدْ 
أنَى بَايَا من أَبْوَابٍ الْكبَائرِ» َع هَدَا إل المي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَإِنْ كان فيه نَظرٌ. إن التْمِذِيّ 
َالَ: الْعَمَلْ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلم وَالْأَثَرْ مَْرُوف, وَأَمْل الْعِلْم ذكرُوا دَلِكَ مُقِرينَ لَه لا مُنكرِين لَهوَقٍ 
الصّجيح عَنْ اللي - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: «مَنْ فَانَنْهُ صَلَاةُ الْعَصْرٍ هَمَدُ خبط عَمَلّه وَحْبُوطُ الْعَمَلِ لا 
بو يعوَعَدُ به إِلّا عَلَى مَا هُوَ مِن أَعْظم الْكَبَائِر. وكَدَّلِكَ تَفْوِيِتُ الْعَصر أَعْظُمْ من تَفُويتِ غَبْرمَاء فعا الصّلَاهُ 
الْؤْسْطّى الْمَخْصُوصَّةٌ ِالْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَة عَليّهَاء وَهِيَّ التي قُرضُثٌ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَضَيعُوهَاء فَمَنْ حَافَظ 
عَلَيْهَا فَلَهُ الْأَجْرْ مَيَتَبنِء وَهى التي لَمَا َانَثْ سُلَيْمَانَ فَعَلَ بِالخيْلٍ مما فَعَلَوَن الصّجيح عَنْ اللي - صَلَّى اله 
عَلَيْه 86 - أَيْضًا أَنُّ كَالَّ: «مَن فَائَنْهُ صلَاهُ الْعَصرٍ فَكَأَعا و 4 أهلة وقالقه, والقوثية أهلة ومالة وق مهلوا 
بس لَهُ مَا يَنْتَفِعُ به مِنْ الْأَهْلٍ وَالْمَالِ وَهْوَ مَنِْلَةِ الذي 5 عَمَلَهُوََيضًا فَإِنَّ الله تَعَالَ يَقُولُ: طفَوَنِك 
للْمْصَبَينَ4 [الماعون: 4] ظالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِمْ سَاهُونَ4 [الماعون: 5] فُتَوَعَدَ بِالْوْلٍ لِمَنْ يَسْهُو عَنْ الصّلاةٍ 
حَقٌّ يرح وَفْتُهَا وَِنْ صَلَّاهَا بَعْدَ دَلِكَ وَكَذَلِكَ قَوْلهِ تَعالَ: مكلف مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاة وَاتَبَعُوا 
الشَّهوَاتِ فَسَوْفَ يَلَْْنَ عاك [مريم: 05] . وَقَد سَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ إِضَاعَيهَا فَقَالَ: هُوَ تأَخِينها حقٌّ يرع 
وها ققائو: ماعنا ترى لِك إلا تكهاء ققال: لو تيُوها لكائ". 0 

؟-"الْمُنَاصّحَة وَعِنْدَ السّمّاع كر ودع رن و 1 و كَلامًا يُشْبِهُ هَدَاء وَالْأَصْلْ الجَامِعْ في هَذدَا: أن مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا يتُهُ الله وَرَسُولُةُ وَهْوَ مَاكَانَ يله ِذْنِ الله قَإِنَّ الله يحنهُ وَيَنْظرٌ لله فيه َطر عب » وَالْعَمَنُ الصَّالِحُ هُوَ 
الحَاِصُ الصّوَابُء فَالْحَالِصْ ما كان يِل وَالصَّوَابُ مَا كَانَ بِأَمْرِ الهم ولا رَيْب أَنَّ كل وَاجِدٍ مِنْ الْمُوَاكُلَة َالْمُخَاطَبَةٍ 
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:. دِمَشْقَ عِندَ انع الذِي يُنَا 
أبي سُفْيَانَ أو عِنْدَ دَ الْمِكَالٍ لشب الذي يُقَالُ َه رأىه 00 بن زكري 


ِ ِ 


هو لخ اند 3 ٠‏ كاي 5300 َإِنَّ الصلاةً وَالدّعَاءَ بَِذِهٍ الْأَمْكنَةٍ 00 لَه مر 


أَسْبَابٍ ذَلِكَ وَدَوَاعِي وَإِنْ 1 ا دُعَاءَ 3 55 به فَكيْفَ إِذَا ا ذَلِكَ. [َقَضَك مَك 
عله فول د سين قولج ع للذغار لخطريكة قتول از شعة بغار 
يْبِ أَنَّ الذّعَاءَ قي بَعْضٍ الْأَوقَاتِ وَالْأَحْوَالٍ أَجْوَ 

َِ نف ال أو لقت اق فى ا في الصّحِيحَيْنِ: عَنْ التي عمل دكن عَلَيْه وَسَلمَ 


ينا إلى مماءِ اللَّنْيَا جين يَبْمَى ثُلْتُ اللَيْلٍ الْأَخيرٍ - وَقِ روَايَة: نِضْفُ اللَيْلٍ - 1 
0 َأَغْفِرَ لهُ. حَقٌّ يَطَلْعَ الْفَجِرُ» .". )١(‏ 

د" الذول وَانْفِسَاحَ اليكاح أو حو كلك فَإنَّه بلكق يو اللهث وَعَليْه الْمَهد ولا حَد عليه 0 
لَهُ حَقٌ تَنْقَضْ عِدَّكًا مِنْهُ © بَعْدَ دَلِكَ يَنْفَسِحُ نِكَاحْ الْقَوَلٍ إِنْ نكن ؛ وَتَتَرَوَجُ لِمَنْ شَاءَتْ. [مَسْألَةٌ رو 
وَمَعَهَا بنْثْ فَتُوويَتْ الزَوْجَة] مه - ٠.١‏ - مَشْألةٌ:ني رَجْل تَرَوَج بامرأةٍ وَمَعَهَا 0 نوين 5 
الِْنْتُ عِنْدَهُ رَيَاهَاء وَقَدْ تَعَمَضَ بَعْضُ الُنْدٍ لِأَخْذِمَاء فَهَل يجُورْ دَلِكَ؟ .الجَوَاب 
ذَلِكَء فَإِذَا 1 يَكُنْ لا مَنْ يَسْتَحِقُ قُ الْحَضَانَةٌ بالنّسَب كا أل ا هه ون أي ين 4 و 


قَلَيْسَ عَْرَمَا هَاء فَإِدَا كَانَ يَحْضْنُهَا حَضَائَةٌ تَصْلْحُهَا 1 تُنْقَلَ مِنْ عِنْدِ إلى أ د 


دي 


جو ل 


كنَا. [مسالةٌ تَرَوْجَ مُعْتَقَةَ رَجْلٍ وطن وَتَرَجّحَتْ بِآخَرَ طلقا ] م د وات مش رَجُلٍ تَرَوَجَ مُعْتَقَة و 
وتيا وَتَرَجحَتْ بَآخْرَ وَطُلّقَهَاء 2 حَضَرَت إل الْبَلَدِ الذي فيه د الل 8 
فَكَاففَ أَنْ لجسا لي اللو 


- 


الشَّرْعِيّة, نو أل ين الخائع عت 
اللخ لا يه في صِحَةٍ اليكاح قدا ا سل افر إن لو 
. الْمعْتََة يَكُونُ رَوْجْهَا الْمُعْتَقُ وَلِيهَاء وَالْقَاضِي تائيه فَهُنَا إِذَا رََجَ 00 هَذِهِ الْيَابََه و1 يَكُنْ قو 


5 


جَهَتَهَاء وَلَكِنْ من كَْيَا خْيَ الْأَصْلِء قَهَذَا فبه تظَر. وله أَغْلَمُ. ". 0( 
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ه-"من الله وَرَسْولِه؛ أو فَهُوَ يَهُودِي أو تَصرَاية. 4 يكف يفِغلٍ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ؛ِ وَِنْ كَانَ هَذَا حُكمًا 
مُعَلّهًا ِسَرْطٍ في اللّفْظِِ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الحلِفُ به بُغْضًا لَهُ وَنُقُورَا عَنْهُ؛ٍ لا إِرَادَةً لَهُ؛ بيخلاف مَنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْثمُونٍ 
ألما كَمَعتُ إن هَذًا يَكْنُه. وَعَكَذًا يَقُولُ مَنْ يُفَءَقُ بَيْنَ الحَلِفٍ بالطَّلاقٍ و تَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ لا يُفْصّدُ كُوْنَه وَبَيْنَ 
الطّلاتي الْمَقْصُودٍ عِنْدَ وُقُوعَ الشّرِطٍ.ويَِدَا ذهب كَثِيرٌ مِنْ السَلَفٍ وَالخَلّفٍ إِلَ أن الع قَسْمْ لِلتِكاح؛ وَلَيْسَ هُوَ 
مِنْ الطلفَاتِ اثلاث كَمَوْلٍ ابْنِ عَبّاسِ وَالشَافِعِيَ وَأَحمَدَ في أَحَدٍ فَوْليِهمَا أن الْمز الْقَدَتْ نَفْسَهَا من لزج 
كَافْتِدَاءٍ الْأَسِيرِ؛ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الطَّلاقٍِ الْمَكْرُووٍ في الْأَصْلِء وَيَِذَا يْبَاحُ قي اليْضِ؛ بيخلاف الطّلاق .وما ذا مدل 
هُوَ ع؟ عَنْ الع فعللها إِخْدى التّلاث ِعِوَضٍ فَالتَفْرِيطُ مِنْهُ. وَدَهَب طَائفَة من السّلفي: كَعْئْمَانَ 007 وَغَيْرِهِ؛ 
وَرَوَوًا في دَلِكَ حَدِيئًا مَْفُوعًا. وَبَعْض الْمْتَأَجَرِينَ مِنْ أُصْحَاب الشافِعِيّ وَأَخْمَدَ جَعَلُوهُ مَعَ الْأَجْنَيَ 
وَالعكواية َنَهُ مَع الْأَجَْيَ كُمَا هُوَ مع الْمَراة؛ قَإِنُّ إِذَا كان اقْتِدَاء الْمرأَو كما يُفْدَى الْأّسِيدُ 
مَالٍ مِنْهُ وَمَالٍ من عب وَكدَلِكَ الْعبدُ يَحْتِقْ بمَالٍ يَبِذُلّهُ هوَ وَمَا يَبْذْلهُ الْأَجْنَيئُ» وَكدَلِكَ الصُلحْ يَصِحّ مََ ع القع 
يه تع جم نذا جيه ين باب الْإِسْقَاطٍ وَالْإِرَالَة ركد الع رَْعًا للتكاح؛ د 
لقلاث: فلا مق بَْنَ أن يَحُون الْمَال الْمَنُِول من الْمزاقء أو من أَجتين. وتشبية شخ اليِكاح بقشخ الب ع: فيه 
نط إن المَيْعَ لا يدول إل ِرِضّى العتبايعين عَيْنِ؛ لا يَسْتَقِكُ أَحَدُمُا 5 رَالَّه؛ بخلافي اليكاح؛ إن الدداة ايت الها 
إزَلَتهُ؛ بن الرَّوْجُ مسقل بِدَلِكَ؛ لكِنْ بتاعا نَفْسَهًا من كَافْتَدَاءٍ الْأجنيَ نا. وَمَسَائُْ الطّلاقٍ وَمَا فِيهَا مِنْ 
الْإجْماع وَالَراع مَبْسُوطٌ في غَيْر هَذًا الْمَوْضُوعَ وَالْمَقْصُودُ هُنَا إِذَا وَقَعَ به اللاثُ حَيْمَت عَلَيْهِ الْمَره بإجْماع 
الْمُسْلِمِينَ كُمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسْنَّهُ ولا يماع إِلّا ييكاح : مرو لات اركاب ركاب إن 
اليكاعَ الْمَأمُورَ به يُؤْمَرُ فيه بِالْعَقْدِ د وَبالْوَطْيٍ بخلافي الْمَنْهِىّ نة؛ فَإِنَهُ يُنقَى فبه عَنْ كُلّ مق العقل والوطي؟ 


وَيحَذَاكَانَ اليكَاحُ الْوَاجِب وَالْمُسْتَحَتٌ يُوْمَرُ فيه بِالْوَطْءٍ من الْعَقّدِ "وكا الْمْحَيَمْ " يرم فيه مََُدُ العَقّدِ وَقَدْ 


ثبت في الع سح 0 
تَسَوْفَ إلى مَقَام 1 يَصِلْ |[ َيْهِ مِنْ الْمَعْرفَة ة فَهُوَ حَائِرٌ باليْسْبَةِ إلى مَا 1 يَصِل إِلَيْه 


1 وري 0 


هُعْ فيه خا أي أَطلبْهُمْ زياد الْعِلْم وَالْمَعْرفَة» » فَإِنَ كَثْرَةَ عِلَمِهِ 


» بل هُوَ حَائْرٌ فِيِهَا طَالِبٌ لِمَعْرِقَتَهَا وَالْعِلمِ ياولا ريب 
َنْنيْت عَلَى نَفْسِك " وَالخُلقُ ما أُوتُوا و ا 
ل: الى عَفلك ملام إلى اللنة ينا انز وكام نه قا م 0 
من كوو تو عق ع َأََادَ عَدَمَ الْعلَم يا 1 يَصِل إِلَيْهء 1 ير 


َِاءَ 1 يصن كَُمْ يَقِينّ وَمَعْرِفةٌ وَهُدَّى َعِلْةٌ ٠‏ فَإِنَ الجتَمِدَ أَجَلك من أن يُرِيدَ هَذَا 5 
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الْكَلَامُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ قَالَهُلَكِنْ إِذَا قِبل: إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرفَةِ مَهْمَا حَصّل مم من الْمَعْرفَة وَالْمَقِينِ ل فَهُنَاكَ 
أ رٌ 4 يَصِلُوا إلَيْهَا هَهَدَّا صّحِيحٌ كما في الَدِيثِ الّذِي رََاُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في الْمُسْئَدِ وَأيُو حاتم في صَحِيحِهِ 

«للَهُم إن أُسألّك يكل اسم م هو لك ميت بو تنك أ ته ني يقابك أو علّنعه أحدًا ين حلقكء 
اسع ثرت به في عِلَْم الْعَيْبِ عله أن بحَعَلَ الْقَُآنَ رَبمِعَ كَلِيء وَلُورَ صَدْرِيء وَجَلَاءَ خُزْنٍِ وَذَهَاب همي وَغَمَي) 


و ر 


َإنَّ مَنْ قَالَ هذا أَذْهَب الله ممّهُ وَغَمَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكائةُ فَرَكًا» .فَقَدْ أخير 


- 


ِ 
5 
أ 


00 5 1 5 


سمَاءٌ اسْتَائرَ فق على القدب 
عِنْدَهُ وَهَذِهِ لا يَعْلَمُهَا مَلَكٌ ولا بَشَرَْإِدًا أرَادَ الْمُرِيدُ أَنَّ ل 


مو_- 
17 2 


صحِيحٌ وَأَمًا إذَا أرَادَ أن الْعْقََاءَ لَيّسَ عِنْدَهْ م عِلْمٌ ولا يقِنُ» بن حت وب فَهَدَا بال قطعادوما ذكِرَ عَنْ ذي 
الثُونِ 3 هَذًا الْبَابٍء مَعَ م أَنَّ ذا الثُونِ قد وَقَعَ من كلام أ عد وَعَرَرَهُ الَارثُ بن مسْكِين وَطَلَبُهُ الْمُتَوَكْلْ إل 
بَعْدَادَ وام َالرّْدَ قةء وَجَعَلَُ الثامخ م الْقَلَاسِفَةء كَمَا أَدْرِي هَل قَالَ هَذَا أ لاء بخلاف الُنَيْدِ إن الِاسْتَقَامَة . 
00 

"ولك جَهْلًا وَِعْرَاضًا عَنْ طَلَّبٍ الْعِلْم الْوَاجِبٍ عَلَيْهِ مَءَ ع كيد 50007" مِنْ ماع إِيجَابٍ هَذَا وَكْرم 

؛ وك يَلَْرْمْهُ إِغْرَاضًا لا كُفْرًا بِالرَسَالَق د هَذًَا تَرَكَ د الْوَاجب بِعَبْرٍ عُذْرٍ سَرْعِيَ كُمَا تَرَكَ الْكافرْ 
الإشلام» هَل يَكُوُ حال هذا إِدَا تاب ماقم بلْؤجُوب ولمُخرع تضديقًا ولتؤااء مل الكافر ذا أشلى لأ 
لَه حت مَا قَبْلَهَا كَالْإِسْلام. وَأَمَا عَلَى الْقَوْلٍ الَّذِي جَرَمْنَا بِصِكَتِهِ فَهَذَا فيه نظ وَقَدْ يُقَالُ لَيِس هذا بِأُسْوٍَ 
حَالّا مِنْ الْكَافِرٍ الْمُعَانِدِ وَالَّويةُ وَالِْسَْامُ يَهْدِمَانِ مَا قَبْلَهُمَ ولا تَْرَمْ الصّلاةُ صَبيًا ولَوْ بلع عَشَرَاء وَقَالَهُ حْمَهُورْ 
لعْلَمَاءِ ونَوَابُ عَِادَةٍ الي لَهُ.قُلت ت: وَذكَيَةُ | شنح أبُو تمد الْمَفْدِسِئُ في غَيْرٍ مؤضع» لَه أعْلّ. ولا يحب قَضَاءُ 
الصّلاةٍ عَلَى مَنْ رَالَ عَقْلُه بمُحَبَع وَف " الْمَتَاوَى الْمِصْريّة ": يَلرَمُهُ بلا باع وَمَنْ كَمَرَ يتك الصّلاة الْأَصْوَبْ أنه 
يَصِيرُ مُسْلِمًا بِفِعْلِهًا مِنْ غَيْرِ ِعَادَةِ الشَّهَادَئيْنِ؛ أن كُفْرةُ لقاع كإيسس؛ وَتَارِكُ الات م ا 
الْقُمَهَاءِ. مَسْأَلةٌ مَتمُ وُفُوعُهَا: وَهِي أَنَّ اد إِذَاكَانَ مُقَِا بؤجُوبٍ الصَّلَاةٍ مَدُعِيَ إِلَيْهَا وَا 
بالْمَْلٍ مَلَمْ يُصَلّ حم فيل كل مَنُوثُ كَافِرًا أو كَاسِمَاء على َولَينِ وَهَدًا الْمَرْضُ بَاطِلّ إِذْ 3 أنْ يَعْمَقِدَ 
فَرَضَّهَا وَأ ال ل ا الصَّلَاةٌ فَيَنْبَعَى لْإِشَاعَةَ عَنْهُ 5 
للب وله يتنى اتفلذة عليه ول جا عه فونين والبخافط كل العتلدة 000 إل خدج 4 لها وله 
كعم فانقعاة رول عر تلدية المقلاة فق 1 فيهَا ِبر الجمع» ََمّا الْمُسَاقِرُ الْعَادِمُ لِلّمَاءِ إِذّا عَلِمَ أَنّهُ يجَدُ الْمَاءَ بَعْدَ 
الْوَقْتِ: لا يجُورُ لَهُ الج ِل ما بَعْدَ الْوَفْتِء بك بُصَلِي بِالنَيَهُم في الْوَقْتِ بلا نِرَاع» وَكَدَلِكَ الْعَاجِرٌ عَنْ اليُكوع 
َالسجُودٍ وَالْقَِاءَةٍ ذا عَلِم بعد الْوَوْتٍ أنه بمكثة أَنْ يُصَلِي يمام التكوع» والسحجُودء والْقَِاءة: كات الاب أن 
ِصَلْي في وت خب إفكان "' 5 
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ه-"وَعْلَمَاءُ الْكلام لَمْ أَقْوَالُ ساد قلا عِبْرةَ يا وَرُوح الْأَدَمِيَ عَخْلُوقَةٌ وَقَدْ حكى الْإجْماعَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو 
حْمَدِ بْنِ تر الْمَرْوَزٍِ وَعَُْمَصْلْمَالَ عَبْدُ الْعَزيرٍ الْكتَاِيٌ الْمُحَدّتُ الْمغؤوف ليس مِن ُبُورٍ الْأَنْييَاءِ مما يَنْبْتُ 
لا كَبْرَ تنا لو لوو اميس مسد 
إشحاق ثن عبد لل بن أي م كال لد تغلم كير رَ ني من الْأنْياء إلا كاده كَبْرَ إستاعيل فَإِنّهُ تحت الْمِيرّاب بَْدَ 
الركنٍ وَالْبَتِ وَقَبْرَ هُودٍ في كَثِيبٍ مِنْ اليَمْلٍ تَخْتَ جَبَلٍ مِنْ جبَالٍ الْيّمَنِ عَلَيْهِ سَجَرَةٌ تَبْدُو. 50 
خرن وق تينًا خحد 00 لله وَسَلَامُهُ عَلَيِهِمْ أجْمَعِينَ -.قَالَ أَبُو الْعبّاسِ: وَالْقبَ الي على الْعبّاسٍ بِالْمَدِيئة 
ُقَالُ فيا لضان رخ و والساورار جَعْمَرٍ تُحَمَدُ بْنُ ع ي جنر بن حر وُقال: 


1 
2 


2 
١ 
1١ 

0 


من ل و أ الح حاف ونا قي الْمَكَدُوَيَةٌ منهَا الْقَبْهْ الْمُضّافُ إِلّ 


ص 


مما 


1١‏ ع 
6 ا 
5302 


> 
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ا 
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مشق ف 
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مم 
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مه 
ٍ 2 


مِنْ زواج شي ص ا 
امرَآةٌ بُقَالُ لا أ تلع بنك بيد ف | له 
دُفِنَ بِبَابٍ الصّغِير بِدِمَسْقَ فَبُعْلَمُ أَنَهُ دُفِنَ هُنَاكَ وََمَا 0 
خُرِنَتْ.وَمِنْهَا الْمَبْرُ الْمُضَافُ إِلَ أَوَيْسِ الْقَرَيٌ عَرْي دِمَشْقَ 
قَمِنَهَا الْقَيْة الْفضتاف ِل هُودٍ - عَلَيْهِ السَلامُ - يجَامِع دِمَشْقَ 
الشّام بَلْ بعت بِالْيَمَنِ وَاجَرٌ رَ إل مَكة فقِيل: مت بم ود ل 


ار 
لى أحَدٍ 


ل الخلاقة مده 6 ل 2 مَاتَ وَل يَعْهَدَ يَعهّد 


مه -"[بَابُ الوَكالة] قَالَ الْقَاضِي ف ضِمْن ا كا ويل 5-5 الْموَكْلِ: كا إن 
عَنْ مِلكِد مِثْل إِعَْاقِهِ الْعبِد وبَئْعه نه تَنْفَسِحْ الْوكالةُ بِدَلِكَء مَقرقَ بَئْنَ الْمَؤتٍ وَبَئنَ الث 0 كم 
الْمِلْكِ هُا قَدْ رَالَ وَهْنَاكَ السَلَعَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ بَاقِيَةٌ عَلَى حُكم مَالِكِهَاء وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فيه نظ 7 الِانْتِمَالَ 
بِالْمَوْتٍِ أَقْوَى مِنْهُ بالبَيِع وَالْعِمْقِ فَإِنَّ هَدًا كن الْموكَلْ الاخترازٌ عَنْهُ فَيَكُونُ مزل عا له بلق “0 َال الْمِلْكُ 
: ل الل تَعَالَ» وَإِذَا تَصَرفَ ت بلا إِذْنِ ولا مِلْكِ م تَبيّنَ أ أنَهُ كَانَ وكِيلًا أَوْ مَالِكًا قَفِي صِحَةٍ 


فيه ا 


0 


0 َعْدَ الْعَزْلِ و1 يَعْلَمْ هَلَوْ تَصّف بِإِذْنِ نم تَبيَنَ أن لذ كات ون غير لِك 1 وَالْمَالِكُ أذ 
ؤ أَذْنَ بِنَاءً عَلَى جهَةٍ نه تَبينَ أَنّهُ 1 يَكُنْ يْلِكُ الْإذْنَ يا بل بِعَْرهَا أو بَاء أنه مَال 


جه 


8 نس >4 ه 


ل 

حا لَهُ قي الظَاجِر وَالْبَاطِنِء لَكِنّ الَذِي اعْتَقَدَهُ ظَاهِرٌ لَيْسَ هُوَ الْبَاطِل» فُنَظِررُ إدَا اغْتَقَدَ أََّهُ حْدِتٌ فَتَطهّرَ ‏ 
0 أنه كان متَطهرَا قبْلَ هذا وَلَو وَكَلَ شَخصًا أَنْ يُوَكِل له لان في بَيع وَتَْووء مَمَالَ الْوكيل 
الْأَوَلُ لِلوكِيلٍ النّاني: بغ هَذًَا و4 يَسْعْرْ أَنّهُ وكِيل الْموَكِلِقَالَ أَبُو الْعيّاسٍِ: سُعلت عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ فَقُلْت: نِسْبَة 





أنْواع التَوكِيلٍ والْموكلِينَ إلى الْوكِيلٍ كيسسبَة أنواع التّملِيكِ وَالْمُمَلِكِينَ إِلَ الْمِلْكِء م لَو ملك سَيْنًا 4 يختج أن 
َبَئَنَ هن هو وَكِيله أو وكيك كُلَانِء وَإِنْكَانَ الحُكُمْ فِيهمًا مُبَلِكًا باليِّسْبَةِ إل الْمُوَكلٍ وَالْمُمَلّكِ (ثُقِلَ) عَاهْنَا في 
بل دَفَعَ إلى رَجُل تَوْبَا ييِيعْهُ فَبَاعَهُ وَأَحَدّ النّمَنَ فَوَعَبَهُ المشئري مِنْ النّمَنِ دِثْمَنا مَإِنَّ الضّمَانَ عَلَى الَّذِي بَاعَ 
ا" عَلَيْهِ و1 يُمَرّقْ بَْنَ أَنْ 
يَحُونَ النَْصُ قَبْلَ لَرُوم الْعقْدِ أو بَعْدَهُوَيَنْبَنِي أَنْ يُمَصَلَ إِذا 1 يزه وَالْوَكِيلُ في الصَبْطِ والْمَغْرفَة مِثْلُ مَنْ وَكُلَ 
رَجْلّا في كِتَابَةِ مَالِهِ وَمَا عَلَيِْ كَأَهْلٍ الدّيوَانٍ فَمَولهُ أل بالْمَبُول مِنْ كيل التَّصَوُفٍ لِأَنَّهُ مُوْمَنَ على تَفْسٍ الْأَخبَارٍ 
مَالِِ وَمَا عَلَيْه وهَذِوِ مَسْألةٌ نافعَةٌ وَنَظِيدُ إِفْرَارٍ كِتَابٍ الْأمرَاءِ وأَهْل". )١(‏ 
"دِيوَايمْ با عَلَيْهِمْ مِنْ المُقُوقٍ بَعْدَ مَوِْم وَإفْرَرٍكِتَابٍ السُلْطَانٍ وَبَيْتٍِ الْمَالٍ وَسَائِرٍ أَهْلٍ الدّيوَانٍ 
ينا عَلَى جَهَاتِمْ مِنْ الُقُوقِ وَمِنْ تاظِر الْوَفْفٍ وَعَامِلٍ الصَّدَقَة وَالرَاجٍ وَكحْوِ دَلِكَ فَإنَّ عؤْلاءٍ لا يَدْبِجُونَ 
َو وَكالَقء وَإِنْ اسْتَعْمَل الْأَميدُ كاتِا جَاييًا أو عَامِلًا أت با أَذْهَب مِنْ حْقُوقٍ الئاس لِعَفْرِيطِهوَمَنْ اسْتَأمَتَه 
برا على مَاله فَحْشِي مِنْ حَاشِيَته إن مَنَعَهُمْ مِنْ عَادَيِمْ الْمُتَمَدّمَةِ لَرمَُ فِعْلُ مَا يكِنْة وَمَا هُوَ أَصْلَح للأَمِيرٍ مِنْ 
تؤلية َه رتغ معه لا بها ولخد ْهة. كل ن الفخثر وذ اشقى الوكين أذ اْفضارث بأخكر بن كن 
الْمِئْلٍ ا بدُونهِ صَحّ 0 قم وَالزيَادمُ وَنَص عَلَيْهِ.قَالَ أَبُو الْعئّاسٍ: وَكَذَلِكَ الشّرِيك لْوسِي وَالنَّاظِء عَلَى 
الْوَقْفِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَنَحْو دَلِكَء وَقَالَ هذا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا فط وَأَمَا إِذَا اتَاطً في الْميِع والشراج 8 طهر عن أذ 


عن م عتز فو مهدا موز يشي خطأ اعم أو الحاكم» وفطي ته ُقَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بالْعَرْلٍ وَأَبْينُ مِنْ هذا 


َه 


التَّاظء 7 لمم 00 إِذّا باع أو أَجْرَ أَوْ راوع أو ضَارَب أ تبَينَ الخطأً فيهء مِثْك أَنْ يَأَمرَ ِعِمَارة 1 
: الْمَصْلَحَةَ كان في خلافِهء وَهَدًا بَابٌ وَاسِمٌ وَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ 000 
أؤ ولاية قَدْ يْتَهِدُ ثم يَظْهَرُ هَوَاتُ الْمَصلَّحَة أَؤ حُصُولُ الْمَفْسَدَةٍ ولا لَرُومَ عَلَيْه 
بي ا د ششيقاء إن جاع كل 
هد قور يعمل امد فيو كيف يجتيغ لَه الأ وَالصَمَانُ هدًا لعب هو خطأ في الاغيقاد وقد لا 


6 
ا 


ف رع سساوين مدص سه 
الإمَامُ أَحْمَدُ في روايّة ابن مَنْصُورٍ إِذَا أَمَرَ رَجْلَا أَنْ يَبيعَ لَهُ سَيْمَا مَبَاعَهُ َك قَالَ الْبَبْعُ جَائِرٌ وَهْوَ ضَامِنٌ لِمَا 
تَقْصء قَالَ أَبُو الْعيّاسِ لَعلّهُ 4 يَقَْلَ فَوْكُمَا عَلَى الْمُدْكرِي في تَقْدِيرٍ الَّمَنِ لِأَعُمَا يَرََانِ قَسَادَ الْعَقِّء وَهُوَ يَدُعِي 
صِكتَهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَيَضْمَنٌ الْوكيك التَقْصَء وَإِذَا َكُلَهُ أو أَوْصى إِلَيْهِ أن يَعَصّدَّقَ بمَالٍ ذَكَرَُ فَإنَهُ يَصِح) 
تعِْينُ الْمُعْطِي إلى لول أو َو الوَصِيّ هَدًا هو الَذِي ذَكَرُوهُ في الْوصِية والْوَكالَةِ مِتْلّهَاء وكَذَلِكَ لو وَكُلَهُ أو أَوْصّى 
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يِه يإخراج حُجةٍ عَنْهُ وَإِنْ وَكلَهُ أؤ أؤصى إِليْه أَنْ يَقَفَ عَنْهُ شَيْئَا و4 يُعَينْ مَصْرِفًا فَيَنْبَغي أنْ يَكُونَ كَالصّدَفَةٍ 


إن الْمَعمْرفَ ِلْوَفْفٍِ كَالْمَصْرفٍِ". 00 

٠‏ -"قَالَ أَبُو الْعبّاسٍِ: فََدْ جعَلَا فِيمَا إِذَا 1 يُسَمْ الْوَكِيل الْمُوَكَلَ في الْعقْدٍ روايَئينِ وَهذًا فيه نظ بك إِذَا 
َالَ: رَوَجْتُك فُلَانَة فَقَالَ قلت مَمَدْ الْعَمَدَ التَكَاحُ في الظَاجِر لِلْوكِيلِ فَإِدًا قَالَ نََيْت أن اليَكَاحَ لِمُوَكْلي فَهُوَ 
يَدَعِي فَسَادَ الْعَقْدِ وَأَنَّ الرّؤج عَْنهُ قلا يُقْبَكْ قَوْلْهُ عَلَى الْمبأةِ إلا أَنْ تُصَدّقَه وَلَو صَدَكَنَهُ 1 يَلرَنْهُ هي فَوْلَا 
وَاجِدًا إِلّا أَنَّ هُنَا الْإنْكَارَ مِنْ الرّؤج يخلافي مَسْألَة إِنْكَارٍ الْوكَالَةء وَلَوْ قَبِلَ مِنْهُ متَرْوَج غَيَهَا نم كنب لِرَوْجَتِه 
الْجَدِيدَةٍ وَكَالَكَ وَقَالَ مَى رَدَدْتمَا كَانَ طَلَاقُهَا بِيَدِك إِلَّ مُدَّةِ عشرين سَنَةَه وَقَدْ طُلّقَ الي ِيَدِهَا الْوَكَالَةَُهَذِهٍ 
المشألة كذ يطخ مخ يَط أن الوكالة خاهاء يناه على أن لج ذا وَكلَ ارهن بنع وو ج طلقا لان م 
تَبْطُاه الْوَكالَةُ بالتَطْلِيقٍ كُمَا ذَكَرهُ الْقُمَهَاكُ وَلَبِسَتْ كبَلْكَء وَالصّوَابُ في هَذِهِ الصُورة أَعنا تبط بالتُطلِيق لِأَنّهُ هُنَاكَ 
يُردْ أَنْ يُطَلْقَهَك وَقَدْ استئاب غَبْرَهُ في ذَلِكَ لات ول كنا ولنالبرة كمهي 

َ ِرِضَاهَا. وام كد مره قَلَا يَمْصِدٌ رضَامًا كَيْفَ وَقَدَ طَلقهاء وعدا له إِذَا 

كا إذا 1 يْعلْهُ شَرْطًَا لَازمًا فَيَكُونُ كُمَا وَقال . َا ابْيِدَاءَ: أَمْرْك بِيَدِكء أو أَمْرُ مُلَانَةَ بيَدِك 

فيهء قَالَ الْأَصْحَابُ: وَمَنْ اذَّعَى الْوَكَالَةَ ف اسْتِيفَاءِ حَقّ فَصَّدَقَهُ 4 الْعَرمْ 1 يَلَرَمهُ الدّْعُ إِلَْهِ ولا 
الي إن كذية والذِئ جره أن يُقَالَ: إن الْعْرمَ مق تر طَيْه أن الْمُؤَكَلَ لا يُنْكِرْ وجب عَلَيْهِ التَسْلِيمُ 
فيا بَِنَهُ وََيْنَ اله تَعَالَ الَِي بَعَتَ البح - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَ - إِلّ وكيله وَعَلَّمَ لَهُ عَلَامَ فَهَلْ يَقُولُ أَحَدٌ: 
إِنَّ ذَلِكَ الْوَكيل 1 يَكُنْ يحب عَلَيْهِ الدَّفْعْوَآَمَا في الْقَضَاءٍ مَإِنْ كَانَ ا وجب الحُكُمْ لِأنَّ الْعَذْلَ لا 
يَْحَدُ وَالظَاجِرٌ أَنَّهُ لا يَسْتَئْنِي فَإِنْ دَمَعَ مِنْ عِنْدِِ الحقّ إِلَ الْوَكِيلٍ 13 يُصَدٍ لك نوكر مناعك اخز 
الْوَكالَةَ يَجَعَ عَلَيْهِ وقَاقَاء ؛ وكة التسلبع لبن تَعدِيمًا وكذا إن صَدّقة ي أعد قو َصْحَابئَاء بَنْ نَصّ إِمَامِنَا وَهُوَ 
قَوْلُْ مَالِكِ؛ لِأَنَّهُ مَ يي وك إفْرَارٍ كَدّب فِيهِ لِيَحْصُل با يْكِنْ أسَا وَيجْعَله أنْسَا مثه أَنْ 

كول وكلت 6035 و1 توكلة فيو نغية أن خكة الوضئك قهاة يكون جنهذة تخرغه": 7 

١0-"هَذًَا‏ قِيَانْ الْمَذْهَبِء َإِذّا ك يَكُمْ الْعَارِسْ ؟ بها شرط عَلَيّهِ كان ليت الأوض وخ قَإِذَا فسَحَّ ع الْعَامِك 
أو كَائَتْ فَاسِدَةٌ فَلِرَتَ الْذَرْضٍ أن يَتَمَلّكَ نَصِيت الْعَارسِ إِذَا 4 يَتَفِمَا عَلَى الْمَلع. َإِذا تَرَكَ الْعَامِكْ الْعَمَلَ حَنٌٍّ 
دقري ارت شاع اسان تعيب المرىه وتاك توي رمبووديي لاوما مر 
و تيس السَّجَرُ وَهَذًا لأَنَّ كه الْعَمَلَ مِنْ غَبْرٍ قَسْخ الْعَقْدِ حَرَمٌ وَغَرْرٌ وَهُوَ سَبَب في عَدَم هذا الثم فُيَكُونُ 
كما لَوْ تَلِقّتْ الثَمرةٌ تخت الْيَدِ الْعَادِيَة مثا أنْ يَقْصِت الشْجَرَ غَاصِتٌ َ ب وَيُعَطِلَهَا عَنْ السّفْي حَقٌّ يَفْسْدَ ميعَاء 
أَمَا الضَّمَانُ بالْيّدِ الْعَادِيّةِ كَالضّمَانٍ بسَبَبٍ الإثُلاف لا سِيّمَا إِذَا انْضَعٌ إِلَيْهِ الْعَادِيَةوَاسْتيلَاوُة عَلَى الشّجَرٍ مَعْ 
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7 0 ايه نه لكِنّهُ سب في الْإثْلافٍء وَهذًا في لويد د داكو إن 
انَعَمَدَ سَبّبُ ُجُودِهِ وَهَذَا تَفْويتٌ. 1 هَذًَا 3 قُُ 00 إِذَا تَرَكَ ا فَقَدُ استو, 0 ريض وَقَوَتَ 
تَفْعَهَاء َينْبَغي أَيْضًا ضَّمَانُ إِنْلافٍ أَؤْ ضَمَانُ إِنْلَافٍ وَيَدِءِ لَكِنْ هَل رّ يَضِم َعْمَنْ أَجرةً الْذْلٍ أو : يَضْمَنُ ما جَرَتْ به 
الْعَادَةُ في مِثْلٍ تِلْكَ الْأَرْضٍء مِثْل أَنْ يَكُونَ الع م قي مِثْلِهًا مَعْرُوفًا فَيْقَاسَ يِثْلِهًا .أمّا عَلَى مَا ذَكُرهُ أَصْحَابْنًا فُينْبَغي 
اموه الْمِئْلِ وَالْقصْوَبُْ الْأَقْيَنْ بِالْمَذهَب يي كته وَعَلى هذا قلا يَكُونُ معان يذ 
وا هُوَ ضّمَانُ تَعْزِيرٍ ولْمُرَارَعَةُ أَحَك مِنْ الْإجارَة لاشترا اكهِمًا في الْغُنْم وَالْمَْرَم ولا يُشْتَرَطُ كُوْنٌ الْبَذْرٍ مِنْ رَبَ 
الْأَرْضٍ وَهُوَ وَايةٌ عَنْ أَخمَدَ اخَتَارَهَا طَائفَةٌ من ع أَصْحَابه 1" من ع إِنْسَانِ 0 ومن غ نان ف الها 4د مِنْ ثَلِثْ 


الْمَذْدُ وَمِنْ رابع الْمَقَدِ صّحّ وَهُوَ روَايٌَ عَنْ أَحْمَدَ.وَدًا نََت الرَرْعٌ منْ لحب المَد لْمُشكرك فينم الع عَلَى قَدَرِ مَنْفَعَة 


الْأَرْضٍ وَالْحَبُ في أَصَّح الْمَولَبْنِء وَإِنْ شَرَطَ صَاحِبْ الْبَذْرٍ أَنْ يَأ 
5 وَإِذَا بيعت العَيّنُ المُوَجَرَةَ أو المَرَْهُونَة وَنْحَوْهمًا د م حَقٌ غَيْرِ الْمَاد يع وَهُوَ عَاكٌ با 5 ب قَلَمْ يكل 
َيَنْبَخِي أَنْ يُقَالَ: لا ْلِكُ الْمُطَالَبَة بقَسَادِ الب نفد هذا أن [نخمازة الغنب وبصت عليه بالشلة يقؤله وله تجاه 


خُدَ مِثْلَ بَذَرِه وَيَقْتَسِمَانٍ الْبَاقِ جَار". )١(‏ 


2 


لعن عَلِم لِك إلا إن َيه فكثمالة تغرر واَْارُ ضاي وَكذا ينبي أَنُْالَ فيما إذا رأ عيبا كلم ينه وي 
جبيع المؤاضع قن داهب أن لكوت لا يكُون ذا دلا ص لت لكين دا تح حو تطردا يون 
صابن َك إِنّه لنِن له أن يطايب المشتري بالصّمَانٍ كن تك الؤاجب عِنْدنا كفغل اميه كما يقال فين 

َو قُوَى.وَظَاهِرٌ كلام الْإِمَام أَحْمَدَ قي روايّة الْمَبْمُودِ م مَنْ بَاعَ 


ان 
2 


ارك رار قوير درو رالا 3 
العم المقعة 11 قن 1 مشكري أعا سا 0 
تَفْرِيقٍ الصّقَة. [فَصْلٌ وَالْعاريَةُ يب مع غِنَاءٍ الْمَالِكِ]نَصَلْوَالْعَارِيَُ بحب مع ِنَاءِ الْمَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ الْمَوَْينِ في 


2 


دب أَحَد وه عضغوةة شط كاتا وجي رؤفة عن أُخمد ولو سم رباك شَرِيكَة دَابَهُ َتَِمَتْ بلا تَعَدٍ 


اا لح وو بَاعَ مِلْكهُ وَمِلْكَ غَيِْهِ فَهِيَ مَسْألَةُ 


ه- 


ولا تَفْرِيطٍ 4 يَضْمَنْ وَقِيَانْ الْمَذْهَبٍ إِذَا قَالَ: أَعَرتُك محر وا ا ات 
اسْبَمْجًا رالقد يلير وترور لعن فخرل البو وير للجلا الإخارز 1ن بكر ذلك ويه 

الِْْلٍ بلا تعب َيَكُونُ كم الْعاريّة ل ل 0 

الْعئّاس: في كدج حَطه تققة الَْينٍ الْمعَارة يحب عَلَى الْمَالِكِ أو عَلَى المشقهير لا أعْرف فِيهَا فِيًا 1 
الْمَذْعَبٍ فِيمَا يَظْهَدْ لي أنا بحب عَلَى الْمُسْتَعير لأَكُمْ كَدْ قَالُوا: لي م 
كذ كلاه على آله يت عليه زذها إل صَاحِيِهَا كما أَحَدَّهَا مِنْهُ سِوى نَقْص الْمََافِع الْمَأَذُونِ لَهُ فِيهَا * 
خطْر لي أعا تيع عَلَى الَو را ار ا ا 0 
وََانِهَا عَلَى الْمَالِتِ لِلتَفْع ؛ وَتَالِنُّهَا في كُسْبهًا فَإِنْ قِيلَ هْنَاكَ الْمَنمَعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ وَلَبِس كَذَلِكَ هُنَا فَِنَّ مَالِكَ الكقَبَة 


ه 
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على و 


ا ا يَنَْفِعُ بحا بطريقٍ الإباحة وَهَدَ جُويًا عَلَى الْمُعِيرٍ وَالْأَصْلْ الْأَوَلْ يُقَوْ 
اخركا غل المستتير © الول :هذا ل تين لد مانن َإِنَ الْمَْمَعَةَ حَاصِلَةٌ في الأطل". )١(‏ 

+>-"[ كباب ب القضب] قَالَّ في " الْمُحَيَرٍ ": وَهُوَ الِاسْتِياءُ عَلَى مَالٍ الْغَير ظلْمَاقَولَهُ عَلَى مَالٍ الْغَير 
ظُلْمّا يَدْخٌُ فِيهِ مَالُ الْمُسْلِم وَالْمُعَامَدٍ وَهُوَ الْمَالُ الْمَعْصُومُ وَيَْيْجُ مِنْهُ اسْتِيلاءٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَمْوَالٍ أَهل الجْرْبٍ 
إن ليس + الا سه وَلَيّس يجيد فإِنَّهُ ليس مِنّ الْعَصُب الْمَذكُورِ 


- 


0 الْمُسْلِمِينَ إِذْ لا خلاف أَنَّهُ لا يَضْمَنْ بِالْإِثلافٍ 7 بالتَلَفٍ وَإِعَا الخلاف في وُجُوبٍ رَدّ 


عق وكا أنوال أَهْلٍ اْمَغي وَأّهْلٍ الْعَدْلٍ قَقَدْ لا ير كور 'الاشييلحة على عغَيُنَهًا 5 القت 3 
سْتياا عل يننا طليقك ونا الخلاف في ضما قت الحتب وتذخاة يدها أحذ القلرك وَالقُطَاءُ 
أو م ع مز ريون َ 0 الوب بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَدْخْلُ فِيه وَلَيْسَ 


ل رز 28 


5 شم عه توا أ لو لبر دا وخ بال لكا كان الماخر بجعا انيه 


نا سق لها 85 1 عد فق أكلورينية تاها لأا ولوس أو ثبت ينها في حال 
الجاملة قر 0 آنه كان مبَاخًا الك لَمَا كَانَ الْإِسْلامُ عْفِيَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ بِشَرْطٍ الإسْلام وَكَذَّلِكَ بِشَرْط 


سْتَْرَارٍ وَإِذَا كان الْمُْلَُ لا يبَاعٌ مِثْل الثَمَرِ الع قَبْلَ بدو صَلَاحِهِ 
0 لا يَكُونُ لَهُ قِيمَةٌ بل كَالجيين و في الَيَوَانِ فَهَا هُنَا 
لِك وَإِمًا أَنْ يُقَوُمَ مع الْأَصْلٍ ثم يوم الْأَصْل بِدُونِهِ وَإِمَا أَنْ بُنْظَر 


لإِمْكَانٍ َلَفِه مَبْ وَأَمًا إذّا جَارَ بَِعْهُ مُسْتَحقّ الْإبْمَاءِ مَيْمَوَمُ 

مُسْتَحِقٌ الْإِبَْاءِ كَمَا يُقَوَمُ قوط مشولا مَعَ جُوَازٍ الآكاتِ عَلَيْهَا حَميعًا.". (1) 
4>-"وَإِذَا تَلِقَتْ الْوَدِي يعَةُ مللْمُووِع قَبْضُ الْبَدَلٍ لِأَنَّ مَنْ بمْلِكُ قَبْضَ الْعَيْنِ يلِكُ قَبْضَ قَبْضَ الْبَدَلِ كَالْوكِيلٍ 
واتلبقة وَكْرِمُ الْبِْر الْعَادِية يه وهِيَّ الي اغْتَدَتْ حْمْسِينَ ذِرَاعًا وَلَوْ ثُرِكَ جَمْدًا في حر شَدِيدٍ حَىٌّ ذَاب وَتَقَاطَرَ 
مَاؤُهُ َقَصّدَ إِنْسَانٌ ِل ذَلِكَ الْمَطْرِ وَاسْتَلْقَاهُ قي إناءٍ وَجَمَعَهُ وَسَربَهُ كَانَ مَضْمُونا عَلَيْه اك لَوْ ترَكَهُ لَضَاعَ 
ِكْيهُ أو طالب في الِانيِصارِ فيه تظر. ومن نفقفقة قال عزو وق المفلكة وركة المفغد أخزة اليثل وآن يكثر 
شَرْطٍ في صّحَ الْموْلينِ وَهُوَ مَنْصُوْصُ أَحْمَدَ وَغَيْرُو: وَإِذَا اسْتَنْقَدٌَ قَرَسا لِلْعيرِ وَمَرِضَ الْمَرَس بحَبْتُ إِنَّهُ 4 يَقْدٍ دقل 
لمشي ف فَيَجُورُ بَنْ يحب في هَذِهِ الحَالٍ أَنْ تَِيعَةُ فيغة الذي تقد ال 
وقد تصك الأبقة 1 هَذْهِ الْمَسْأَلَةٍ لك 5 اللْقَطَة]مْصْإه وَتُعَوْفُ اللْقَطَهُ سَنَةٌ قَرييًا من الْمَكَانٍ الَّذِي 
تكذها فبف وله يأتقط الطلنة ا + متيغا إذ أفكخ صاحتها إذراكهاء وله كلك لقطلة ا حال وكَبْ 
تغرينها أبذا وَهُوَ روَايةٌ عر مد ا طائفة بخ القلقانية وله اللمَطَةُ بِالْمِدْلٍ كُبَدَلٍ الْقَوْضٍء وَإِذَا قُلَنا 
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الْقِيمَةُ فَالْقِيِمَةُ يوْمَ مَلَكَهَا الْمَُْقِطْ قَطَعْ بِهِ ابن أبي مُوسَى وَغَيْهُ خلافًا لِلَْاضِي أَبي البرَكاتٍء باع الْمُلْمَقِطْ اللْمَطَهَ 
بَعْدَ الحولٍ ثم جاء رَيَا كَالأشبَة أن الْمَالِكَ لا جْلِكُ الْترَاعَهَا من المشتري.". (01) 
يَصِحٌ الْوَفْفُ بالْمَوْلٍ وَبالْفِْلٍ الدّال عَلَيْهِ عُرْكًا كَجَغْلٍ أَرْضِهِ مَسْجِدًا أو أَذَّنَ لِلنّاسِ 


-_ 


ري جْمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أو جَعَلَ أَرْضَهُ مَفْيْرَة وَأَذْنَّ بالدَّفْن فِيهَا 
قَالَ قَرْي تي التي التَغْرِ لِمَوَايَ ا وَلأَوْلَادِهِمْ صَّحَّ وَفْمَا وَتَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ جِبَّانَ 
ل جَعَلنَا هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا أَوْ وَْمَا صَارَ مَسْجِدًا وَوَفْمَا بِدَلِكَء وَإِنْ 4 


2 


يُكُمِلُوا عِمَاربَهُه وَإِذّا قَالَ كله مِنْهُمْ جَعَلْت مِلكِي لِلْمَسْجِدٍ أ في الْمَسْجدٍ وَكْوَ ذَلِكَ صَارَ بِدَّلِكَ عقا لِلْمَسْجِدِ 
وَلَوْ قَالَ لِلْإنْسَانٍ تَصَدَّفْت يمَذَا الدّمْنِ عَلَى هذا الْمَسْجِد لِيُوقَدَ فيه جار وَهُوَ مِنْ بَاب الْوَقْفِء وَتَسْمِيَُهُوَقُمَا 
مق أنَهُ قف على تلك اليقة لا ينتقغ بو في عَبهها لا تأباة لله وهو جائر في الشزع: وَوَفْفُ المَازِلٍ كُوَقفٍ 
التَلْجِبَةِ إِنْ عَلَب عَلَى الْوَفْفٍ سَبَهُ النَخريم وَمِنْ جهة أَنّهُ لا يَقْيَنُ الْقَسْحَ فَيَنْبَخِي أَنْ يَصِحّ كَالْعيْق وَالإثلافٍ, 
اي ا ا ل ل 
النَْسِ َعم أحَد الرَُايَتَيْنٍ غة كمد واكتارها طائقة ع أَصْحَابِهِ 3 يَصِحٌ الْوَقْفُ عَلَى الصُوفِيّة فَمَنْ كَانَ جَمّاعًا 
لِلْمَالِ وَ1َ ُكَكُلَّقْ بالأخلاق المشفوةة ول تأت بالددان 0 عِيّةِ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الْآدَابُ الْوَضِيعَةُ أو فَاسِئًا 1 


- 


يَسْتَحِقٌّ شَيْئَاء وَإِنْ كَانَ قَذْ يجُورُ ْم ُيدُ الشكق وَينْبَغِي أ يُشْكرَط في الْوَاقٍَ أَنْ يَكُون من يكن من وَقنٍ 
تلك القنية كلو أراة الكافة أن يَقِفَ مَسْجدًا مَنَعَ مِنهُ 7 قَالَ الْوَاقِفٌ: وَقَفْتُ هذه الدَّرَاهِمَ عَلَى قَرْضٍ 
الْمُحْتَاجِينَ 4 يَكُنْ جَوَارٌ هَذًا بَعِيدًا وَإذَا أَطْلَقَ وَفُمًا لِنَقْدَيْنِ وَنَحُوهمَا : اند 
رنب 191 خُصُوصًا عَلَى أَضْلئَا فَإِنّهُ تجُورُ عِنْدَث بَيِعُ الْوَفٍْ إِذَا تَعَطَّلْث مَنْفَعَتُكُ". (9) 

ود "على الْتقهَاءٍ 0 الولكقة رتنه نقد سكاف هُمْ وَاشْتِعَاهُمْ فِيهًا قلا تَْتَصّ السك بالْمُرَْرقَة 
الْمَالِ ب يخُورُ الجمغ بَدْنَ السُكةٍ ل ا 
يي انيراك من غَثْر شك ولا يوذ قَطْعْ أحَدٍ الصِّنْمَيْنٍ مر سَرْعِي إِذَاكَانَ 
الشاكق مشتدلة موا كات يخطة الدقين آذ لذ والأززاف الي يُعَدٍ ُقَدِّيْهَا الْوَاقِفُونَ م يَتَعَدا ار 
يَشْئرِط مانَة دقع تاصِريّةٌ نه يخْرُمُ التَعَامُكْ يما وَتَصِيرُ الدَرَاهِمُ ه يه # تقل البلن ها عه 
قيمة المشروط لقي ار اذ جسم رج مشره ناب انول ال ا 
عَلَى عَمَلِهِ مَا يَسْتَحِقَهُ نظ يثلة بكلن دن لبر وو اناي حلت رامال وراا اقم لمرو ا ترون الْعَمَلٍ 
0 ل [بَابُْ ]و قطاة التي العال لِيْمْدَحَ وَيُنّْى عَلَيْهِ مَذْمُومٌ وَِعْطَاؤُهُ لِكنّ الظلم وَالشّرٌ عَنْهُ 


5 


با عو باه 


7 8 
ا 


ل إل الْبْخْلٍ مشر مَشْرُوعٌ بل هُوَ حَحْمُودٌ مَعْ النِيّةِ الصَّالَة وَالإخلاصٌ في الصَّدَاقَةٍ 
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الْمُعطِي ولا يَرْجُو بَرَكَُهُ وَحَاطِرَهُ وا غَبْرَ ذَلِكَ من الْأَقوَالٍ قَالَ الله تَعَالَ: «إإِمًا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْه الله لا تُرِيدُ مِنَكُمْ 
جَرَاءٌ ولا شكُورًاك» [الإنسان: 9] .وَتُصْبِحُ مِبَةُ الْمَعْدُومِ كَالثمَرٍ واللَّنِ بالسّئّة وَاسْتراطٌ الْقُدْرَة عَلَى ال 1 
فيه نَظرٌ لاف ابيع و عيذرييا التخزول كتررو ها اخدك ون عل نهو لك از من وعد نان عا قزر 
لَهُ.وَقٍ جميع هَذِهِ الصّوَرٍ 7 الْمِلْكُ بِالقَئْضٍ ووه وللْمُييح أن يَيْجِعَ فِيمَا قَالَ قَبْلَ التمَلّكِ 7 نَوْعٌ م اميَة 
يَتَأَكَرُ الْمَبُولُ فيه عَنْ الْإيجَابٍ كثيرا وَلَيْسَ بإبَاحةٍ» وَبَْهِيرُ الْمََةِ يجَهَازِهَا إلى بَيْتِ رَوْجِهَا تَلِيكٌ. قَالَ الْقَاضِي 
قِيَاسُ فَولِنَا ي بَيِع الْمُْطَاةٍ أنه َه تلك دَلِكَ وَأَفْق به بَعْضُ أَصْحَابئًا وَأصْحَابٍ أب حَدِيقَة وَعَيْ م 
وَيَظْهَرُ لي صِحَةُ هِب المصُوفٍ عَلَى الظَّهْرٍ قَْلّا وَاجِدًا وَقَاسَهُ أَبُو الحَطّابٍِ". )١(‏ 

-"أحَدهًُْا بحَاجَةٍ غَيْرٍ مُعْتَادَةٍ مثْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِجِمًا دَيْنَا وجب عَلَيْهِ من أَزْشٍ جِتَايَة أو يُعْطِيَ 
عَنهُ 00 أؤ يُعْطِيَهُ تَقَمَهَ الرّوجَةٍ وَنَحْوَ دَلِكَ َفِي وُجُوبٍ إِغْطَاءٍ الْآخَرٍ مل ذَلِكَ تظَر وَبَحْهِيرُ الْبَئَاتِ بالبّكَلٍ 
َشْبَهُ وَقَدْ يُلْحَقُ بمَدَا وَالْأَشْبَُ أَنْ يُقَالَ في هَذًا أَنُّ يَكُونُ بالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ رَادَ عَلَى الْمَعْرُوفٍ فَهُوَ مِنْ باب البّكَلٍ 
وَلَوْ كَانَ أَحَدًَُا اجا دُونَ الآخر أَنْمَقَ عَلَيْهِ قَدْرَ كِمَابته.وَأمًا 5 كَمِنْ البّكَلٍ فَلّوْ كانَ أَحَدُ الْأَوْلَادٍ فَاسِنًا 


0 0 لا يك فير إخوة 0 فَهَذَا حَسَنٌ يَتَعَينُ ماما 7 ل 


ا اغرة وَهُوَ و عَنْ ا كرد وشواة ان 7 53 حَفْصٍ وَأمَا الََْدُ تكله يلبفي له 1 1 
الْمَوْتِ قَوْلَا وَاجِدّا وَهَلْ يَطِيِبُ لَهُ الْإِمْسَاكُ إِذَا كُلْنَا لا يُحبَدْ عَلَى البدّ. كلام أَحْمَدَ يَفْمَضِي رِوَايمَيْنِ فَمَالَ في روَاية 
ابْنٍ الحَكم وَإِذّا مات الَّذِي مَل 1 أَطَيّئَة له و1 أَخْر عَلَى رَدّه وَطَاهِرُ التّحْرمٌ وَتْقِلَ عَنْهُ أئْضًا. قُت: قترى الذي 
قَضّلَ أَنْ يَبدَهُ كَالَ إِنْ فَعَلَ قَهُوَ أَجْوَدُ وَإِنْ 1 يَفْعَلْ ذَّلِكَ 1 أخرة وطامة المشكيات هذا كلقا ور بعك الكذنت 
فَالْوَصِينٌ يَفْعَكَ ذَلِكَ فَلَوْ مَاتَ النَّانِ قَبْلَ البَدّ وَالْمَالُ بالِهِ رَدَمُ أَيْضًا لكِن لَوْ قُسِمَتْ تَركَةُ الَّانِ قَبْلَ اليد 1 
بيععث أَؤ وُهِبَتْ فَهَا نا فيد نظ أن الْقِسْمَة وَالْمَبَْضَ بِقُدْبٍ الْعْقُودٍ الْجَاهِلِيّة وَهَذًَا فيه تأويك وكَذَلِكَ لو تصحف 
اطي ا أبه يع أد مول نا اتن في 3 و لأ ذا ل بلتنس ي ال 


ع 


الْقَاسِدَةٍ ة وَلِأُذّبِ اليْجُو جوع فيمَا وَهَبَهُ لولدة مَا 1 00 به 4 حَقٌ ك3 َعْبَةٌ قلا يرج بِعَدَرِ الدَيْنٍ وَقَدَرِ الغْبَة 0 


.وَعَنْ الْإِمَام أَحْمَدَ فيمَا إذًا تَصَدَّقٌ عَلَى وَلَّدِهِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَّ فِيهِ رِوَايَتَانٍ بِنَاءٌ عَلَى أن نْ الصَدَقَة نَوْعٌ مِنْ اب 
و لتق وى قن توم لوحت لان تماق عي ع و وا ل مال 
مَعْقٌ كَكُونُ به أَفْضَلَ مثله الْإِهْدَاء لِرَسُولٍ اللَهِ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَبةٌ لَه ومئة 


5 به 355 0 أخ لَهُ في الله". (5) 
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'فَهَذَا قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الصّدَقَة وَيَئْجِعُ الأب ذ 
كما لعز خلى أحد رف الخوع على زؤبجها فيه اله بن 
نَفْسِه.وَلَوْ قَمَلَ ابْنَهُ عَمْدًا لَرمَنْهُ اديه في مَالِهِ نَصّ عََيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَكَذَا و جَىى لَرِمَنْهُ دِيَتُهُ وَإِدَ 


عق قال وليه 00 عقاف مرك مي رةه إل الذي كَانَ مَالِكَهُ مث أَنْ المتاحتداتها 
فَتَطلقَ أو يَأْحْدّ التّمَنَ ث رد الب تله بعَيِبٍ أو يََحْدَ الْمبيع ثم يُفِْ الْولدُ بالتّمنِ وكَْوْ دَلِكَ كَالْأَقُوَى في حميع 


. 
سَّ 0ه 


الصُوّر أَنَّ لِلْمَاِثِ الْأَوَلٍ الخو على الأب وللأب أذ تلت من مال لدو ما شاه ما تلق بو حق كلف 
الْقَسِ وَإِنْ تعلق يه رغم كالما ولماكحة و قلا يحور التُجُوعٌ في الْبَةِ قَفِي التَّملِيكِ نَظَرْ. وَلّيْسَ لِأَذّب الْكَافِرٍ 


265و رك .ع 


الال ولو لعش لا سِيّمًا إِذّا كَانَ الْولَدُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَلَيْس لَهُ أَنْ يَرْجعَ في عَطِييِهِ ذا كَانَ وَهَبَهُ في 


الْكُفْرٍ فَأَسْلَمَ الْوَدُ كََمَا إِذَا وَعَبَهُ في حال إِسْلام الْوَلَدِ وَقَالَ أَبُو الْعَّاسِ في ضع آخَرَ فَأَكَا الْذّب 
سا ا يَبْجِعَا 00 


و 


لقب ال؛ أذ يده 0 ه الْكَاذ 


هي بنع ع 
م 


ب يَجُورُ أَخْذَهُ مِنْ مَالٍ انه وَمَعْ الختلاففٍ الدِّين لا يخُورُ وَالْأَسْبَهُ في 


00# ! ل أل ىال تق مدن حي للد ولت ا 
الأب وجُوب ا ع وس صَدَفَةَ الْفِطرٍ وَالْكَفَارَةَ الْمَالِيّةَ وَشرَاءهُ الْعَتِيق. يَنَوَجَهُ أَنُّ لا يمتَعْ دَلِكَ لِمُذْرَتَ 7 
ب كع له وإولدو عه ل الْولَدِ قِيَام قَوْلِْ: إِنّهُ 

ليكو عَلَيْهِمَا حَبْسٌ ا ضَرْتٌ لِلاميتاع مِنْ الَْدَاءوَقَوْلُُ - عَلَيْهِ التَلَامُ - 

«أَنت وَمَالُْك لأييك» يَقْئَضِي إِبَاحَةً نَفْسِهِ كَإبَاحَةٍ مَالِهِ وَهُوَ نَظيرُ قَوْلٍ مُوسَى - عَلَيْهِ السَلَامٌُ - «ؤلا أَمْيِكُْ إلا 


2 
- 


نَفْسِي وَأَخِي 4 [المائدة: ه ١‏ وَُوَ يَفْتَضِي جْوَارٌ اسْتِخْدَامِه وَأنهُ َب عَلَى الوَلَدِ خِدْمَة أبيه وَيُقَويه". )١(‏ 
5" [كِتَابْ الْوصِيّة] وَنصِحٌ الْوَِيةُ لبا الصّادة اْمُْكرئَةِ ما يدل عَلَى صِدْقِها إْرارَكاتِب أو إنَْاءٌ 
لِقِضَّةٍ نابت ن يس الي تقعها مدي - رضي الل عله - وقذ أخثليت في الكْفٍ كل هو طرق لكام 
فَتَفَاهُ ابْنُ حَامدٍ لاحي 5 الْمُمَمَاةٍ وَقَالَ الْقَاضِي إُ في كلام أَحْمَدَ ١‏ ف دم الْمْتَكَلِْمِينَ عَلَى الْوَسْوَاسِ 
وَالحَطَرَاتٍِ إِشَارَةٌ لعز أنْبَتَهُ طَائِفَةٌ ا + الملوؤكة ونقفة الثقهاي والمتصرة 17 الَصدُفَ بنَاءً عَلَى ذَلِكَ جَائْرٌ 
قله اسان حل 12 لفان أن طَرِيقٍ كَانَ خلاف الْأخكام فَإِنَ 


6 
7 
ل 


مِنْ السَلّفٍ وَصِيَّةُ يَهُ اص صّحِيحَة إِذَا أَصّاب الى يعمل بَادِعٌ التي 
لَكِنّ هَل َِرِ نهدا الشزط تبث بي حَق ل موص كلا 


ص 
َه 


َهُ إذَا أَوْصَى با يُسْتَحَبٌ أَنْ يُوصِيئ به مِدْل أَنْ يُوصِي لِأَقَارِبِهِ الّذِينَ لا 
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صكى تدا ول الْمَرِيبٍ الْمُحْنَا ج 1 تَنْهدُ وَصِيئهُ بخلاف الْبَائِع لِأَنَّ الصّيمَ لَمّا كَانَ قَاصِرَ 
َيه نَظ الشرِع كَمَا إِذَا اماج : َيْعُهُ إِلّ إِذْن لون 5 إحْرَامُةُ بالحجٍ ج عَلَى إِخْدَى 
ا ا 4 إن مَات كَانَ صَيْفُ مَا أَوْصَى به إِلّ جِهَة اقرب وما 
كل ارو النزاده : 0 مَئَ صَرَقَهُ إِلَ وَرَبَيه وَهَذَا ما يم في الْوَصِيّة الْمُسْمَحَيَةِ فَأَمَا إِنْ كان الْمَالُ فللا والوريَة 
هُقَرَاءِ ترك الْمَالِ أَفْضَْ. قَالَ أَبُو الْعَيَّاسِ:وَمَا أَظْنْهُمْ قَصدُوا وَآلَهُ أَعْلَمُ إِلّا هذا وَتنْقُدُ الْوَصِيّةُ بالط الْمَعْرُوٍ 
وَكُذَا الْإقْرَارُ إِذَا وُجِدَ في دَفْرِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ 00 أَحمَد ولا تصِحٌ الْوَصِيةُ". (1) 
"١‏ [تاب انموصى لوصح الؤعية ذل وقيدئ العلطوص ف العلا أب 

سْتَحَقٌ الْوَصِيّةٌ وَإِنْ كَانَتْ ذَّاتَ 0_7 اش َطأُ ولأَكْئرَ مِنْ انيع سِنِينٌ إن اعْتَرَلًا وَهُوَ د 
الْمُوصى لَه أو الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بخلافٍ صِمَتِهِ مِثْك أَنْ يَقُولَ عَلَى أؤلادي السُودٍ وَهُمْ بِيضٌ أ الْعَشْرٍ وَهُمْ ان 
عَشَرَّ قَهَا هُنَا الْأَوْجَهُ َه إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ أَنْ يَعْتَرَ 2 الم سوقت ذون العيقة وقد يقال ببُطْلَانٍ الْوَفْفٍ وَالْوَصِية يه كمسا 
لإيْحَام وقد تقال ف قال الْقَدَر وَيُعْطِي الْعَشَرَةَ إِمَا بِتَعِيينِ الود ف الوهوكه يه بِالْقُْعةٍ ف الْوَفْفٍ وَالّذِي يَمْنَضِيه 
أل أل لطي ليق لاح 500 صّى بِفِكَاكِ الْأُسْرَى أَوْ وَقَفَ مَالَّا عَلَى فِكَاكِهِمْ صُرِفَ 
مِنْ يَدِ الُوصي وَيَدِ وكيله وَلِولِيهِ أَنْ يَفْعَرِضَ عَلَيْهِ © يُوَؤِيَهُ مِنْهُ. وَكَذَّلِكَ في سَائِرٍ الجِهَاتِوَمَنْ افْنَكَ أَسِيرا غَيْرَ 
شري از قث العال. اليه وكذا أو قاطن 6 الوَصِيّ مَالُا فَكّ به أَسِير جَارَتْ تَوْفِيَئُهُ مِنْهُ وَمَا احْمَاجٍ إِلَيْه 
الْوَصِينُ في افْتَكَاكِهمْ مِنْ أجْرَة صرف فق العال. ولو قم قن" بَعْضُ أَمْلٍ التُعُورِ بِفِدَائِهِ وَاحْتَاجَ الأسية إل تفقة 
الْإيَابِ ب صرف مال الأطق كذللك لذ اش من 0 العوله ف عَلَى افْتِكاكِهمْ أثقق منة عله إل لوغ 
حَلّهِ قَالَ أَبُو بكر: أ قَالَ الْمُوصِي: أَعْتِقْ عَبْدًَا نَصْرَائًا فَعْمَقَ مُسْلِمًا أو اذْمَعْ ثُلَنِي إلى نري قتقعة إل 
تمق كال لد الْعَنّاسِ : وفبه َظرٌ. ها الغوصى به قال بو الْعَنّاسِ: في تَعَالِيقِهِ الْقَدِمَةِ: وَيَظْهَرْ لي أنه لا 
الْوَصِيةُ بالحَملٍ نَظرا إل عِلَّة التَفِْيقٍ إِذْ لْبْسَ التَفْرِيقُ يَْقَصُ تتم أت ب خو حا ى تل تلب إل ل ود 
الْأَسْرىء وَتَصِحٌ الْوَصِيّةُ بالتََمَةِ أَبَدًا وَيَكُونُ تلِيكًا لِليقَبَةِ ولا يَسْتَحِقٌ الْورنَةُ منْهُ شَيْئًا وَإِنْ قَصَّدَ مَعَ دَلِكَ مِلْكَ 
الور لقب وَالِانَاعَ لحر تَبْطل لاميتاع َنْ تَكُونَ الْمنَافِع كُلّهَا يشخصء ولَقََةُ لخر ولا يأل عَنْ تُجيح 
إختى الأكده ْنِ فَيَبْطْلَانٍ أمّا إِنْ إن وَصَّى في وَقْتٍ بِالَقَبَة ة شَخْص وَفِ وَفْتٍ آخَرَ بالْمنَافِع لعي فَهُوَ كما لَؤْ وَصَّى 


0 
5 


5 ماع 
1 


0 


ب التوَاثك رجحم م وَنِكَاحٌ وَوَلَاءُ عِنْقٍ إِجْماعَا وَذْكْرَ عِنْدَ عَم ذَلِكَ كُلّْهِ مُوَا 
يَدَيّه وَالْتَقَاطَهُ ل مما ين أفل | لدَِيوَانِ وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ الْمَام أَخْمَدَ وَيرثْ لعو عن أنه 
بشغة الفلعان تتكوكة إلى ولك أله ليق يُنْفِقُ عَلَى الْمُْعِم وَمُنْمَطِع القتب خَُصَبَةُ عَصبَة أقد 


455/8 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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الاو متصلها رقو يا : بي بكر وَقَوْلٌ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْ. 


ب وَأ أ ب وَإِنْ علد ب إلا الفدّلية بقث وارث كام أبي الم وَإِذَا اسْتَكْمَلَتْ 
التُقوضن الال 0 الْعَصَبَةُ ولَوْ في المَارِيّة وَهُوَ مَذْهَبْ الْإمَام أَحْمَدَ وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِئَآنِ وَجْهِل أَوَهُمَا 0 
يرثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَهُوَ مَذْهَبْ مَالِكِ وَأَبي حَنِيفَة وَالشَافِعِيَ وَالْأَمْرْ بمَثْلٍ مورثه لا يه ول التقى ذه لضَّمَانَ 
َهُ أَنْ يُوصِي بِالثّْثِ وَلَوْ وَصَّى بِوَصَايَا 


0 58 


ولو تَروّجَ في رض مَؤْتِهِ مُضَارَةٌ لتَْقِيصٍ إزثِ غَيْرهَا وأَقوّثْ به وَرثَنهُ أن 


أَجْرَاء وتروجَث الْمزأةٌ يروج بأ أخدّ اليِضْفٍ فَهَدَا الْمَؤْضِحْ ليله لمشمدة ي هذا هو افلم من قرده 
الكَافِرٍ المي يخللافٍ لحاسب ْهُ مِنْ الْإسْلام ولؤجود نط ولا ينْظرُوََاء وَالْمرتَد لبي ره َو 
مَاتَ عَلَيْهَا فَمَالهُ ره ال وَهُوَ روَايةٌ عَنْ الإمَام أَحْمَدَ وَهُوَ الْمَْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ ولد موت 
وَالرنْدِيقُ مُنَافِقٌ 55-7 - عَلَيْهِ السَلَامُ - 1 يَأَحُذْ من تَركةِ مَُافِقَ ظّ شيعا ولا عله يا ملم أن الات 
عدا َلى التق الظّاهِرة وَاسْمُ الإسْلام يجْرِي عَلَيْهِ الظّاهِرٌ إِحْمَاعًا. إِذَا قَالَ السيّدُ لِعَبِدِه: 0 أبيك 


وَرِنَهُ لِسَبْقٍ الخرَيّة الْإرْتَ وَإِنْ قَالَ أَنْت خُرٌ عَقِب مَوْتِهِ أؤ إِذَا مَاتَ أَبُوك فَأَنْت خْدٌ فَهَذَا يَتَحَرَجُ عَلَى وَجْهَيْنِ 
بنَاءً عَلَى أنَ". (1) 

١-"[كَِابُ‏ الْعدْق] وَمَنْ أَعْتَقَ جَاريَةٌ تبه يَعْتقُهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَقِيمَةَ 1 يرُمْ عَلَيْه بَيْعْهَا إِذَا كانت رَانية 
وا اشيكار د قر ارو و يدا وار عير تر ا رقو لي 
لْعْلَمَاءِ وَإِنْ كان مُعْسِرًا عَمَقَ كله لشي في باقِي قِِمَتِه وَهُوَ روَايَةٌ عَنْ الْإمَام أَحْمَدَ احْتَارَهَا بَعْضُ أَصْحَابهِ 
وَالْمَالِكُ إِذّا اشككرة عَبْدَهُ عَلَى الْمَاحِشَّةِ عَتَقَ عَلَيْه ل 0 يك على 
اق لف كرون سكن نكن رطق لاله شَة عَتَهّتْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا لِسَيّدَتَا وَقَالَهُ | ا 


ا ريق لسر أ ل ل :أ وي زو ولا فوم 


دم وو 


وَجْهِ يَنَعْهُ من ١‏ 0 أ 00 مَا َعْرفُ اريت 
وَجْهًا إِلّا هَدًَا لشب شْبَهُ ِالْمَذهَبِ صِحَةٌ شيط لخر 57 يد بِصِحة شَرْط ار ف الْكِمابَة به 4 يَبِعْدَ 
شو الخَِار ف شيب فاك ورد .. قد وَطْءٍ الفكائية ولع عليه الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيُتَوَكَّهُ عَلَى هَذَا جَوَا 
وَطِْهَا بلا شَرْطٍ بإِذْيمَا وَعَلَى قِيَاسِ ذا و أن يَشْترط الكَاهِن وَطْءّ الْمُرْيْنِ وَمَنْ 0 الَْيْءِ ا 
كتياه أن تكال: لا ولاه عليه لدحد عَنْرلَة عَيْدٍ عد الكاِر إِذَا شل وَفَاجْرَ كتياه أن تقال الولاة عليه الْمُسَلمن 
وَعَلَى هَذًا فَإِدًا اشترى السُلْطَانُ رَقِيًا وَتَقَدَ تَنَهُ مِنْ بَيْتٍ الْمَالٍ ث أَعْتَقَهُ كان الْمِلّْكُ فيه كَابنًا لِلْمُسْلِمِيتَ". (9) 
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"وشيم الْعَنَتَ بتككه قَدَّمَهُ عَلَى احج الْوَاجِبٍء وَإِنْ 4 يَحَفْ قَدَّمَ الحَجّ وَنَصصَ الْإِمَامُ أَحمَدُ عَلَيْهِ في 

روَايَة صَالِحٍ وَغَيْرِهِ 58 4 0 وَإنْ كَانَتْ الْعِبَادَاتُ فَرْضَ كِمَايَةِ كَالْعِلْم وَالْجْهَادٍ قُدِّمَتْ عَلَى 0 
كتاية كما قالة الى عقل الدكفية وا مس سدم 

إن قُلْنَا: إنَّ البَكَاحَ وَاجِبٌ قَدَّمَهُ لأَنَّ فُوُوضَ الْأَعْيَانِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مُرُوض الْكِمَاَاتِء وَآلَهُ أعْلَمْ.وَيْبَاحُ النَصْرِيحُ 
وَالتّعْرِيضُ مِنْ صَاحِبٍ الْعِدَّةِ فِيهَا إِنْ كَانَا يمن يحكُ لَه التَّرُويجُ بها في الْعِدَّةِ كالْمْخْتَلِعَة مَأَمَا اه 
لَه إل َعْدَ اْقِضَاءٍ الْعِدَةَ كَالْمَنيّ ا وَالْمَوْطُوءَةٍ شّبْهَةَ فَيَنْبَخي أَنْ يَكُونَ كالأجتيَ َالْمْعَْدّةُ باسْتئراء كام الْوَلَدِ أو 
مَاتَ سَيّدُعَا أو أَعْتَقَهَا فُيَنْبَغِي اذخكرة 2 كم الْأَجَتَكة كَالْمُتَوَقٌ عَنْهَا وَالْمَطَلْقَد تلاق وَالْمُنْفسخ نِكَاحْهًا 
بَضّاع أو لِعَانِ فيو 00 ون لتُصْريح» َالتعِْيضُ أَنْوَاعٌ تزه يَذْكُرُ صِمَاتٍ نَفْسِهِ مِثْلُ مَا ذْكْرٌ النّمُ - 
صْلى الله عليه وس أ ل - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - وَتارَةَ يَذُكُرُ طَا صِفَاتٍ نَفْسِهَاء وَتَارَة يَذَكُبهَا طلبًا لا 
عينهُ: كرب رَاغِبٍ فِبكء وَطَالِبٍ لكء وَتَرَةَ يَذَكُرْ أَنّهُ طَالِبٌ لِلبْكَاح ولا يُعيْنهَا وَتَارَمَ يَطْلْب مِنْهَا مَا يْتَمِلُ 
التَكاح, وَغَيْهُ كَمَْلِه أن شَئْءِ كَانَ وَلَوْ حخطبّث الْمَرْأةُ أو وَلِيّهَا البَجْلَ ابْتِدَاءَ فَأَجَاتُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ ا يْعَلَ لِنَجْلٍ 
تكن خطبتها الذ أنه 1 


ع 


4 أعتعقة هرذ أن يكوة قو القاطية كذ 51 بخعينة أذ وإثهابقة أن قطنت ف ادراة فالاكل 


أَْدَى لِلْحَاطِبٍ وَالنَانِ أَبْدَى لِلْمخطُوب.وَهَدًا ةليع عَلَى بَنِع أَخِيه قَبْلَ الْعِمَادٍ الَْبْع وَمَنْ خطب تَعْرِيضًا 
في الْعدَةٍ أو بَعْدَهَا قلا يَنْهَى عَبْهُ عَنْ النطبة ولو أَوِنَتْ الْمَرةُ لوليا أنْ يُرَوَجَهَا مِنْ رَجْلٍ بِعَْبِهِ الحتمل أنْ يخم 


عَلَى غَْرِهِ خِطْبُهَا كُمَا لَوْ حَُطِبَث فَأَجَابَتْ وَاخْْمِلَ أَنَّهُ لا يرم لِأَنهُ 1 يخْطْبْهَا أَحَدَّء كذًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى 
وَهَذًا دَلِيلٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّ كوت الْمَرْةِ عِنْدَ الخطبَةِ لَيْسَ بإِجَابَةِ بحَالٍ. [قَصْل مَا يَنْعَقِدُ به البَكَاحُ]فَصْل ويَنْعَقِدُ 
اليَكَاحُ با عَدَّهُ انام نِكاحا بأَيّ لَعَةٍ وَلَفْظٍ وَفِْلٍكَانَ وَمِْلهُ كُكُ عَفّدٍ وَالشّرْطُ بَيْنَ النّاسٍ مَا عَدُوهُ شَرْطًا.". )١(‏ 
4 -"وَيُوَيَدُ هَذَا مِنْ أَضلنَا أَنّهُ يُعْضِل البَانِيَةَ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ وَأَنَّ الْكَفَاءَةَ إِذَا رَلَتْ في أَنْنَاءِ الْعَقْدِ فَإِنَّ لا 
الْمَسْحَ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ وَإِذَا كَانَث الْمَْاةُ تَْن 1 يكن لَهُ أَنْ يحْسِكهَا عَلَى 3 تلْكَ الخال بَلْ يُقَارفُهَا وَِلّا كان دَيُوم 
وَكَلَامُ الْإِمَام حمر عَامَةَ يَعَْضِي 2 التويج اينات وَلَهُ فِيمًا إِذّا حَافَ عَلَى نَفْسِهِ رِوَايَئَانِ وَالْمَنُْ من 
ع في أَرْض الب عَاءٌ في الْمُسْلِمَة وَالْكَافِرة وَلَوْ تَرَوَجٍ الْمُرْتَدٌ كَافرةَ مُرْتَدَةَ كانت أو عَبَْهَا أو تَرْوَجٍ الْمُرْئَدة 
كَافِرًا م انا لذي يَنْبَغْي أن تقال ها أن 55 عم هُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ 0 متاكحيه كَالحزي إِذَا نَكُحّ نِكاحًا فَاسِدًا 
هلما 0 الْمَعْىَ وَاجِدٌ وَهَدًا جَيّدٌ في الْقِيَاسٍ إِذَا قُلمَا: إِنَّ اْمُْتَدَ لا يُؤْمِنُ بِفِعْلٍ مَا ترَكَهُ في الرَدةٍ مِنْ الْعبَادَاتِ 
2 الست وارارين ع الْمُحَيَمَاتٍِ وَفِيه خلافٌ في الْمَذْمَبٍ وَإِنْ كَانَ الْمَنَْصُوص أَنَهُ 
َإِذّا قُلْنَا: إِنَهُ يُؤْمِنُ بِقَضَاءٍ ما تَرَكَهُ من الْوَاجِبَاتِ وَيَضْمَنُ وَيُعَاقَبْ عَلَى مَا فَعَلَهُ من الْمُحيْمَاتٍ قَفِيه نَظرٌ 
يَدْخُلْ في هَذَا كُلٌ عُقُودٍ الْمرتَدِينَ إِذَا أَسْلَمُوا قَبْلَ التَّقَابْضٍ أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ م يَدْخْلْ فيه حمْسَةُ 


)00( الفتاوى الكبرى لابن تيمية هإ.هةع 





أخكام: أَهْل الشَرْكِ ني اليكاح وَتَوَابِعِه وَالْأَمْوا 
بَعْدَ ذَلِكٌ وَالدَّمَاءٍ وَتَوَابِعِهَا وَقَالَ الْقَاضِى 


إِذَا ل ا اماد اللَّْثِ اماع مَفْسَدَةٍ إزة قِ وَلَدِهِ 
يه شرَط لَه عِنْقَ وَلَدِهَا مِنْهُ ولي | ور : 
ك ع لاد عل رن ليه بأَمَةِ غَيْْ لِمَحَبَيِه نه لا و1 يب يبدا سَيَدُمَا لَهُ لك أبيح لَهُ نِكَاحْهَا.وَهُوَ 
مَروِيٌ عَنْ الْسَن الْبَصْرِي وَغَْرِهِ مِنْ السسَلّفٍ وَلَوْ ترج الْأمَهَ في عِدَّةٍ ال جَارٌ عِنْدَ أَصْحَايئًا إِذَا كَانَتْ الْعِدَهُ 
من طلاقي يي ل ار ب تَمْعْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ المي 
وَكَديجُ الْمَنْعْ إِذَا مََعْنَا مِنْ ا بجع بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ حَرّجَ الْجَذ الشزي ذَكْرَ أصْحَابًْا أن الرّْجٍ إذا اشْترى رَوْجََهُ 
الْمَسَحَ اليَكّاحُ. وَقَالَ الْحْسَنُ: إِذَا اشترى رَوْجَتَهُ للْعِمْقِ مَأَعْتَقَهَا حِينَ ع ملكها قَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا". (0) 
-"الْقَاضِيَّ وَغَيْرَهُ قَالَ في تخ َيل 0 الكقالة دعا شَرَطَتْ عَلَيْهِ شه ا لا مَتَعُ الْمَةْ مع الْمَفْصُودَ بع عَقّدٍ الاح 25 


فيه مَنْمَعَةٌ فَيَلرَمُ الَو ج الْوَقَاءُ به كمَا لو شر طَث مِن غَيْرٍ نَقْدِ الْبَلَّدِ وَهَذَا التَعْلِيلُ يَقْمَضِي صِحَةَ كُلّ شَرْطٍ ا فيه 


مَنْفَعَةٌ مَنْفْعَةٌ ولا ِنَع مَعْصُودَ اليِكاح وَلَا يَصِح يَكَاحُ ال / علا وَنيَُ كد ذلك كشتطه وأمانيه لاسيتكا قفد أن يَتَرَّمّجَهًا.وَمَنّْ 
نِيَنهُ أَنْ يُطَلّمَهَا قي وَقْتِ أَوْ عِنْدَ سَفْرِه فَلَمْ يَذُكُْهَا 5 لْقَاضِي في الْمُجَبَدٍ ولا الجاع ولا ذَكْرَهَا أَبُو رو 


8 
ع 


0 نَكَاحُ صَحِيحٌ لا يَأ به في قَوْلٍ عَامَة اْعُلَمَاءٍ إلا اْأوْرَاعِيَ. قَالَ أَبُو الْعيّاسِ: 


- 
-ه 0 


به تَصرِيحًا إلا أَا ححَحَدٍ وَأَنّا الْقَاضِي ف التَّعْلِيقٍ فَسَوَى بَبْنَ ننه 0 طَلاقِهًا 

00 درك رات 0 0 

: في بُطْلَانٍ نكاح اغراف ١‏ 
ف أذ شن على اق ج الْأَوّلٍ فَتَجِلُ في الظاهِرٍ يحَذَا لياح 

لقن ا بلمخيل كتفي أَنْ يَكُونَ دَلِكَ لِتَقَدُم اشتراطه ! 0 

اليو ج الْأَوّلُ ذَإِنْ عَلَبِ عَلَى ظدٌ ظَيّْهِ صِدْقُ الزوْج ج النّاف حَُمَت عَلَيْهِ فِيمًا 


ص مر سمه 6 


ع 


0 مْظِنٌ ييكاح التَخْلِيلٍ وَاذَعَى أَنَّهُ قَصّدَ ل يكاح البَغبَة قُبلَ في حَقّ الْمَدأةِ إِنْ صَكَحْنَا هذا الْعَمْدَ ولا فلا 
َإِنْ اذّعَاهُ بَعْدَ الْمُمَارقَة : قفيه تر وَيَنْبَغي أَنْ لا يُفْبَلَ 0 ِأَنَّ الظّاهِرَ خلاقة وَلَوْ صُدْقَتْ الرَوْجَهُ أنَّ النكَاعَ 
التّاي كان مَاسِدًا قلا تَحَك لَِقُوَلٍ لاغْترافِهَا بِالنّخريم عَلَيْهِوَولَدُ الْمَغْرُورٍ بِأَمَةِ حْدٌ بِفِذيّة وَالِدَةِ وَإِنْ كانَ عَبْدَا تَعَلّقَ 
ل تا نا نولو يك تان ث4 نان مَهُ الضَّمَانُ بحَالٍ لِانْتِمَاءٍ كَوْنِهِ ضَّمَانَ 

نيققة أن يكرة طعاة إثلدن ١د‏ مَنْع لِمَاكَانَ يَنْعَقِدُ ملكا لِلسَيّدٍ كَضّمَانٍ الجِينِ وَفَارَقَ ما 


45٠0/8 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





ين اغل .تند 


لَوْ اسْتَدَانَ الْعَبْدُ فَإِنهُ جيئيذٍ قَبَضَ الّْمَالَ بإِذْنِ صَاحِبِهِ وَهُْنَا قَبَضَ مَالِيّةَ الأَولادٍ بدُونٍ إِذْنِ السَيّدِ فَهِي جِنَايةٌ 


قحا وو اا لذ بكم حو شط مك ,قال أو الاسيدائة عَلَى رؤاية,". (0) 
اسيم سي 


2 
ع 


0 عَادَكُْ لويخ على خثر أو خنزير 0 ال 00 وَجْهَنِ: حل 
التلد ا فَأَفْربْ 00 : 


عه 


عل ذَلِكَ وُجُودُهُ كُعَدَمِهِ وَيَكُونُ كمَنْ لا أَقَارب ها فَيَنْظُرُ في غَادَةٍ أذ 
قِيمَةُ دَلِكَ عِنْدَهُمْ وَفَرَقَ أَصْحَابْنَا في غَيْرٍ هَذًا الْمَوْضِع َْنَ الجَمْرِ والزير» فَكَذَلِكَ هَاهُنًا 
الحِِْيرٍ مَهْرَ الْمِذْلٍ وف الْحَمْرٍ الْقِيمَةُ وَحَيْتْ وَجْبَتْ الْقِيمَةُ فلا كَلَامَ وَإِنْ اخْتَلّهًا فَإِنْ قَامَتْ 
عِنْدَهُمْ بأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُسْلَمْ يُعْرَفُ بغر دَلِكَ عِنْدَهُمْ قَضَى به 0 
سَّى لا صَّدَانًا فَرَضَ لا مَهْرَ الْمذْلٍ وَيُتَوَجَهُ أ الْإِسْلام وَالترَافعَ م إِنْ كان قَبْلَ الدَّخُولٍ فَلَّهَا ذَلِكَ كُمَا لَوْكَانَ 
عَلَى خَيحِ َكَل َإِنْ كان بعد الدخول فَإيجَابُ يها فيه نظو فإ الْذِينَ أشلنوا غلك عند 1 سُولٍ الله عم 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ بَعْض أنْكحته: ذَلِكَ و1 يأمز ز أَحَدَهُمْ يإِعْطَاءِ مَهْرٍ وَِذَا أَسْلَمَتْ الات ادم 
أَسْلَمَ قَبْلَ الدَّخُولٍ أو بَعْدَ الدَّخُولٍ فَالتِكَاحُ بَاقٍِ مَا 1 تنكخ غَيْرَهُ وَالْأَمْرْ إِلَبْهَا ولا كم لَه عَلَيْهَا ولا حَقّ حَقٌّ عَلَيْه 
لأَنَّ الشّارِعَ 4 يُمَصّلْ وَهُوَ مَصْلَحَةٌ عَحْضَةٌ وكَذَا إِنْ أَسْلم مبْلْهَا وَلَيّسَ لَهُ حَبْسْهَا ف ا 
أ بَعْدَهُ فَهِيَ امْرا نقراثة إن اخقات كذ إن اكتذ الأقجان أذ أخذها 6 أَسْلَمًا أو أَحَدُمًا وَإِنْ كَانَ الرّوْجَانِ سَبَقَ 
أَحَدُمًا الْإسْلام و يُعْلَمْ عَيْنْهُ فلِرّوْجَة نِضْفْ الْمَهْر كاله أن الْحَطّابِ تَعْرِمًا عَلَى روَايَة أذ خا متت الْمَهْرِ إن 
كان هُوَ الْمْسْلِمَوَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ 1 تكن قَبَضَئْهُ 4 يخُرْ أَنْ تُطَالَِهُ ِسَْءٍ وَإِنْ كانت قَبَضَئْهُ ثم يَئْجمْ عَلَيْهَا فِيمَا 
قَؤْقَ النَصْفٍ قِيَامن الْمَذَْهَبٍ هُنَا الْقعَةُ. قَالَ أَبُو الْعَئّاسٍ: وَقِيَاسْ الْمَذْهَبٍ فِيمَا أَرَاهُ أنَّ الرَوْجَةَ إِدَا أُسْلَمَتْ قَبْلَ 
الرّوْجٍ فَلَا تَمَمَدَ ها لِأَنَّ الإسْلامَ سَبَبٌ يُوجِب الْبَيْنُونَة وَالْأَصْلْ عَدَمُ السلامة في الْعِدَةِ فَإِدَا 1 يُسْلِمْ حقٌّ الْقَضَتْ 
الْعِدَُّ تنا قوع الْمَمِنُونَة بالإسقدم و ولا تَمَقَهَ عِنْدَ نَائيء إن أَسْلَم". () 

-"'فَالْمَهْرُ عِنْدَهُمْ مَا يُعَجَلُ وَالصّدَاقٌ مَا يَُكَلنْ كانَ حُكْمُهُمْ عَلَى مُقْتَضَى عَرْفِهِمْ وَلَوْ امْراَةٌ الَمَقَ 
مَعَهَا عَلَى صَدَاقٍ عَشَرَةَ دََاذِرَ ونه لبي ال 0 
يحب عَلَيْهَا الْوَمَاءُ بالشَرْط ولا يجُورُ تَحلِيفُ اليّجْلٍ عَلَى وُجُودٍ الْمَبْضٍ في مِثْل هَذِهِ الصُّورة لِأَنَّ الْإِشْهَاد بِالْمَبْضٍ 
في مِثْلٍ هَذَا يَمَضه دل الوزام رو ارزعواسلي اذ اسهد وال عار جلي 19 يانه وروي للد زعا رون كاج 
كَثيرٍ مِنْ أَصْحَايئا أَنَّ هذ تَسْدِيةٌ فَاسِدَةٌ لهال الْمُسَمَّى وَتَتَوَجُهُ صِحَنُه ب هُو الْأَسْبَهُ بأُصُولِنًا كما لَوْ بَاعَهُ 
الصّبرةَ كل قَفِيزٍ قم أَو أَكْرَهُ الدَارَكُكَ شَهْرٍ قي وَلِأَنَّ تَقدِيرَ الْمَهْرِمُدَةٍ البَكَاح مَنْلَةِ تأجِيلِه يمُدّةٍ اليْكّاح 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 551/5 ؟ 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5517/5 





2 مه م 


لا كَرِقَ بَبْنَ جَهَالَة الْمَدْرٍ وَجَهَالَةِ اأَجَلِ. وَعَلَى هذا لَوْ تَرَّجَهَا على أَنْ يخبط ا كُلَ شَهْرٍ تَوَْا صّحّ أَيْضًا إِذْ 
لا خزق ب ايان ولمتايع وإ وبق ها عَلَى مَنْمَعَةِ دَاره أَوْ عَبْدِهِ مَا دَامَتْ رَوْجَتُهُ يها د نط الْمنْفعةُ قت 
زُوَالِ التَكاح فَإِنْ شَرَط 1 ا مكلا إذا تلقث هنا يبي أن يصبح» ون 4 يشرط فباَر وذ قبل ي كُل مؤضع 
تبث الْمَرْأَةُ بالصدَاقٍ نه وَقَعَ الطَّلاقُ وَهُوَ باق بِعَيْنهِ أَنّهُ يْحمْ باليَصْفٍ عَلَى مَنْ هُوَ في يَدِهوكَذَلِكَ في جميع 


عد 


2 


الْفُسُوحَ يَبْعْد اي ليوج أن لطا وراد تكن وَقَالَتْ بل هُوَ 
عَقْدَانِ بتِتَهنَا فاقة تالقزل قونا وكا المؤتان عذًا فول أبي الحعلّابِ إل وَيَنْبَخي أَنْ يكن القول وله لذن 
الْأَصْل عَدَمُ الْقُقَةِ بَيِنَّهُمَا وَالْأَصْلْ بَرَاءَةٌ ذمَتهِ يمنا رَادَ عَلَى الْمَهْرٍ اَن وا يَسْتَحِقُ إِلّا نِصْفَهُ أن الْأصْل عَدَمُ 


هس 


الو ل ل الوا 0 نَ ‏ يُنْكِرْهُ و1 يَعْتَرفَ به فَالمَوْلُ 
قَوْخَا قي وُجُودٍ الدَّخُولٍ. قَالَ أَبُو الْعبّاسٍ: وَمَكَدًَا ين في كُلَ صُورَة اذَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَانَا في يكح َأَنْكَرَ الرَوْجُ 
وقامث به الب َو نه العألاق هل يكم عليه 1 تفلي أز روطي راق 0 ار عازه اوعدي 


بين عر من 


يرف عن 


امار ذا كيدخ الْمَقْدِوَحَصلَتْ حَصَلَت الْقُقَةُ فَهَلْ يُحْكَمْ به عَلَيْهِ مَا 4 يَدّعَ عَدَمَ 


2 
ا 


عَلَى الْقَوْجَهِ وَمَأَحَدُ المشالة 


الدَّخُولٍ وَلَوْ صَاَتْ عَنْ صَدَاقِهَا الْمْسَبّى بِأقَكَ جارٌ لِأَنّهُ إسْقَاطٌ لبَعْضٍ حَقِّهَا وَلَوْ صَاخَتْهُ عَلَى أَكْثرَ مِنْ دَلِكَ 
عمل ا ال ل را 
وَذَلِكَ ا 1 قير الوذل 07 

/-"هَدًا الع َقْبََ كاشيراطٍ المريّة قَالَ أخمد إن القاي ميل أَمد عن الل يق 1 


لجَارية 1 ل 0 يَقُولُ: قد َدذ تك على أن اتزتجَك 
َالّ: هُوَ جَائدٌ وَهُوَ سْوَاءٌ أَعْتَفْكُك وَتَرَكجْتّكء وَعَلَى أَنْ أَتركجَك إذَا كَانَ كَلامًا وَاحِدًا إذًا تكلم به وَهُوَ جَائرٌ.وَهَذَا 
نَصٌّ من الْإمَام أَحمَدَ على أن فَوْلَهُ أنْ أَتَرَكجَك عَنِْلّةِ قَوْلِهِ وَتَرَمَجْتُك. وَكَلَامُهُ يَقْمَضي َع تَصِيرُ رَوْجَةَ بِنَفْسٍ هذا 
الْكَلام» وَعَلَى قَوْلٍ الْأَولَْنٍ إِذًا 1 يعروجْهَا ذكروا أنه يَْرْمُهَا قِمَةُ تَفْسِهًا سَوَاءْ كان الِاميَاع مِنْه َو منْهَا و كنا فيه 
نظ ذا كَانَ الامتاغ نه وَيتَحرَّح عَلَى فَوْيِمْ أَعَا تُغْتق مانا وَيمَحرَخ أَنَّهُ يَرْجِعْ إل بَدَلِ الْعِوَض لا إِلّ بَدَلٍ 
أن وَهُْوَ قِيَاْ الْمَذْهَبٍ وَأَقْرَبُ إِلَ الْعَدْلٍ إِذْ الئَجْل طَابَتْ نَفْسْهُ بِالْعِيْقٍ إِذَا أَحَدَّ هذا الْعوض وَأَخْذ بَدَلِهِ قَائٌِ 
مَقَامَوَمَنْ أَعْتَقَّتْ عَبْدَهَا عَلَى أَنْ يَكَرَوَجَ يتا أَوْ بِسِوَاهَا أو بدُونه عَتَقَ و1 يَلَرَمْهُ شيع ذكرَهُ أَصْحَابًا وَعَلَلَُ ابن 
عَقِيلٍ بِأَا اشترطث عَلَيِْ تيك الْبُضْع وَهُوَ لا قِمَة لَهُ وعَلَلهُ لْقَاضِي أنه نَهُ سَلَفٌ في اليّكَاح وَالحظ في اليكاح 
للرّوْج» وَهَدًَا الْكَلَامُ فيه نظ إن قط ف لياح لِلْمأوِ» وَيهَذَا مَلَكَ الْذَوْلَِاءُ أَنْ برُوهَا عَلَيْهِ دُونَ البَجْلٍ وَمَلَكَ 
الوَوُ في الجُمَلَةٍ أن بطق عَلَى الصّخير وَالْمَجُْون وَل يْلِكْ ذَلِكَ مِنْ الصّغيرةٍ وَلَوْ أَرادَ أَنْ يَفْسَحَ يِكَاحَهًا.وَمَعْلُوم 


دع 2 > هم 


عا اشترطث تَفَقَةَ ومَهْرَا أَوْ اسْتِمْمَاعًا وَهَذَا مد معو كما أ ذا أَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يََرَكَجَهَا سَرَطَ عَلَيْهَا اسْتِمْمَاعًا 


41١/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





- 
53 


حك 0 لنَمَقَكُ وأا ذا خيَرَ بين اواج وَعَدَمِهِ فَيتَوَجَهُ أَنَّ عَلَيِْ قِِمَةَ نَفْسِهِ وَإِذَا بَدّلَ الّرُويجَ فَلَيْس عَلَيْدِ إلا 
: تفتى التكاح | الْمُطْلْقِء ا أفعتقا عانه بالْمُمَارقَةِ قِيمَةَ لفيية لأن العؤضة السشتوط 5 الْعَقّدِ 
هُو تَرَوْجْهُ ينا ولا قبه و ذا 1 يكَرَوَجْهَا يُعْطِيهَا 
مَهْرَ الْذْلٍ أ نِصْفَهُ ا سس ا ده وإنا يحت ا بالعْقّدٍ 
مه مَهْرُ الْمثْلٍ كذ اليقث يجري فيمَا إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُرَيْجَهُ أَختة أو ُعِْمّهَا وَإِذَا 1 نُصَحْحْ صخ الطلدة 
مَهْرَاءفَدَكُرَ الْقَاضِي في " الجاع ' 'وآبُو الطاب وَعَيَاهَا أها تنكس تق عزنا بِضِدّهِ وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ و أ 
المتتاق َإذ كان ل َل عله تع كله دل ند ساد مشييد هذا يان اذهب ولو قبل يألا البكاح 1 
نقذ أذ المشكن فاية له يدل 11 نيو" 00 
1 كيكاج الماح وَإِذَا صَحَحْنا إِصْدَاقَ الطّلاقي فَمَانَتْ العرةُ قبل الطّلاقي فَقَدْ يَُالُ حصّل 
مَقْصُودُها من الْفُرقةِ بلغ ارق فَيَكُونُ كما لو وَنَّ عَنْهُ امه أخين وفيه تطز وَالَّذِي يَنْبَخي في الطَّلاق أ 


ءءء ه سه 


إِذَا كَانَ القاكره له تكلم المدة عا 21 يدل عوضه شورة كان يكاقا اث غاله كآن كاتف له قدا ة يَضرِ 


وَيُؤذِيهَا كَمَالَ طَلّقْ امرك عَلَى أَنْ أَرْوِجَك بنْتي فَهَذَا سَلَد” في اليِكاح» أو قَالَ: رَجْفُك بنتي عَلَى طلاقٍ 
افراناك فهدو قغالة إعتداق الطلاق وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ في مِثْلٍ هَذًا: ِنّ الطّلاق : نغ الحتع ل غك كنا لق قال 
خُذْ هَدًا الْألْف عَلَى أَنْ يُطَلّقَ ارَآتّك وَهَذَا سَلَفٌ في الطّلاقٍ وَلَبِس 0 تَقَدَمَ.وََمَا إِنْ كان بَاذِلَ الْعوَضٍ 


- 


لَِرَضٍ ضَرّرٍ الْمرأَةٍ قَهَا هُنَا لا يجُورُ لِلْحَدِيثِ فَعَلَى هَذًا فَلَوْ حَالَعَتْ الصَبٌَ عَنْ 0 
قَالةَجَ 


يَنْبَغِي أَنْ لا يجُورَ ذا كه لا وز أَنْ يحَايِعَ التجُلٌ أو كَانَ 0 ويج بالْمَة جني يَنْظر و ا في مشألة 
الاق إِنْ كائث خَيَمَةٌ قَلَهُ حُكمٌ وَإِنْ كانّث مُبَاحَةٌ أو مُسْتَحَمَّةٌ قَلَهُ + :اكات الأختية كذ خزم عَلَيْه أَنْ 

يَسْأَلَ الطّلاق فَهَلْ يِل اروس ج أذ جيه ويد اوسن وهذًا تدز نه يه عَلَى بَئِع أ ل ل 
مَهْرٍ مِْلهَا و1 0 2 وج الْمْسَمّى ادام عي لون وَهُوَ رَِايَةٌ عنْ الْإمَام كَالْوَكِيلٍ في المعو ويك 


ع 


: كايا فيه إذا زكع اثنة المكغين يعفر اليكل أؤ أَْيَدَ رِوَايَاتٌُ. إِحْدَاهُنَ: أنه عَلَى الائْنٍ مُطْلَقّا إلا 
ب فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا. الثَنِيَهُ: أَنْ يَصْمَنَهُ فَيَكُونَ عَلَيْدِ وَحْدَهُ. الثَلِئهُ: أنُّ عَلَى الأب صمَانً. الايعة: أَنَّهُ عَلَيْه 
أَصَالَةً. الحَامِسَةٌ: أَنَهُ إِذّا كان الِابْنْ مُقِئَا فَهُوَ عَلَى الأب أَصَالَةً. السسَادِسَةٌ: الْمَوْقُ بَيْنَ رضًا الابْن وَعَدَم رضاهُ 


- 
عه 
أ 


يَضْمَئَةُ 


ع 


نُ الأب مؤي ولقفقة علي ااي 3 كر يلفط العمان وذ يكرد بلقي اكرول أن بلول لصوي 
37 أنا وَانني شَئْء وَاحِد» وَكل يثركُ وَالِدَ ولدَهُ وتحْوْ دَلِكَ من الْألْمَاظٍ الي تَغْيُهمْ حقٌّ يرَوِجُوا انك وَقَذ 
لالّة الكلام وَقَدْ يَدُكُرْ الب ما يَفْمَضِي أنه قَدْ مَلّكَ ابه مَالَا أو يرهُمْ بِدَلِكَ فَيْرَوجُوهُ عَلَى ذَلِكَ» مِثْك 


أغطنه عش القن دزكم أ لَه" () 


ني 


0 
يَقُولَ أن أ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ©/ 7غ 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 454/5 





٠‏ -'لجَاجَةٍ مِنْ وِقَايَة حر أو بَزْدٍ وَمُفْمَضَى كلام الْقَاضِي الْمَنْعُ لإطلاقِه عَلَى مُفْمَضَى كلام الإمَام أَحمدَ 
وَيُكرهُ تليق السْتُورٍ عَلَى الْأَبْوَابٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ لِوْجُودٍ 7 غَيِْهَا مِنْ أَبْوَابٍ 2 وَكَدَلِكَ السُثُورٌ في 
الدّهليز لِعَيْرِ حَاجَةٍ جَةِ فَإِنَّ مَا رَادَ عَلَى الْجَاجَةِ فَهُوَ سَرَفْ وَهَلْ يَرْتَقِي إِلَ التَّخْريم؟ 
أبَا عَبِدِ الله عَنْ الجؤز يُنَْرُ فَكَرِمَهُ وَقَالَ يُعْطَوْنَ أو و ونا رِوَايّة إِسْحَاقَ بْنِ ك 
انْتِهَابُ الْجَوْزٍ وَأَنْ يُوكلَ السَكرُ كَدَلِكَ قَالَ الْقَاضِي يُكْرَهُ الْأكْل الْتَاطًا مِنْ البَثَارٍ سَوَاء أَحَدَّهُ 
تَقْئَضِي النَّحْرمَ وَهُوَ قو وَأَمّا الشخصَةُ 0 
وَالشُوْبُ قَائِمًا لِعَيرِ حاجَة وَيُكرَهُ 5-07 عَرَتْ الْعَادَة تنَاوْلِهِ إِفْرَادًا وَاخْتَلَفَ كلَامُ أبي الْعبّاسٍ في أكل الْإنْسَا 


د وول الْإمَام لخن هدو 12 ؟ 


حَقٌّ يُنْكَمَ هَل بِحَرهُ أو جَيمْ. وَجَرَمَ أَبُو الْعَبئّاسِ: في موضع آخْرٌ يتخريم الْإسْرَافٍ وَقُيَرَ يمْجَاورَةِ الَدّ وَإِذَا قَالَ 
عِنْدَ الأكلٍ يشم الله اليحمَنِ اليّحيم كَانَ حَسنًا فإِنّهُ أكُمَل يمخلاف الذَّْح مَإِنَهُ نّهُ قد قيل إِنَّ ذَلِكَ لا يُتَاسِبُ مام 
الْإنْسَانُ مِنْ بَيْتِ صَدِيقِه وَقَرِيبه بعَيْرِ إذْنِهِ إِذَا 1 يرْهُ عَنْهُ. [بَابُ عِشْرَة القساو| ولو شَرَط الرّو 5250 
وَهِيّ ضفر لتخصتها كقيار الْمَذْمَبٍ عَلَى إخدى الرُوَايتَيْنٍ اللي بر 1 جَهُمَا أَبُو بكر أَعَا إِذَا اسْتَثْئَث بَعْضَ 
مَْمَعَتِهَا الْمُسْتَحَقَّة بمطَلَقٍ الْعَقْدٍ أَنَهُ يَصِحّ هَذَا الشَّرْطْ كُمَا لو اشترط في الْأَمَةِ التَسْلِيم لَبْلّا أو كَارَا وَإِذَا اشترط 
ف 0 0 لوو لكر 0 إِذ ذَلِكَ لوس الْعَقْدِ لفطو ار 0 وها أنَّ هَدًَا الشّئط 
شْتَرَطَتْ ذَارَهَا 


. 3 عيد أغرا بذك لذ لَكَانَ مُتَوَحْهًا داكا تويحية الْعَقّد من تقاض 7 إل ”5 9 الْعْدفُ 


أن الْمَرةٌ تسل ليه ص صَّغْير” ل 0 
حَقٌّ في بَدَيْنا ام ع لا ل إِذْ التَمَقَةُ 7 تَتْبَعُ الِانْتِمَاعَ يك غدتية العنا الْمَعْوُوفٍ 007 6" 


5 
5 


وج أو بعيْرٍ قد وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْرِهِ كالتَمَقَة وأَوْلَ للْفَسْخْ تَعَذّرِ في الإيلاء 

0 الْأَسِير وَالْمَحْبُوسِ وَتَْوِمَا يم تَعَذَّرَ انْتِمَاعْ امرأيهِ به إِذَا طلَبَتْ فُرْقَمَهُ كَالْمَولٍ 
في امرأة الْمَفقُودٍ م قَالَهُ أَبُو مُحَمَدٍ الْمَقْدِسِينُ قَالَ أَصْحَابْا ويب عَلَى لوج أن يبت عِنْدَ فته 
اليه لَيْلَة من أَْتَع وَعِنْدَ أ ةليل من سئع أو تان على الخيلاب جهن ولتوكة ع عَلَى قَوْلِمْ أنه 


و 


ليلد مذ انم لأن اللنصيفت 6 هُوَ في لقنم الابِْدَاءٍ قَلا يِلِكُ الرَوْجُ أكثَرَ مِنْ زع وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا و أت 


م 


إِمَاءٍ فَهْتَ فى ء فَتَكُونُ الْأَمَهُ كا لام ولاتساصار يه فَيَخْتَلَِانِ إِدَا جَوَرْئا لِلْخْرَ أَنْ 
وا عَلَى الرَوابَة الأخرى قلا بُعَصَوْرُ ذَلِكَ. وأا الْعَبْدُ قياس كَوْيِْ إِنَّهُ يَْسِمْ 
مِنْ ثلاث تع ولا يَتَصُوَّرٌ . أَنْ يجْمََ عِنَدَهُ أ كا على وا لِنَا وَقَوْلِ 0 


صْحَابْنًا وَيِحَبْ لِلْمَعِيبَة كَالبَْصَاءٍ وَالَذْمَاءٍ إِذّا 4 يز الْمَسْحُ وَكَذَلِكَ عَلَيْهمَا مَكِينُ 


4/١/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





برص وَالْأَجْدَم والْقِيَاْ غرة : لِك لا إذْ من الففكن أن يقال عَلَيهَا وعَلئِه ي كلك صَررٌ لَكَنْ 
إذَا ل تمَكِنَهُ قا تَمَقَةَ لها وَإِذَا 4 ي:* ل 
وُجُوبه وَيْْفِقْ عَلَى الْمَجْنُونٍ الْمَأمُون وليه وَالْشبة أَنَّهُ من يْلِكُ الركاية ا َهُ لِك الحصضَائة مَاَنّذِي لِك 


حولي 6 


6 3 رهء ص 


تخليقة وتأديئة الأك © الوصية.ة حر سال رضي اوكا رات تفوها وتقيافا يلقن أنه 
را د أن ل الاق قطنا كذ لقف ا ست كا جات مده 
ا له ل مُضِيّ وَفْتِهِ حَقٌ يُقَالَ هُوَ دَيْنّْ. نَعَمْ ام : 

يي ل أرَادَ أَنْ يَفْضِيَهَا عَنْ لَيْلَةِ مِنْ ليان 
0 لَبْلَهَ م؟ مِنْ ليا الصَّيْفٍ كَانَ طَا الِامْتِنَاغٌ اع لِأَجْلٍ تَمَاوْتٍِ بَيْنَ الزَمَاَيْنِ ويب عَلَى لوج التَسْوِيَةٌ بَيْنَ الرّؤْجَاتِ 
في التَمَمَة وَكلَامُ الْقَاضِي في التَعلِيقٍ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَكذَا الكهوة. كال أمتكاننا وله كر أن كاد الأفغة حوضا غرة 
حَيّهَا مِنْ الْمَبِيتِ وَكَذَا الْوَطَّءُ وَوَقَعَ في كلام الْقَاضِي مَا يَقْنَضِي ح 0 


-"قال 0 وَقَِانُ الْمَذهَبِ عِندِي 0 - نر البو عَنْ سَائِرِ 0 ص 0 وَغَيِْه 


أ نَصّ -- أخدل ف غَيْر مَوْضِع ب على / 1 8 01 العوض 0 بِيَدِهَاء 
سنجو ازع ع كُمَا يَسْتَحِقُ الزوْجُ حَبْسَهَا وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الرِقّ فُيَجْورُ أَخْدُ الْعوض عَنْهُ وَقَدْ تُشْيهُ هَذِهِ الْمَسألة 

الصّلِ لم وَحَبٌٍّ الْهَذّفِ وَلَّوْ سَائَرَ يإِخْدَاهُنّ بِغَيْرٍ معد قال اانا َه وَيَقْضِي وَالْأَقْوَى أَنَّهُ لا يَقْضِى 
فخ كول الحَفيّة وَالْمَالِكِية.وَإدَا اكضث الأفعة أو ولنها أن الرَوْجَ يَظْلِمْهَاء وَكَانَ 0 وَلِيَهَا وَخَافَ تك 

نشب الاي مدن 1 ونا لعب تعب المنشرف 1 كز امزفي والشتماة ونشقضى كلَامَهِ إِذَا و 
ال8ء 1 مغيوت ار فعث الشكمان مِنْ غَبْرٍ اتاج إلى تَصْب مُشرفي قَالَ أَصْحَابئَا وَيِجُورُ أَنْ يَكُونَ الحَكمَاءْ 


مِنْ أَمْلِهِمَا وَوُجُوبُ كُوْيِمًا من ع أَمْلِهِمًا هُوَ مُفْنَضَى ول ارقت م فَإنَهُ اشْتَرَطَةُ كما 


2 


0 00 ال له خيز بالعل البَاطئة وأ ب إلى ا الْذَمَاَِ ار ف 
هُوٌ الصّوَابُْ وَنَصّ عَلَيْه ادا أَحمَدُ في إخدى لوكين وَهُوَ 0 طكَ ائن عَبّاسِ وَغَيِْهمًا وتذقية مَالِ»كُ 5 
0 ل ا 0 سحا الي ا 


قب 1 ده ؛ قلا يكو ل أمقا.'. 0 


54/5 /© الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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ع هام 


٠م‏ -"وَهُوَ الرَوَايةُ الأخرى عَنْ الْإمَام َخْمَدَ تاها ارقي وَهَذا القؤل له مأكدان حدما أذ ااكقفة عو 


اذك هذا تَرَاضا عَلَى إِسْفَاطِهَا سَمَطَت والثَانِ أَنَّ دَلِكَ قُْقَةٌ بعوَضٍ نغ وويت يفك اللفقة واللكق وزضره 


برعم 32و عد 


ل ل عن إنقاط شاك نلا ون امو كالذي ل أذ يا مق سْقَاطً 


م 0 تَفَقَة َع الْوَلدِ وَهَذًَا كَل قَوِيّ وَهُوَ دَاخْكٌ في التَمَقَة مِنْ غَيْره وش 
البَجْعَةَ في للع مَقِيَاُ ع الْمَذْهَبٍ صِحَةٌ هَذَا الشَّوْطٍ كَمَا لَوْ بَدَلَتْ لَهُ مَالُا عَلَى أَنْ تْلِكَ أَمْرَهَا مَإِنَّ 0 أَخْمَدَ 


لد 


نَصّ ص عَلَى جَوَازٍ ذَلِكَ لِأن الأطل و 0 في الْعْقُودٍ قَالَ الْقَاضِي في الع وَلَوْ طَلََّهَا فَسَرَحَتْ في الْعِدَةِ ‏ 
0 الْقَاضِي يا ب 13 خالفة على 


- 


َقْلِيدٌ مئله أَنْ الِعَهَا عَلَى قِيِمَةِ كُلْب أنْلَمَنْهُ مُعْتَقِدَيْنِ وُجُوب القوة 
َينبَغِي أَنْ يَصِحّ ولو م اي ل 1 
0 وَالْعَررُ يَصِحُ عَلَى الْعَرَرِءِ بخلاف الصَّدَاقٍتَقَلَ مُهَنّا عَنْ الإمام أَحْمَدَ في رَجْلٍ حَلَعَ امرأتَهُ عَلَى أَلْفٍ دِزقي 
لا عَلَى أيبه أَنّهُ جَايْرٌ َإِنْ 1 يُعْطِهٍ أَبُوهُ شَيْعَا جع عَلَى الْمَرْأَةِ وَتَدجِمْ الْمَرْآةُ على الأب وَكَلَامُ الْإمَام أَحمَدَ صّحِيِتٌ 
عَلَى ظَاهِرٍ وَهُوَ خُلْعٌ عَلَى الدَيْنِء وَالدَيْنُ من الْعَرْرِ هَهُوَ مََْةٍ الخلع عَلَى الْببْع قَبْلَ الَْْضِء كَلَمَا 1 يَخْضّل 
ووس يع رقع إي يكو كا فلن فيقن اذزى مقطو يقدز عَلَى تَْلِيصِهِ فَلّمْ يَقْدِرْ وَلَوْ حَالَعَتْهُ عَلَى مَالٍ في 
ِتَتِهَا َه أَحَالتَهُ به عَلَى أيه لَكَانَ تأُوِيل الْقَاضِي مُتَوَيَهًا وَهُوَ أَنَّ الْقَاضِيَ تََوَلَ الْمسْألَة عَلَى أَعَا حَوالَةٌ وأنَّ 
لوج لعا قل الحوالة 4 يصن من الأب اغتراف بالدَيْن لهذا للك 21: جوع عَلَيْهَا بمَالٍ الع وَكا كان لا خُدَاصْمَة 


5202 


ا ا د بَعْدَ ذَِكَ 1 يَكُنْ لاد فج اليجُوعْ 


عَلَيْهَا لِأَنَّ الحقّ قَدْ انْتَمَلَ وَجْحُودٌ لا يَنْبْتُ لَهُ الشجوغ.". )١(‏ 


ال النُطق ذا ال تإذعصتث نري َأَنْتَ طَلِقٌ م أَمَرَهَا بِسَرِمءٍ أَمْرًا مُطْلقًا فََالَمَتْ حَنِت وَإِنْ 


عدو 0 


جاهلة اث عابم د ل 11000 
اد بوي وأ لك الفقة لا شت عله جل بي على ار الْمُطْلَقٍ عَلَى مُطْلَقِ الأمر 
والعتذويك تبن تحور يو أنتا: لطلناء و تكو عامرة يذ أن 0 4 أو 4 
ا ل ل َرَجَت نَكِرَةٌ في سِيّاقٍِ الشَّرْطٍ وَهِي تَفْنَضِي 
خخ © حربث لوج الْمَأَذونَ فيه ال الْعَئّاسِ: سهلت عَنْ هَذو الْمَسْأَلةِ 


فت من لاع إن ان إِذْن لكن هُوَ إِذًا قَالَتْ: لا أخد 


- 


ريه 
سيّة أهة 


فَخَرَحَتْ و1 تُشعثةُ هُ بالجُروج» فَقَدْ حَرَححث بلا عِلَم؛ وَالْإِذْنُ عِلَمٌ وإ تاباش تقال اننا 


ع 


لَه َوْلِه أمْرْك بِيَدِك إِذَا أَرَدْتٍِ دَلِكَ وَأَصْلْ هَذًا أَنَّ هَذَا الاب نَوْعَانٍ: تَؤْكِيل وَإِبَاحَةٌ ؛ 


5 
- ع 


0 لابه بيغ. إن النَفِي يد الْمَبُولَ في الْوَصِيّة وَالْمُوصَئْ إِلَيْهِ ل يْلِكَهُ بَعْدُ وَإِذا أباحة شيعا قَمَا 


4/1/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





خذدة نه بغد لِك فبه لطر 71 


عَينَهُ فَأَبْرهُ كَبْلَهُ لا ينث وَهُوَ قَوْل أب عيفة وككن كرا مَك 


2 


الا مَوْصُوفبٍ بِصِفَةٍ قَبَانَ مَوْصُوفًا بد بِعَيْرهَا كَقَوْله : وَايَه لا 


عير 


01 


شرث ين هذا لخر تيك حل كاك لحل يعي أن المخاطب يفعل السخلوت عله لطاب 


رسيو 4 


يمن لا َالِمُهُ إِذَا أَكْدَ عَلَيْهِ ولا يَيَنُ أو لِكوْنِ الرَوْجَة قَرِيَتهُ وَهُوَ لا يَْتَارُ تَطلِيقَهَا نم تَبيَنَ أَنّهُ كانَ غَالِطًا في 


ل اا ال يَفَعْ كُمَا لَوْ لَقِيَ امْرأة ظنّهَا أَجْتَيّةَ فَمَالَ أت طَالِقْ 


- 
ً مه 


فَتَيئَنَ عا اراي فعا لا تطْلّقْ عَلَى الصّحيح إِذْ الاغتبَارُ يما قَصَدَهُ في قَلْهِ وَهُوَ قَصّدَ مُعَيّنا مَؤْصُوفًا لَيِسَ هُوَ 
هَذًَا الْعَيْنُ وَكَذَا لا جِنْت عَلَيْهِ إِذَا حَلَّفَ عَلَى غَيْرِه لَيَفْعَلنَهُ". )00( 


-"[كِتَابُ الظّهَار] وَإِذَا قَالَ لَِوْجتِه: أَنْت عَلَيَ حَرَامٌ فَهُوَ ظِهَارٌ؛ وَإِنْ توَى الطَّلَاقَ وَهُوَ ظاهِرُ مَذهَبٍ 
أَحْمَدَ وَالْعَوْدُ هُوَ الْوَطْءْ وَهُوَ الْمَذْعَبْ وَلَوْ عَرَمَ عَلَى الْوَطْءٍ فَأُصَحُ الْمَوليْنِ لا تَسْتَقِء الْكَمَاٌَ إلا الوَطْءٍ ولا ظِهَارَ 
من أمتد وله 57 وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ تَقَلّهُ الْجَمَاعَةٌ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ كما ظِهَارٍ وَيُتَوَجَهُ عَلَى هَذَا أَنْ كَيُمَ عَلَيْه حَقٌّ 
يكَبْرَ كأحَد الْوَجْهَْنِ لَوْ قَالَ أنت عَلَيَ حَرَاءٌ وَأوْلَ قَالَ في الْمُحَرّرٍ وَلَوْ وَطِىَ في حَالٍ جُْونه لَرِمَْهُ الَكَمَاَهُ نَصّ 
ع لسع 4 ألا حجنت عَلَيْهِ في ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍ فَإِنْ تَوَجّه َرْقُ وَِلَّا كان الْمنْصُوصُ 
انث شرن 13 ده يرج في الْكَقَارَةِ الْمُطَلَقَةِ ع حت ايلاع بن رمك دار ارتوقاين 
غَيْرِ , تَقَدِيرٍ ولا تيك وَهُوٌ قِيَانُ 00 في الرَّوْجَةٍ جَة وَالْذَقَاربِ والعقاوك وَالْضَّيْفٍ وَالْأَجِيرٍ المتقاخر بِطّعَامِهِ 
وَالْإِدَامُ يحب إِنْ كَانَ يُطْعِمُ أَهْلَهُ بِدَام وَل قا وَعَادَةٌ النّاسِ تَمَِْفُ في ذَلِكَ في التُخْصٍ وَالْعَلَاءٍ وَالْيَسَارِ وَاْإِعْسَارِ 
وَتْتَلِفُ بالشّنَاءٍ وَالصيْفٍ.وَالْوَاجِبَاتُ الْمْقَدَرَاتُ في الشّرع من الصَّدَفَاتِ عَلَى ثلاثة أنْواع اع تارك تُقَدّرْ الصّدَقَةُ 
الفليضة وله ققذة فيه فقطاقا كالكاة وقارة فده النطط. وله تقذ الغال #الكتارات وكرة نقذ هذا وهذا 
كَنِدية الأدق وَذَلِكَ لآنّ شت فخرب الكاذ هو الْمَال كَقُدّرَ الْمَال الواجت وأكا الكثاراك فنييها فقاه يدل 
كَالجمَاع وَالَيَمِينِ وَالظَهَارٍ ير فِيهَا المُغْطى كما كُدِرَ الْعِنْيُ والصِيَامُ ومَا يََعَلُّ بِالحج فيه بَدَنُ وَمَالُ فَعَِادنُ 
بَدَيةٌ وَمَالكَةٌ فَلِهَدًَا قُدْرَ فيه هذا وَعَدًا.". (9) 
-"[كِتَابُ الجَايَاتٍ] الْْقُوبَاتُ السَرْعِية إِما شرِعث رَحْمَةَ مِنْ الله َعَالى بعاد فَهِيَ صَاِرَةٌ عَنْ رَحْمَة 
للق وَإرَادَةٍ اإحْسَانٍ ته و َدَا يَنبَغِي لِمَنْ يُعَاقِبْ النَّان عَلَى ذُنُوويِمْ أَنْ يَقْصِدَ بِدَلِكَ الْإِحْسَانَ لي والكثمة 
كُمْ كما يَفْصِدُ الْوَالِدُ تيب وَلَدِِ وَكمَا يَقْصِدُ الطَِّيبْ مُعَالَةَ الْمريض.وتَوْبَةُ الْهَاتِلٍلِلنَفْسِ عَمْدَا مَقْبُولةُ عِنْدَ 
د وَقَالَ ا بْنُ عباس لا تق ب وَعَنْ الإمَام أَحْمَدَ رِوَايكَانٍ وَإذَا أُقُْصّ مِنْهُ في الدُّنْيَا قَهَلْ لِلْمَفْعُولِ أَنْ يَسْعَوْن 
حَقَّهُ في الآخرة فِيه قَوْلانِ في مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وَغَيْرِو وَلَيْسَتْ النَّوْبَةُ بَعْد بَعْدَ اجرح أؤ بَعْدَ التي قَبْلَ الْإِصَابَة مَانِعَةَ مِنْ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية هل 6ه 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية هه .٠ه‏ 





و 


وُجُوبٍ الْقِصَّاصٍ ذَكَرَ أَصْحَابْنَا مِنْ صُوَرٍ الْمَثْلٍ الْعَمْدٍ الْمُوجب للْقَوَدٍ مَنْ سَهِدَتْ عَلَيْهِ بيه الَدة فقيل بذ 

م تعغوا وتئوا عمذ قثلة ركذا [1] أن البرك ا اك 
يَكِنهُ التُخلْصْ إِذَا لي في الْعَارِوَالدوْلُ عَلَى مَنْ ْمَل بعيرٍ حَيَ يرم الْمَوَدُ وَالدِيَةٌ إِذَا تَعَمَّدَءِ وَإِمْسَاكُ الَيّاتِ 
جَنَايَةٌ ثيَمَةٌ َال في " الْمُحَرّرٍ ": لَوْ أَمَرَ به يَعْني ي الْقَنْنَ سُلْطَانٌ عَادِلٌ أَوْ جائرٍ ظَلْمَا مرا 1 1 

َالْقَوَدُ وَالدِيَةُ عَلَى الْآمِرٍ حَاصّةقَالَ ُو الْعنّاسِ: هَذَا بِنَاءٌ عَلَى وُجُوبٍ طاعَةٍ ا 

قا ل لا بطاغ ع يغلم جوز َيْلِهِ وَحِيدئِذٍ فَتَكُونُ الطَّعَةُ لَهُ مَعْصِيَة لا سِيّمَا إِذَا كَانَ مَعْدُ 

الْجَهْل بِعَدَم الل كَالْعلّم بِالْمَةِ وَقِيَامْ الْمَذهَبٍ هب أَنّهُ إِذا كان الْمَأمُو: رين ليشة غناي كلك أ2 يحب القثة 
عَلَيْهِمَا وَهُوَ أَوِلَ مِنْ الْحَاكم". )١(‏ 

أ أله ترب الخد جا ثرت الخ 0 اذم تادلة ي غئوم ما حزم ل تعال 
وَأَكلتُهَا يَتبَشُونَ عَنْهَا وَيُسَبَهُوهَا يشب الَثْر وَأَكْثرَ وَتَصُدّهْمْ عَنْ ذِكر الله. وَِمَا 4 يَتَكَلَمْ الْمُتَقَدّمُونَ في 
: 1 مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ ظُهُويُهَا مَعَ ظُهُورٍ سَيْفٍ بْنٍ 
خشضخا. لا ود التّدَاوِي بالْجَمْرِ ولا بِعَيِْهَا م هخ الْمَكَومَات فقو تذقيت الخد وك شُرْبُ لَبَنِ لحيل إِذْ 1 يَصِر 


5 
ع 


// د"لشن ها َ 


مُشكرًا. وَالصّحِيحُ في حَدٍّ المَمْرٍ أَحَدُ الرَوَايتَئنٍ الْمَُافِقَةُ لِمَذهَبِ الشّافعِيَ وَغَيِْ أن الرَيادَةَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ إل 
اللَّمَانِينَ لَيْسَتْ وَاحِبَةَ عَلَى الْإطّلاقِ بل يَرْجِعُ فِيهًا إِلَ اجْتِهَادٍ الْإمَام كُمَا جَوَّرَْا لَهُ الِاجْتِهَادَ في صِمَّة الضَّرِبِ 


فيه بالجريد وَالبَعَالٍ وَأَطْرَافٍ القْبّابٍ في بَقِيّة الْحدُودٍ.وَمِنْ التَِْير الذي جَاءَث به السشْنّةُ وص عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَالشَافِعِءُ : 
في الْمُحََّثِء وَحَلَقَ عْمَرُ رأ نَصْرٍ بْنٍ حَجّاجٍ وََمَاهُ لَمَا أن به الِسَايُ فَكَذَا مَن أفْبينَ به الَجَالُ مِنْ 
الْمْزدانٍ ولا يعدو الت بل يما َع اْمُعرّر وقد يكُونُ بالْعَمل وليل مِنْ عِرْضِه مِثْل أَنْ يُقَالَ لهُ: يا ظَله يا 
مُعْتَدِي وَبِإقَامَِهِ من الْمَجْلِسٍء وَالَّذِينَ قَدَرُوا النَّعْزِيرَ مِئْ أَصْحَابا إِمّا هُوَ فِيمًا إِذَا كَانَ تَعْزِيرًا عَلَى ما مَضَّى مِنْ 
ِغْلٍ أو تَرِكِ قِنْ كَانَ تير لِأَْلٍ تَرِكِ مَا هُوَ فَاعِلَ لَهُ فَهوَ من قثْلٍ الْمُرَْدِ وَالَِْيَ وقعَالٍ الْبَاغِي وَالْعَادِي وَهَذًا 
اللتريو لين :يقذد بن يننهي :إن سياس لا ل ل 0 
هَذًا مَإِذَا كَانَ الْمَمْصُودُ دَفْعَ الْمَسَادٍ و1 يَنْدَفِعْ إِلّا بِاْقَثْلٍ قُيلَ.وَحِيئئِذٍ هَمَنْ تكرّرَ مِنْة فِعْل الْمَسَادٍ و1 ينيغ 
بِالحُدُودٍ الْمُْمَدَّرَةِ بََ اسْتَمَدٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَسَادٍ ُو الال الذي لا يَنْدَفِعُ إل بالْمَدْلٍ مَْفْمَنُ قبل وَفْكِنْ أن يجيج 
م الخُمْر ف الكابعة عَلَى عَدَاء وَبُفْكام الجاشومة الّذِي يكرد المخشين وقد ذكر سَبْعًا نذا الحتَفِيُّ وَالْمَالِكِيةُ 

إل يع قَولُ ابن عَِيلٍ وهو أَصْلَ عَظِيمٌ في صلاح الئاس وكدَلِكَ تارك الْواجب فُلَا يرال يُعَاقَتِ حقٌّ يَفْعلَهُ 
وَمَنْ قَمَرَ إلى لاد الْعَدُوْ أو م يَنْدَفِعْ صر إلا مله قي لعزي بالْمَالٍِ سَائِعٌ ثانا وَأَخْدًا وَهوَ عَلَى أَصْلٍ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 7١/8‏ ه 





أصْحَابه أن الْعْتُوباتٍ في الْأَمْوالٍ عَيْدُ منشوخة كلها وَمَوْلُ الشّْخ أبي محمد الْمقدِسي ولا 
خْدُ مَالٍ الْمُعرّرِ فَإِسَارَةٌ مِنْهُ إِلَ ما يَفْعَلهُ الْولَاةُ الظَّلمةُ.". )١(‏ 

8 'قَالَ أَبُو الْعيّاسٍِ: يَظْهَرُ الْمَرِقُ إذَا قُلَا قد مَلَكُوهُ يَكُونُ اليد ابتدَاءِ مِلْكِ 00 وَإِذَا 
كَانَ ابْتدَاءَ مِلْكِ قلا يله ريه إل بلحل كيكُونُ له حَقٌ الْمِلّْكء وَيَذَا قَالَ وَِلّا بَقِى عَنِيمَةً وَالتَحْقِيقُ أنه فيه 
نِْلَةٍ سَائِرٍ الْعَافِينَ في ليم وهل يلِكُوًا الظّهُورٍ أو بالْقِيمة؟ اي وَجْهَيْنٍ لهم من مَنْ ترك 
وَمِثْلهُ لَوْ ترك الْعَامِلَ حَمَّةُ في الْمُضَاربة أ تَرَكَ أَحَدُ الْوَرنَه حَمَُّ أو أَحَدُ أَهْل الْوَقْفِ الْمُعيّنِ حَمَّهُ وتو ركم 
وَعَلَى ذَلِكَ إِجَارَةُ الور وَمِثْلّهُ عَفْوْ الْمََْةٍ أو الزّوْج عَنْ نِضْفٍ الصَّدَاقِء قَالَ في الْمُحَرّرٍ وَإِنْ 1 يَعْرفهُ ريه بعَييه 
تمع نه وجا التميزت ويزاكال ألو العتان : أَمَا إِذَا 1 يُعْلَمْ أنه له بلك الْشلم مطاد أ 00 عه 
فَهَلْ يرن كالنقط أ أو كَالُمْسِ وَالْمَيْءٍ -00100 يَصِيرُ مَصْرِةَ فا فيالْمَصَالِح وَعَذًَا قَوْلُ أكثر المَلّفٍ وَمَذْهَبْ 
أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ ة وَروَايةٌ عَنّْ أَحمَدَ وَوَجْةٌ في مَذّهَبَهِ اس لِلْعَائمِينَ إِغْطَاءْ ؛ أل الْحُمُسِ قَذَرَهُ منْ غَيْرٍ القيقة: وَكرِيقُ 
رِجْلٍ الْعَالٍ مِنْ بَاب التَعْزِيرٍ لا الَدّ الوَاجب فَيَجْتَهِدٌ الْإِمَامُ فِيه بحَسَبالْمَصْلَحَةِوَمِنْ الْعْقُوبَة الْمَلِيّة حِرْمَانُهُ - 


عَلَيْهِ السام - السب لِلْمَدَدِيَ لَمَاكَانَ في أَخْذِه عُدْوَانَ عَلَى وَليّ الْأَمْرِوَِدَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَحَدَّ سَيْنَا فَهُوَ لَه 


1 


أؤ قَضّلَ بَعْض الْعَافِينَ عَلَى بَعْضٍ وَقُلَْا لَبَسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ عل تُبَاحُ لِمَنْ لا يَعْمَقِدُ ذغواة أخوووتقال هذا 


مَبعٌ عَلَى الرَوَاتئَدْنِ فِيمَا ذا حَكمَ بإباحة شَيْءٍ يَعْمَقِدُهُ الْمَحْكُومُ لَهُ خَرَامًا. وَقَدْ بُقَالُ يجُورٌ خْنا كَوْلُا وَاجِدًا لا 
ا تَصَيْقَاتِ السُلْطَانٍ بَيْنَ الجَوَازٍ وَيَيْنَ ا ا فئة وشكنة لجا أفكق 


بش يم هو مرهىر 


أذ نبل لذ ل لتقوواله ولا ُو شر د مِنْهُ في الْوَقَاء وحن ِقَالَ يُبَاحُ 
ال + لل شرا 

اك فشعة الكزيعة وتنك هذا اقول 

ادق هثة بقار 50 0 ور بالْفِغْلِ 

00 َالئّلاتُ في هذا الْبَابِ سُوَاءٌ كما في إباحة الْمَالِكِ في أكْلٍ طَعَابِهِ وَتْوِ دَلِكَ بَل لَوْ 


ع 


م4 2؟ 
أن 


1 ظَاهِرٌ أو فِعْك ظَاهِرٌ أو إِقْرَارٌء فَالِيَضًا مِنْهُ بتَغْييرٍ إِذْنْهِ يمنزلة 


ل 0 


)00 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ه].مه 
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4 07 إخدذى سبع جَاءَن نا بن فود دِمَشْقّ بِعَهُودٍ في 


2 . سْفَاطِهِ الجزيَة عَنْهُمْ وَقَدْ لَبَسُوهَا ما يعد ل ل ا 
د طَوية ا 57 انور 5 نلق قذي غانها ا 
لي لقنها ناي على كد ونامق تجو خديقة ذا ذا كَانَ من أَهلٍ اللَّمَةِ رنْدِيقَ يُنْطِنُْ جحود الصّانِع أو 

جحُودَ الّسُلٍ أو الْكُنْبٍ 7 أؤ الشّرَائع أَوْ الْمَعَادٍ وَُظْهِرُ التَدَيىَ مُوَاقَمَةِ أَمْلٍ الكتابٍء فَهَدَا يب قَتْلّهُ بلا 
رَيْبِ كما يحب قَثَلُ مَنْ مم من أل الْكتَاب إِلَّ التَعْطِيلٍ فَإِنْ أَرَادَ الدّخُولَ في الإملام مَهَلْ يَُالُ ِنَهُ يُفْعَله 
أَبْضًا كَمَا يُقْتَكْ مُتَافِقُ الْمُسْلِمِينَ لأَنَهُ مَا رَالَ يُظْهرُ الْإِقَرَارَ لنب ب وَالرَسّلٍ ف ثقان بَلْ دِينُ الإِسْلام فيه منْ 
امد لور ما د شَْبِهَئَهُ بخلافٍ دِينٍ أَهْلٍ الْكِتَابيْن 000 وَْتَعْ أَهْلْ الذَّمَةِ مِْ إظَهَارٍ الكل في مار 

من الْمُنْكرٍ في دين الإسلام وَمُتَعُونَ من تَعْلِيَة الْبئيّانِ على جِيرائم الْمُسْلِمِينَ. ". (0) 
محا ؤْسَعْ مِنْهُ في الشَّاهِدٍ بِدَلِيلٍ التَيْجمَةِ وَالتَعِْيفٍ بالحكم دُونَ الشّهَادَةِ وَمَا به يكم أو سَعْ يما به يَشْهَدُ 

لا شيط الخييَةُ ف الحَاكم وَاخْتَارهُ أَبُو الطاب ب وَائْنُ عَقِيلٍ قال وق 0 وَفِ الْعَزْلِ حَيْتُ قُلْنَا بهِ قَبْلَ الْعلَم 
ا قال اق الْعَمّاسٍِ: الْأَصْوَبْ أَنّهُ لا يَنْعَزلُ هُنَا وَإِنْ قُلْنَا يَنْعَزلُ الوكين لِأَنَّ الي في اللانة يله 8 
قُلْنَا هُوَ وَكِيلٌ وَالنََسْخ في حُمُوقٍِ الله لا ينْبْتْ و َل الل كما نا على الْمطهور إن تشع المحم لا يذييث 
مَنْ 1 يََْعْهُ وَفرَهُوا بَبِنَهُ وَبَْنَ الوؤكيل بِأنَّ أَكْثَرَ مَا في الْوَكيلٍ بو ل 
َإنَّ فيه الْنمّ وَدَِكَ يُنَاقٍ الجَهْلَ كَدَلِكَ الْأَمْرْ وَالنَهْيْ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوص عَنْ أَحْمَدَ. وَنَصّ الْإمَامُ أَحْمَدُ على أ 
ِلنَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِف مِنْ غَيْرٍ إذْنِ الإمام فَرْنَا بَْنَهُ ون لوَِيلٍ وَجَغْلا لَه كَالوَصِيّ إلا أَنهُ لا يُكرهُ للْحَاكم شِرَاءُ 
ما يْتَاجْهُ في مَظِنَّةِ الْمُحَابَاةٍ سيفلل وَالتَّبَدْلِء قَالَ الْقَاضِي في التَّعْلِيِقٍ قَاسَةُ لاه 
اْبيْع مَإِنهُ لا يخابي في الْعَادةٍ وَالْقَاضِي بخلافه ولا يكرة له الْبَبْعُ في علس مُمْيَاهُ ولا بكرة لَه مَبُولُ الم 
لْقَاضِيقَالَ الى لكا هذا فيه تظرٌ وتقصيق كإنّ الغلةى ركد وتقامله غزية بالقاضى+» وقد 0 
جو اتوم امك ري زلا لا واد و لاريساة ولمخ ير ارا رين شك 
مِنْ يَصْلْحُ إِلّا مَا عَلِم أَنَّهُ بَاطِلٌ ولا يَنْقُدُ مِنْ أخكام مِنْ لا يَصْلْحُ إِلّا مَا عْلِم أَنّهُ حَقٌ وَاخْتَارَ صَاحِبْ الْمْهْني 
وَغَيْيهُ إنْ كَانَ تَوْلِيَتةُ ابْتدَاءٌ ؛ وَأمَا الْمَجَهُولُ فَيُنْظَرُ فِِمَنْ ولاه وَإِنْ كَانَ يُوَلْ هَذًا از وعدا كان تقد تا كان هنا 
و ا وَالْبَاتِي مَوْقُوفٌ, وَبَيَن لا يَصْلْحُ إِذا لِلضّرُورَةِ قَفِيهِ مَسْألتَانِ: إِخْدَاهُما: عَلَى الْمَوْلٍ بأنَّ مَنْ لا يَصْلحْ 
تنْقَضُ حمِيعْ أَحْكَامِهِ هَل تَُدُ أَحْكَامُ هذًا كلها َم يَُدُ ما 1 يَكُنْ صَوابًا. والئَانٍ الْمُْتَارٌ لأنَا وكَايٌَ سَرْحِية. الاي 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 47/8 ه 





هَل 0 الْمُجْتَهِدَاتُ 0 7 اكاكايد أي يتَعَقَبُهَا الْعَاُ الْعَادِلُ هَذًا فيه نظر. وَإِنْ فك الْقَاضِي أ 3 يل إل 
لَْائِبٍ رَسُولا وَيكْدُب إِليِْ اكاب وَالدَعْوَى وَيُجَاب عَنْ الدَعْوى بالْكِتَابٍ وَالرَسُولٍ فَهَذَا هُوَ الّذِي يَنْبَغِي كُمَا 
قعل اكاب ليود لما الع الْأَنصَارُ» عليه قل صَاجبه وكائتيهمْ 1 0 ا تبنيا. 0 
"يضح ذَلِكَ أن | الك تلقث في هذه الْمَسْألَة عَلَى فَوْلَيْنِ قَائِلٌ يَقُو شق بغ ولد لذبو 
»ع 0 ال 0 أو ايعان باحق 


ل :ةل ا ل اه و ل مث فون أبن ل ب 
حَكمَ حَاكِمٌ بِأَنَّ هذا الشّخص مُسْتَحِقٌ يَذَا الْمَكَانِ مِنْ الْوَقْفٍ وَمُسْتَحِقٌ قَّ الساعَةٌ ُقْئَضَى شَرْطٍ شَامِلٍ لجمِيع 
دمت فَهُوَ كالمينات.وا؟ إِنْ حَكُمَ بِاسْتِحْفَاقٍِ َلك الطَبَمَةِ فَهَلْ يحْكُمْ لِلطَبَقَة التَّانِيَةِ إِذَا اقَتَضَى الشَيْط ما 
وأخذ هذا مِنْ حَيْتُ إِنَّ تَليّيَ كُلّ طَبَقَةِ مِنْ الْوَاقِفٍ في رَمَنِ حْدُويْهَا سَبِيةٌ بمَا أَوْ مات عَتِيِقُ شّخْصٍ 
فَحَكمَ حَاكِمٌ عِيرائه الْمَالَ وََلِكَ أن كُكَ شتزون اث اران لجو با الت لا ون لآل ولتي توف ل 
حَدَتَ ا مِنْ الْوَفْفِ عِنْدَ وُجُودِهًا مَعَ أَنَّ كُلَ عَصبَةٍ تَسْتَحِقٌ ميراث الْمُعْتَقِينَ عِنْدَ مَوْتِمْ وَالْأَسْبَهُ بِالْمَسْألتَينِ مَا 
و حك خاي إن عي بأد مله إلاغير نوق از بك اي كا تو عَنْ مِيرَاثٍ أَبِيهِ فَهَلْ لحَاكم 
ال ير ا ا نْب الِاسْتَحْمَاقٌ فيه بخلافي الْمِيرَاثِ وَنَحُوهِ : 

يَمَعُ مُشْترَكا في الرّمَانِتَمَلَ اش 1 بُو محمد ني الْكَافِ عَنْ أبي الْحَطلَّابِ أنَّ الشُّهُودَ إِذًا لعي 
أو فَاسِقِينَ وَكَانَ الْمَحْكُومٌ ب دق َإِنَّ الحضّمَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ الْمُركِينَ» وَالَاكِمُ قَالَ َعم هَوَنُوا الحيّ عَلَى مُسْتَحِفه 
يِشَهَادَحِمْ الْبَاطِلَدَقَالَ ا الْعَمّاسِ: ذا يق على أن الشَّاهِدَ الصَادِقَ إِذَا كَانَ فَاسِفًا ا و مُتَّهَما بحَيِثُ لا كحك 
لِلْحَاكِم الُكُمُ بِشَهَادَتِهِ هَل و لَهُ أَدَامْ الشَّهَادَةٍ إِنْ جَارٌ لَه أَدامْ الشَّهَادَةٍ بَطَلَ كَوْلْ أبي الحَطّابٍ وَإِنْ 1 يَرْ 
كَانَ مُتَويجَهًا لِأَنَّ شَهَادَكُمْ جِيتيِذٍ فِعْلْ مي وَإِنْ كَانُوا صَّادِقِينَ كَالَْاذِفٍ الصَّادِقٍ.وَإِذَا جَوَرَْا لِلْفَاسِقٍ أَنْ يَشْهَدَ 
جَوٌرْئا لِلْمُسْتَحِقَ أَنْ يَسْتَسْهِدَمُ عِنْدَ احاكم وَيكُتُمَ فِسْقَّهُ وَإِلّا قلا وَعَلَى هَذًا فَلَوْ امْتَتَعَ الشَّاحِدُ الصادِقُ الْعَدْلُ 
أَنْ يودي السّهَادةً إلا يْغْلٍ كان يَخورُ إغْطَاة ا إن 1 يَجْعَلَ ذَلِكَ فِسْقا فَعَلَى مَا ذَكَرْئَا قَالَ صا وب لمر 
وَعَنْهُ لا يُنْتَمَضُ الكُمْ إِذَا كان فَاسِفَيْنِ وَيَغْرَمُ السَّاهِدَانٍ الْمَالَ لِأَتَمَا سَبَبُ الحكم بِشَهَادَةٍ ظَاهِيُهَا اليو 5 


1 ا ً 


20 َيَقّنِ الشّله 7 يكن هذا دور 000 ؛ ينث أَمْلِيَتَه َالْةَصله 


0 صدُورةُ في حَالٍ 


هَْا مُتَيَقَّنُ وُجُودُهَا. َه 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ©/59ه 
(١؟)‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 14/8 5ه 





ل حَقٌ تَعلّقَ به حقٌ مِثْلُ إسْلَامِه يإِسْلا 
تصَيفٍ الْوَلَ لَه أو له 
الْمتَعلّّة به في الظَّاهِرٍ كَبْلَ دَعْوَاهُ وَأشَارَ أَبُو الْعَئّاسٍ ِل ريج دا على الو فيه إِذَا رَاجَعَ اليَجْعِيّة 
رَوْجْهَاء فَقَالَْ: قَدْ الْمَضَتْ عِدَّنٍ وَسَبِيةٌ لجاااع الخيرك اده حو وك ليد ره 
ل ل 0 مُ بحري ظَاهِرًا كاللّقِيطٍ نه اذَعَى الرَقَّ مَفِي 
قَبُولٍ فَوْلِهِ خلاف مَغْرُوف وَإِذَا أَقَرّ الْمَرِيضُ مَرَض الْمَْتٍِ الْمَحُوفٍ لِوَارثِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ مِجْعلَ إِفْرَابهُ لوَارثِ 
َلشهَادة كرك ي عق عن شر شهادة لاخالكي بعلا عن لا ث4 © هذًا كل ييف البقة له معةحالشامد 
وَهَلْ يُعْتَبدُ عَدَالَةُ لْمْقرِ ثلاث احْتمّالات ت وَيحْكَمَ أن بُمَرقَ مُطْلَنَا بَيْنَ الْعَذْلٍ وَغَيْرِهِ» قن الْعَدْلَ مَعَهُ مِنْ لين 
ما يَتَعُهُ مِنْ الْكَذِبٍ وَتَحُوو في برَاءَةٍ ذِمّتِهِ بخلافي الْمَاجِرِ وَلّوْ حَلَف الْمُمَدُ لَهُ مَعْ هَدًا تَأَكدَ مَإِنَّ في قَبُولٍ الْإقرَار 


الم 


أن لا 


مُطْلََا فَسَادًا عَظِيماءوَكَذَيِكَ في َو مُطْلَقًا وَيُتَوَجُهُ فِيِمَنْ أَقَرّ ني حَق الْعَيْرِ وَهُوَ غَيْدُ منّهَم كَإِفْرَارٍ الْعَبْدِ يجنَايَة 


20 


6 هي 


لط وَإفْرَارٍ الْقَاتِلٍ يجنايَة وال تساي ريك نا حي يواتك طي حر كُمَا قُلْنَا في 
قْرَارٍ بَعْض الْوَرنَّة لوالسب هذا هه التياتة وَالِاسْتِحْسَانْوَإِفَوَارُ عند والتقيو بق عن تبر تِ مَالٍ السَيّدٍ في ذِمَّةٍ 


مه 
2 


د 2 3 


الْعئد اقمداة ودواما وفيهًا ا 0 وَإِفْرَارُ سَيدِه لَه يَْبي عَلَى أَنَّ الْعيِدَ إذاخيل كلك هل ينث 1 

ذزة على سيد قال ى " الكانق ": كر الْعبْدُ يكح أَوْ قِصّاصٍ أو تَعزِيرٍ قَذْفٍِ صّحّ وَإِنْ كَدَّبَهُ الْوَيكقَالَ 

و العّاسِ: وَهَذَا في ا ' 5 الْعَبْدَ لَا يَصِحٌّ ع نِكَاحْهُ بِدُونٍ إِذّنِ". )١(‏ 

و ا مَعَ ذِكْرٍ بَعْضِهحْ لِلْخْلَافِ في الْمَسألةٍ الأوإ 00 
لَعَقدٍ وَكَسَادٍ الشَّرْطٍ في الصونة | كال ألو نحنيفة وامتفالة: اليكَاحُ جائر ‏ والشتط قا 

كال لووط الْمَاسِدَةٍ ةِ عِنْدَهُمْ سوا إِذَا أَعَلّهًا قَلّا نِكاعَء أو قَالَ: عَلَى أن يطلنها إذا أعلياء 

ون يا ل او وك بشخ لأسي يك لد الاهم 5 اد بن أبي لَبْلَى في يكاح 

الى َل وتِكاح المتْعة أنه َنّهُ أَنِطَلَ الشّرْط في ذَلِكَء وأَجَارٌ البّكَاعَ» وَهَذًا يَقْتَضِي صِحَة اليَكّاح في الصُوَرٍ التَاثِء 


س2 
عو 


وَهُوَ قَوْلُ رُفَرَوَقَدَ خَ الْقَاضِي في مَوْضِع مِنْ الخلاف, وأبو لمعلاب رِوَايَة بصِحّة اعد ب وَفْسَاد الشاظ» وق 

الصّورة الثَانَِة وَالتَالِئَةِ - مِنْ روَايّة عَنْ الإمَام أَحْمَدَ في اليَكاح الْمَشْرُوطٍ فيه الخيَال أو أنه ِنْ جِنْتني بِالْمَهْرٍ إل 
وَْتِ كَذَاء وَإِلّا فلا نيكاع بَِنَنَا - أَنَّ الْعَقْدَ صَّحِيحٌ وَالشَرْط بَاطِلٌ وَمِنْ 56 مَنْ طَرَدَ افخريخ ف الصوَرِ 
الثّلاثِ وَهُوَ في غَايَةِ الْمَسَادٍ عَلَى الْمَذّهَبٍ. ل لا ود ييه يكل هذا كت 0 أَحمَدَ د أ غذه السنانه 


0-0 يُوسَفَ» »مه عَا 


وَتَلْكَ من ثلاكة أَوِجه :أَحَدُها: أَنَّهُ هُنا شَرَطّ الْمُدقَةَ الكَافِعَة لِلْعَمّدِ عَيْنَا وَهْنَاكَ لعا شَره َفُْقَةَ إذَا 4 ينْهُ بالْمَهْرٍِ 
أَوْ إِذا اخْتَارَمَا صَّاحِبْ الخيَارٍ. فَأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذًَا؟ وَالئَاني: أَنَّ الْمَفْصُودَ 00 الشصوة بالقهر خخصيياة 
الْمَفْصُودٍ بالْعَقّدِ وَنِ مَسْأَلة الجَارٍ يرم لعفْدُ يْضِيَ الَّمَانِء وَهْمَا ارط ناف لِمَقْصُودٍ الْعقّدِ وَهُوَ إِمّا مُوجبٌ 


0/5/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





الأتكحة مَفْصُودَةٌ يُيدُ يما الناك مَا يرادُبالْمَتاكِح, وَغكًا زعا المقطترة كيز الفكية إرقعهاء 6 ا 
التكاح لا وُجْودُة. م عَامَهُ َؤْلَاء لَّذِينَ لا يبُطِلُونَ الْعَقْدَ يَكرَهُونَ يِكاح الْمُحَزَّلِء وَإِنْ 4 يِبْطِلُوهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْه 
ف له أي حي واشت وق و ل عل أو جا كلك نا بز مذ 75 
لتَخلِيلَمَأَمَا إِدا أَضْمَرَ دَلِكَء فَقَدْ كي ء عَنْ أُولَيِكَ الّمَرِ مِنْ التَابعِيتَ إِنْ صَحَتْ الِكَايَةُ". )١(‏ 

كا فاه ب قَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ هذا لا يُشْتَرَطُ با ذَكَرْنَاةُ من الْمّسَادٍ في صُوَرِ انْفِرَادٍ أَحَدِجِمًا بالْعلم 
بالتّخريم وَإِنْ كَانَ الْآحَرٌ لا يتم وََوْ سلِمَ عَلَى سَبِيلٍ التَقْدِيرٍ أَنَّ هذا الْعَقْدَ صَحِيحٌ؛ مَبْقَالُ لَهُ هَل هُوَ صَحِيحْ 
مِنْ الطَرََينِ أَوْ مِنْ جَانِبٍ الرَوْجَةٍ فَمَطْأَمًا الْأَوَلْ فَمَمْبُوعٌ وكَدَلِكَ إِنْ فَاسَهُ عَلَى صُورَة الْمُصَرَاةٍ مََا نُسَلْمْ أن 
اَِْاعَ الْبَائِع يجَمِيع الثّمَنِ في صُورة التَصْربَة وَالتَدلِيسٍ حلال, ولا يَلَيمْ من مِلكِ المشتري الْمَيع ملك الْبَائع 
لض د كان ظَاِمًا كما تقُولة كن وأعقر لها في مشألكة ابول إذا حال بيه وي مِلْكهِ إن الْمَظُلوم 
الْمَعْصُوب مِنْهُ لَه أَنْ يُطَالَِهُ بالْبَدَلِ ويَنْمَفِعَ به خلالاء وَالْعَاصِبُْ الظَّهُ لا يْلِكُ الْعَيْنَ الْمَعْصُوبَة ولا يحل لَه 
الِانْتِمَاعٌ يما وَنَظَائِيُهَا كثِيرةٌ وَإِذَا 4 يَقُمْ دَلِيل عَلَى صِكّة الْعَقّدِ ٠‏ مِنْ الطَرفْيْنِ قلا نُسَلْمْ أن اليكاعَ 00 0 
9 الول هُوَ مَا كان صَحِيحًا مِنْ أَحَدٍ الطَرفيْن دُونٍ الآخرء لكِن يَلَرَمْ عَلَى هذا الْمَنعْ أن لَهُ لو تكح مَعِيبَة 
ٍ ل با الو 0 


- 


لٌُ 


7 


بذ نسل د بن جكب اقول مدن هَدًا قَوِيّ عَلَى أَضْلِنا ان َقُولُ لَوْ وَطِقَهَا وَطْنًا يما بحيْضٍ 


- 
5 


أؤ إِخرام أو صِيّام 3 يُبِحْهَا لأْذَوّلِ قي الْمَنْصُوصٍ مِن الْمَذْهَبِء فَإِذَا اغْتَبَْنا جلك الْوَطْءٍ قَهَذِهِ الْعَادَهُ لا يح كا 
الِاسْتِمْتَاعٌ لكِنْ بُمَدَقُ بيْنَ الصُوربَينِ بان التَحْرِمَ في مشألة الْوَطْءٍ لق ال سُبْحَائَهُ فَأَشْبَهَ مَا لو كان الْعَقْدُ مما 
لَحَقّ الله وق مشالة ديس الْعَيْبٍ الَّحْرِمُ لق اْآدَمِيَ» ََشْبَهَ مَا لَوْ وَطِنَهَا في حَالَةِ مَرَضٍ شَدِيةٍء وَإِذَا 1 يَصِحّ 
هَدًا الجوَابُ فَيَكْفِي الجوَابُ الْأَوَلُ.وأَمَا إِذَا َاعَ سِلْعَةَ لِمَنْ نِينْهُ أنْ يُعْصَّى يما وَالْبَائْعُ لا يَعْلَمْ البيَّ قَمَا دَامَ عَدَمْ 
مار تحت ونع رع من يه د الْعَمْدِ بِقَصدٍ المشتري كَمَنْ الّذِي سَلّمَ أن الْبَائِعَ م لا َب 
عَلَيْه قي هَذِهٍ الال اسْتَرْجَاعٌ الْمَييع وَرَدُ النّمَنِء لَوْ نَبَتَ أَنَّ هذًا الْقَصْدَ كَانَ مَوْجُودًا وَْتَ الْعَقْدِ وَلَّوْ سَلِمَتْ 
هَذِهِ الصُورَةُ أو سَلِمَ أَنَّ نيه فشكي إِذّا تَعيرتْ 1 تَحْتَجْ إل اسْيَِْافٍ عَفْدِ فَالْمَرَقُ مَا سَئْئبْهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَ م مَعَ أَنَّ هذا الْمَصدَ 4 يُنَاِ نَفْس الْعَقْدٍ إن قد المُخليل قد ولع عفد وكيك ناف لك وَهُنَا الْمَصدُ 
قَصْدُ الِانْتمَاع بالْمييع» وَهَدًا الْقَصْدُ مُسْئلْم لَِقَاءِ الْعَقْدٍ لا لِفَسْحِهِ هَهُوَ كما لَْ تَرَوْج الْمَرٌ بنيّة يها في 
المكله". () 
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وأو النَقْصٍ أَوْ الْعَيْبٍ أَيْضًا قَرِيبةٌ مِئْ هَذَاء وَمَىٌ تَرَمَجَتْ عَلَى هذا الْوَجْهِ وَفَارَقَتْ فَهِيَ كَالبَجْلٍ 
الْمُحَبَّلٍ وَأَسْوأء فلا يم لكِن لَوْ أَقَامَتْ عِنْدَ الرّوْج فَهَلْ يَحْتَاجُ إلى اسْيقْئَافٍ عَفْدٍكُمَا في اليَجْلٍ الْمُحَبْلِ وَلَوْ 
لم الل أن ذا كان من ينها وي مقبعة عند تن بستغة لفقا تعها ذا 1 فَإِنَّ الْمَرةَ في اليكاح 
لوك وَالرَوْجُ و المالك: َإِنْ كَانَ كك مِنْ الرّوْجَيْنٍ عَاقِدًا وَمَعْقُودًا عَلَيْه لَكِنّ الْعَاإِب عَلَى لوج اله مالك 
َالْعَالِبٍ عَلَى الْمَرةِ أَا مَلوكة.وَِيَُ الْإنْسَانٍ كَدْ لا تُوَيَّد في إِنطالٍ مِلْكِ غَبْوِ كما يُويّْدَ في إبِطَالٍ ملك وَإِنّْ 
كَانَ مُتَمَكْنَا مِنْ ذَلِكَ بطريقٍ ميج فَالئَجُلْ إِذَا نَوَى التَخْلِيلَ فَمَدْ قَصّدَ مَا يُنَاقٍ الْمِلْكَ فَلَمْ يَنْبْتْ الْمِلْكُ لَه 
فَانْتَمَتْ سَائِدُ الْأَخْكام تَبَعَاء وَإِذّا نَوَثْ الْمَرأةُ أَنْ أي بِالْقُقَةِ فَمَدْ تَوَى هُوَ لِلْمِلْكِ وَهِي كَدْ مَلّكْنْهُ نَفْسَهَا في 
الظّاجِرِء وَالْمِلْكُ يَخْصْل لَهُ إِذَا قَصّدَهُ حَقِيمَةَ مَعَ وُجُودٍ السسَبب ظَاهِرَاء لكِنّ نِيعَهَا تُويَرٌ في جَانِيهَا حاص فَلَا 
خمتة خا عدا التكا جلها أل عي 1 كذيرذ أن تتكت وَإنا فدات أن لتكيم وَالْمُرَآنُ قَد عَلَّقَ الل بأَنْ 
تنكح رَوْجًا عَبْرهُ. وَقَدْ تَقَدّمَ أَنَّ فَوْلَهُ: لاحي تنكح رَوْجًا غَيْْةُك [البقرة: ]1١‏ » يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حْنَاكَ 
ِكاحْ حَقِيَةٌ من جَهَتِهَا فج هُوَ روج حَقِيفَك مَإِذَا كانَ بلا ه يَكنْ رَوْجًا بَلْ تَيْسَا مُسْتَعَارَا يا قَدُ 
َوَتْ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَرْفَعُ #الكخ تَكْنْ تاكحةً حَقِيفَكَ وَهَذِه الْمَسَائِك الْمتَعَلْمَُ بمَذَا انوع مِنْ الْأَحْكام دَقِيَِةُ 
الْمَسْلَكِ وَتَحرِيهَا يُسْتَمَدٌ من تَقِيقٍ اقْنِضَاءِ النَهِي. وَالْمَسَادُ وَإِمْكَانُ فَسَادٍ الْعَقْدِ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْدِ كوا 
الْكَلَامُ في هَذًا لا يحص مَسْألَةَ التخلِيل لتَخلِيلٍ 1 يحْسْنْ بَسْطُ الل فيه وَهَذِو الْمَرَاتِبُ الي ذَكَرْئاهَا في ييه الْمَا 
مِنْ مُلَاحَظَيهًا. ولا تحْسَبْنٌ أنَّ كلام أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ٠‏ 0 : 
بطريق مَلْكه قَِعُمْ عَلَلُوَا ذَلكَ أَعا لا تمْلِكُ الْقُفَةَ وَهَذهِ الْعِلّهُ مُنتفيَةٌ 
لَيْسْتْ بشرموء فَأَكًا إِذَا نَوث وَعَمِلتْ ما نوت فلم ينا تأزير الْعَمَا 
يها بْلْكهُ الثاويء فَعَلِمَ َعَم أَرَادُوا بالييّة أن تَتَرَوج الأول ولا ريب أََا إِذّا نَوَتْ أَنْ تَعَرَوَجَ ع بالل 4 يُوَد ذَلِكَ 
شَيِكَا كما تَمَيَرَ فَإنَّ هَذِهِ اليل تعلق يكاج لتني؛ وَل يَكُنْ اللّفْظ". )١(‏ 

تعداثيت أن لد عقة أكند عا باه بين الطَرِيقَ لَه + بالْعَمْلٍ وَالشَرع. كال الأككاة: وَالتَعْوِيلُ عَلَى الْجََاب 
الْأَوَلِء فَإِنّ فيه الْكشْف عَن الْمَغْى. قُلت: لجان مَبيّانِ عَلَى ووب الْعِلْم يجميع صِمَاتٍ الله لَكِنْ هل كلها 
مَعْلُومَةٌ بالْعَفْلِ أو مِنْهَا مَا عْلِمَ المع عَلَى الْفولَيْنِ؟ وَححَيّهُو الْأشْعريّة وَغَيهِمْ لا يَرْضَوْنَ أَنْ يَقُولُوا: إن تَقْطَمْ 
بن عَلِمْنَا الله ييجميع صِمَاتِه أؤ بِأنّهُ لا صِفَةً لَهُ وَرَاءَ مَا عَلِمْنَاهثقَالَ أو الْمَعَالي: فَمَنْ أَنْبَتَ هَذِهِ الصَّمَاتِ 
الكمعة وَصَارَ إل أَنَا رَائِدَةٌ عَلَى عا دَلَّتْ عَلَيْهِ دلالاث الْمَعْقُولٍ اسْعدَنُوا بِقَولِهِ تَعَالَ: «إمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ 
لِمَا حَلَفْتُ بِيَدَيٌ؛ [ص: 5"] . قَالُوا: ولا وَجْة لحَمْلٍ الْيَدَيْنٍ عَلَى الْقُدْر إذْ خْمْلة اماد َخْلُوقَةٌ بالْمدْرَة 


ِ 
عر 
ا 


3 2 َه 


َفِي الْحَمْلٍ عَلَى ذَلِكَ إِبَطَالُ فَائِدَةٍ لنخْصِيص.فَالَ: وَهَدَا غَيْدْ سَدِينِء فَإِنَّ الْعْقُولَ قَضَتْ بِأَنَّ الل لا يمع إلا 
بِالْعُدْرَة 0 01 الْقَادِمُ قَادِرَاء قلا وَجْهَ لِاعَْتَقَادٍ حَلَق اح عير ير العُدْرَة وَقَالَ الْقَاضِي: اليه ند عَلَى إلثات 
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هه - 
ب 


يَدَيْنَ صِمَتَبْنِ وَالْقُدْرَةٌ وَاجِدَةٌ فََا يجُورُ حَمْلّهَا عَلَى الْقُدْرَة.قَالَ أَبُو الْمَعَالي: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْأصّحَاب: التَثييَةُ 
رَاجِعَةٌ ِل اللَمْظِ لا إل الْمَعْىء وَإِعَا هِى صِفَةٌ وَاحِدَةٌ كُمَا حَكَيْنَاهُ عَنْ الْقَلانِسَِ» وَعَنْ الْأَسْبَاذِ عَلَى أَنَّهُ كُمَا 


عبد بالْيَدِ عَنْ الاقْتِدَارِِ فَكَدَلِكَ يُعَبّدُ بالْيَدَيْنِ عَنْ الاقْتدَارِ فَمَدْ تَقُولٌ الْعَرَبُ: " مَالِي يَدًا الْأمْرٍ يَدْ " يَعْنُونَ: 
ي به قُدْرَةٌه قَالَ عَرَّ وَجَكَ: مَإِبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ [المائدة: 14] قَالَ أَبُو الحسن وَالْقَاضِي: الْمُرَادُ بالْيَدَيْنِ في 
لو الآية القُدْرَةُ. قُلت: هَذًَا النَفْله فيه نظ فَكِلَاها يَقْتَضِي خلاقة؛ بَلْ هُوَ نص في خلافي ذَلِكَقَالَ: وَأَجْمَ 

التَفْسِير عَلَى أن الْمرَادَء بِالْأَيْدِي في قَوْله:". () 
17-"فصل -١* ١‏ تكلم شيخنا على قوله تعالى: مَوْوَلَا اول عن الْذِيق معاون أنه هوك وعلى قوله 
تعالى: مأَنْكمْ كُنْتُمْ نَْتَانُونَ أَنْفْسَكةْ» » وحكى عن بعضهم أن المعنى: تخونوتما بارتكاب ما حرم عليكم. قال: 
الإنسان فقد ظلم فيه نفسه. سواء فعله سرًا أو علانية» وإِن كان اختيان النفس هو ظلمها وارتكاب ما حرم 
عليها [كان كل] مذنب مختانً لنفسه؛ وإن جهر بالذنوب» ومعلوم أن هذا اللفظ إنما استعمل في خاص من 
الذنوب فيما يُفعل سرًا.قال: ولفظ الخيانة حيث استعمل / لا يُستعمل إلا فيما خفى عن المخون كالذي يخون 
أمانته فيخون من ائتمنه إذا كان لا يشاهده. إلى أن قال: فإذا كان كذلك فالإنسان [كيف] يخون نفسه. وهو 
لا يكتمها ما يفعله, ولا يفعله سرًا عنها كما يخون من لا يشاهده؟قال: والأشبه - والله أعلم - أن يكون قوله 
تعالى: مَإيكْتَانُونَ أَنْفْسَهُةْ؛ » مثل قوله: إل مَنْ سَفِة نَفْسَهُ » وقد ذهب الكوفيون وابن قتيبة أن مثل هذا 
منصوب على التمييز وإن كان معرفة» وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب» مثل قوهم: آلم فلانٌ رأَسّه 
ووجع بطنّه. ورشد أمرّه. ومنه قوله تعالى: مإْبَطِرَتْ مَعِيشّتَهَاكه فالمعيشة نفسها بطرت» وقوله:". (5) 
-"في مثل هذا بالصفات فيه نظر . قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين؛ فإن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - سيك الأئمة وم يكونوا يقومون له» فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقا خطأء وقصة ابن أن 

القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به» وحديث سعد يخرج على هذا وسائر الأحاديث؛ 

فإن القادم يتلقى؛ لكن هذا قام فعانقهم, والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. [القيام للقادم من السفر» وللحاضر الذي 

طالت غيبته والذي يتكرر مجيؤه] وأما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من عادته المجىء إليه 
فمحل نظر.فأما الحاضر الذي يتكرر مجيؤه في الأيام كإمام المسجد أو السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده 
فاستحباب القيام له خطأء بل المنصوص عن أب عبد الله هو الصواب.وقال أيضًا: لا يجوز أن يكون قاعدا وهم 
قيام» قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار» وف 


5٠05/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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الصحيح: أتحم لما قاموا خلفه قال: «لا تعظمونٍ كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا» )١(‏ .وقال في «الإرشاد» 
: المعانقة عند القدوم من السفر حسنة. وقال الشيخ تقي الدين: فقيدها بالقدوم من السفر» وقال: القاضي 
أطلق, والمنصوص في السفر. انتهى كلامه (؟) .وقال الشيخ عبد القادر: ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا 
كان )١(‏ الآداب الشرعية ج+١/9ه45» ٠‏ الفهرس تابع ج١/١‏ من الفهارس 
وج557/9.١(؟)‏ الآداب الشرعية ج١1/وه؟.".‏ (1) 

8"أي ينتهوا عن كفرهم, ولأنه اندرج في ضمن امحرم الأكبر فسقط بسقوطه. وفيه نظر. والثاني : لا 
نقله البغوي عن أحمد رواه الخلال» وهو ظاهر ما اختاره ابن عقيل. [غفران الذنوب التي فعلها الكافر حال كفر 
فيه تفصيل ]قال الشيخ تقي الدين: وهذا القول الذي تدل عليه النقول والنصوص .وقال في موضع آخر: إنه إن 
تاب من جميع معاصيه غفر له» وإن أصر عليها لم يغفر له» وإن كان ذاهلا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيا أو 
ذاكرا غير مريد للفعل ولا للترك غفر له أيضا. والحديثان يأتلفان على هذا -يعني حديث عمرو بن العاص- قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - له: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله وأن الحجرة تحدم ماكان 
قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟» رواه مسلم وغيره» وحديث ابن مسعود وهو ف الصحيحين: أن ناسا قالوا 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنؤخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أما من أحسن منكم في الإسلام فلا 
يؤخذ بماء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام» .قال الشيخ تقي الدين: فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة 
يوجب المغفرة المطلقة» إلا أن يقترن به ما يناتي هذا الاقتضاء وهو الإصرار» كما أنه يوجب الإبمان المطلق مالم 
بناقضه كفر متصل. فالإصرار في الذنوب كالاعتقاد في التصديق. انتهى كلامه )١(‏ .[الاستقامة]قال ابن القيم 
رحمه الله بعد ذكره آيات الاستقامة» وتفسير السلف لما: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- 
يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة (؟١)‏ .ل ()) الآداب 
ج1/١٠01 ١١١‏ وللفهارس )١(.188/١+‏ مدارج جه ؟ وللفهارس .".191/١+‏ (0) 

٠‏ "وقال القاضي: واعلم أنه لا يحوز إطلاق هذه العبارة لأن من الأشياء ما لا يجوز أن يقال: إنما 
على الإباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بنفي التوحيدء وإِنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها 
وإباحتها كتحريم لحم الخنزير وإباحة لحم الأنعام» وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله في برية لا يعرف شيئا 
من الشرعيات» وهناك فواكه وأطعمة: هل تكون تلك الأشياء في حقه على الإباحة أو على الحظر حتى يرد 
شرع؟قال شيخنا: قلت: وهذا يقتضي أن المسألة تعم الأعيان والأفعال )١(‏ .[استصحاب براءة الذمة من 
الواجبات فيه نظر] مسألة: استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح 
ذكره أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل» وله مأخذان.أحدههما: أن عدم الدليل دليل على أن الله ما 
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أوجبه عليناء لأن الإيجاب من غير دليل محال.والثاني: البقاء على حكم العقل المقتضي لبراءة الذمة أو دليل 
الشرع لمن قبلنا.ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة. قال القاضي: استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل 
شرعي عليه هو صحيح بإجماع أهل العلم كما في الوتر.قال شيخنا: قوله: «استصحاب في نفي الواجب» (؟) 
)١( 0-5‏ المسودة ص 484» 485 ف 5/5.(؟) نسخة في نفي الإجماع.". (1) 

0١‏ "استصحاب في نفي التحريم أو الإباحة» فإن فيه خلافا مبنيا على مسألة الأعيان قبل الشرع. 


وأما دعوى الإجماع على نفي الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر؛ فإن من يقول بالإيجاب العقلي من أصحابنا 
وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل شرعيء اللهم إلا أن يراد به في الأحكام التي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق 
كوجوب الصلاة والأضحية ونحو ذلك.قال القاضي )١(‏ : هو صحيح إجماع أهل العلم. وقال أبو الخطاب: 
هو صحيح بإجماع الأمة. قال: وقد ذكره أصحاب أبي حنيفة والقاضي أبو الطيب» وذكره أبو سفيان» وقال: 
عدم الدليل دليل» ثم قال: وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال» وقد ذكر 
ابن برهان ما يقارب ذلك» وحكاه أبو الخطاب عن قوم من المتكلمين» مع حكاية أبي سفيان عن بعض الفقهاء 
وكذلك ذكر أبو الخطاب في أثناء مسألة القياس» قال: لو كانت النصوص وافية بحكم الحوادث لما افتقر أهل 
الظاهر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة العقل. فإن قيل: فيرجع إلى استصحاب الحال وحكم 
العقل. قيل: لا نسلم أن ذلك دليل في الشرع. جواب آخر: أن الحوادث في عصر الصحابة لم يرجعوا فيها إلى 
استصحاب الحال ولا أدلة العقل» وإنما رجعوا إلى القياس على ما بينا فدل على أن ذلك لا يجوز. هذا كلامه.قال 
شيخنا: جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل أن يقال: أجمعنا على براءة الذمة فمن زعم 
اشتغالها برّكاةالحلي فعليه الدليل» فقال: نص أحمد على هذا في رواية صالح ويوسف ابن موسى: لا يخمس 
السلب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخمسه قال: فجعل )١(‏ المسودة ص 5/5 
ف 9ه.". () 

"الآخرء كما في هذه النظائر» وقد يكون أحدهما هو العام كما في نصاب السرقة وكما في التقابض» 
فإن بعضهم يستعمل مثل هذا وفيه نظر مثل أن يقال للأم مع الأخوين: اتفقوا على وجوب السدس واختلفوا 
فيما زاد عليه والأصل عدمه. فإن القائل بالثنلث كذلك. فهذا يشبه القول بأقل ما قيل» بل هو هو. ولو قال 
أيضا: قد اتفقوا على توريث الجد واختلفوا في توريث الإخوة لكان ضعيفا؛ لأن القدر الذي اتفقوا عليه إنما هو 
مالم يقل إنه حق الأخ, إلا أن يحتج على ميراث الجد بنص وبنفي ميراث الأخ بالأصل» فهذا نوع آخر. وقد 
يقال: المقتضى لتوريث الجد الجميع ثابت بالإجماع وإما المانع منه المزاحمة وهي منتفية بالأصل» فهذا قريب من 
التمسك بأقل ما قيل بل هو أقوى منه لأن الإجماع على استحقاق الجميع عند عدم المزاحم إجماع مفرد لا 


١/8/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١9/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 6 





ركب . وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التي قد علم بالنص أو الإجماع أو العقل أن دلالتها ليست 
مطلقة. وغالب كلام المتنازعين في هذا النوع من الأدلة» وهو محتاج إلى تحقيق وتفصيل إذ الكلام في أنواع الأدلة» 
ثم في أنواع التقييدات من جهة التقدير والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك. والله أعلم )١(‏ .فصلفي حد القبيح 
والحسن والمباحقال شيخنا: قال القاضي: قد قيل: الحسن ما له فعله» والقبيح ما ليس له فعله. قال: وقيل: 
المباح من الحسن. وقيل: الحسن ما مدح فاعله والقبيح عكسه. وقال هذا القائل: لا يوصف المباح بأنه حسن 
(؟). )١(‏ المسودة في أصول الفقه من ص 154-1497 ف 5/ه», .١١‏ وقد اكتفيت في 
الإشارة إلى النسخ بما أشار إليه كما تقدم ولما يأتي.(؟) المسودة ص /الاه ف ؟/0.". (1) 

١٠١-"[شيخنا]‏ : ... ... ... فصل [وإذا عادت العلة» والعكس]فإن كان الحكم مطلقا فهل يجوز 
تعليله بعلة قد زالت لكن إذا عادت يعود؟ فهذا أحق من الأول» وفيه نظر. وعكسه أن ينسخ الحكم بخطاب 
فيعلل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث إذا زالت العلة زالت النسخ. والفقهاء يقعون في هذا كثيراء وهو 
أيضا خطاب مطلق أو معين أو فعل أو إقرار. فأما الفعل والإقرار فيقع هذا فيه كثيرا؛ إذ لا عموم له وكذلك 
يقع في القضية التي في عين كثيراء لكن وقوعه في المخطاب العام فيه نظر )١(‏ .إشيضنا] ان عب ب فصلقال 
ابن عقيل: قال حنبلي: والنسخ لا يحصل تأريخه بالدليل العقلي» ولا مجال للعقل في علم التقديم والتأخير» ولا 
يحصل إلا من طريق الخبر (؟) .[إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة]|مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية 
منسوخة فإنا لا نصير إلى قوله حتى يخبر بماذا نسخت. قال القاضي: أومأ إليه أحمد. وبه قالت الحنفية والشافعية. 
وفيه رواية أخرى: يقبل قوله ذكرها ابن عقيل وغيره. وهكذا كان القاضي قد قال أولا. وعندي أنه إن كان هناك 
نص آخر يخالفها فإنه يقبل قوله في ذلك؛ لأن الظاهر أن ذلك النص هو النسخ» ويكون حاصل قول الصحابي 
الإعلام بالتقدم والتأخرء وقوله يقبل في ذلك.والد شيخنا: وذكر أبو الخطاب أنه يقبل في الخبر» ولم يفصل 
كالرواية التي حكاها ابن عقيل؛ ولم يذكر لنا خلافا. )١(‏ المسودة ص 7١8‏ ف 8/5.(؟) 
المسودة ص ١١‏ ف 8/5 .". () 

5 ١١-"لقوله:‏ إما لكثرتهم وإما لدينهم وصلاحهم. وهذا الثاني أصح. ثم إنه كما تقدم فرق في وجوب 
العمل أو في غلبة الظن بين مخبر ومخبر فكذلك في العلم» والعلم بتأثير الصفات ضروري» وجحوده عناد» وهذا 
الحق )١(‏ بمنع أن يستوي الأربعة (؟) .ثم هذا باطل من وجوه. أحدها: أن العشرة وأكثر منها لو شهدوا بالزنا 
لوجب عليه أن يسأل فلا اختصاص بالأربعة. الثاي: أنه لو علم أنه زنا اضطرارا بالمشاهدة لم يرجمه إلا بالثقات» 
فكذلك إذا أخبره من يعلم بصدقه اضطرار؛ لأن القاضي إنما يقضي بأمر مضبوط؛ نعم لو شهد بالأمر عدد 
يفيد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظرء لكنه لا يكاد يقع, لإمكان التواطؤ. وأما الشاهد نفسه يجوز أن 
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يستند إلى التواتر» وكذلك الحاكم فيما يحكم فيه بعلمه كعدالة الشهود وفسقهمء فمناط الشهادة علم الشاهد 
بأي طريق حصل. ومناط الحكم طريق ظاهرة مضبوطة -وإن لم تفد العلم- لأجل العدل بين الناس (*) 
فصل إلا ترد الأخبار بالاستدلال]قال ابن عقيل: المحققون من العلماء يمنعون رد الأخبار 
بالاستدلال ومثله برد خبر القهقهة استدلالاً بنفضل الصحابة المانع من الضحكءوكذلك لو شهدت بينة عادلة 
على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد شهادتمم بالاستبعاد ومثله برد عائشة قول ابن عباسفي حديث 
الرؤية بقولها: لقد قف شعري. قال: فردت خبره بالاستدلال فلم يعول أهل التحقيق على ردهاء ومثله أيضا 
بقوله: «لأزيدن على السبعين» حيث قيل له: هذا يفيد الصحة, فقال: هذا رد للأخبار )01 
نسخة: «الأحق» .(؟) نسخة: «الأربعات» .(") المسودة ص 17 ف 5/و.". (01) 
١-"قلنا‏ لم يكن متعبدا به بعد البععث فكذلك قبله» وإن قلنا كان متعبدا به بعده فقبله أولل» ثم ضرب 
على ذلكء وذكر أنه كان متعبدا به على الروايتين جميعا )١(‏ .قال شيخنا: أما على قولنا باستصحاب الشرع 
الأول فيستقيم على إحدى الروايتين؛ لكن يقال: لم يثبت عنده. وقد أفرد القاضي فصلا في أنه يجوز أن يكون 
النبي الثاني متعبدا بما تعبد به النبي الأول والعقل لا يمنع من ذلك فقيل له: فما الفائدة في بعثه وإظهار الأعلام 
على يده إذا لم يأت بشريعة مبتدأة؟ فأجاب: بأنه إنما حسن إظهار الأعلام على يديه؛ لأنه لابد أن يأ بما لا 


يعرف إلا من جهته؛ إما أن يكون ما يأنّ به شريعة مبتدأة» أو يكون ذلك مما كان الأول متعبدا به إلا أنه قد 


درس وصار بحيث لا يعرف إلا من جهة الي الثابي. قال شيخنا: قلت: وهذا فيه نظر: فإنه يجوز عندنا إظهار 


الكرامات للأولياء فكيف للنبي المتبع؟ وتكون فائدته التقوية كأنبياء بني إسرائيل.ثم قال: «مسألة» : إذا ثبت 
جواز ذلك فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من كان قبله أم لا؟ فيه روايتان» إحداهما أن كل مالم يثبت نسخه من 
شرائع من كان قبل نبينا فقد صار شريعة لنبينا ويلزمه أحكامه من حيث أنه قد صار شريعة له» لا من حيث 
كان شريعة لمن كان قبله» وإنما يثبت كونه شرعا لهم مقطوعا عليه؛ إما بكتاب أو بخبر من جهة الصادق أو 
بنقل متواتر» فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلاء وقد أومأ أحمد إلى هذا فقال في رواية صالح فيمن حلف ينحر 
ولده: عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمهء قال الله تعالى: «إوَفَدَيْنَاة بلح عَظِيمي» [307١٠/0؟]‏ ع 
قال () ف الأصل تكرار وليس من كلام الشيخ فتركته.". (5) 

7 '"[شيخنا] : ... ... ... فصل [وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما 
اسما] ومنها: أن تكون إحداهما ناقلة عن الأصل أو فيها احتياط والأخرى مبقية» فالأولى أولى» قاله أبو الخطاب» 
وقاسه على الخبرين» وبأن فيه زيادة حكم واحتياط وإفادة حكم شرعي. وقال بعضهم: هما سواء» وهذا كقياسين 
تعارضا في إيجاب الوضوء من الملامسة )١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصلومن الترجيحات: أن يكون وصف 
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إحداهما اما ووصف الأخرى صفة. فالصفة أولى؛ لأتما مجمع عليهاء هذا قول أبي الخطاب (؟) .[شيخنا] : 
فصل [العلة المنصوصة تكون تارة|العلة المنصوصة تارة تكون علة لمورد النص وغيره» وتارة تكون 
خاصة. وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامة التي توجب الحكم في غير امحل المنصوص قبل الأمر بالقياس أن يقول: 
حرمت السكر لحلاوته؛ فإنه مثل أن يقول حرمته لأنه حلو. وهذا فيه نظر؛ فإن هذا مثل قوله: حرمته للحلاوة 
التي فيه» وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة, لا بمطلق الحلاوة؛ بخلاف قوله: لأنه حلوء أو لأنه 
من الحلو (") .[شيخنا] : ... ... ... فصل [العلة المستنبطة لا بد لما من دليل ... ]والعلة المستنبطة لابد من 
دليل يدل على صحتها وذلك الدليل هو كوتها مؤثرة في الحكم؛ وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة» 
ويحوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفا نافيا. )١(‏ المسودة ص 854+ ف 
5 االمسودة ص ١5‏ ف ؟57/9.(”) المسودة ص 85 ف 9/؟5.". (1) 
١-"القاضي‏ كلام أحمد الدال على منع تخصيص العلة من قوله: القياس أن قياس الشيء على الشيء 
إذا كان مثله في كل أحواله - إلى آخره.قال شيخنا: وفيه نظر فإنه ذكر هذا أنه إحدى الروايتين في مسألة 
قيسا الشبه» مع أن التخصيص لا يبمنع أن يكون الفرع مثل ا في كل أحواله إذا جبر النقص بالفرق. ثم ذكر 
أن أبا إسحاق حكى فيها وجهين, قال: وقول أحمد: «القياس يقتضى ألا يجوز شراء أرض السواد لأنه لا يجوز 
بيعها» ليس بموجب لتخصيص العلة؛ لأن تخصيص العلة لاع جرافا ق ناك نخاض. وما ذكره أحمد إِا 
هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام وقد يترك قياس الأصول للخبر.... [قال شيخنا] : 
تلخيص قول أبي الخطاب في تخصيص العلة: أنه لا يحوز تخصيصها إلا بدليل شرعي يدل على موضع التخصيص» 
وسواء كان المخصص نصا أو غير نص. وهذا يقتضي جواز تخصيصها وإن لم يبن في صورة التخصيص مانع 
يقتضي استثناء تلك الصورة من مواضع العلة» فهو يخصها بعموم الأدلة لا بخصوص العلل. وقال: إن مدعي 
العلة يحتاج إلى تبيين ما يدل عليها في الأصل ويبين أن الموضع الذي يخص دلت عليه دلالة صحيحة منعت من 
تعليقه على العلة. فأما إذا لم يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حكمها فهي منتقضة فاسدة. وكلامه في المسألة 
يقتضي أنما تخصء لا أن العلة مانعة؛ لكن يكفي في صحتها وجود الحكم معها في الأغلب» كما يكفي في 
صحة الدليل وجود مدلوله في الأغلب وجعل عمدة قوله أن العلة أمارة والأمارة لا يحب وجود حكمها معها 
على كل حال» وإن كان ترك الدليل والعلة لا يجوز إلا لموجب.وهذا القول عندي خطأء وهو قول من أبى 
تخصيص العلة» فأما". (") 
-""الثاني: أن يكون حصوها معه مكناء كالحدث مع النوم والكذب أو الخطأ مع تممة القرابة أو 
العداوة أو الصداقة» وإقرار المريض. القسم الثاني: أن تكون ظاهرة في الجملة لكن الحكم لا يتعلق بنوعها وإنما 
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يتعلق بمقدار مخصوص منه. وهو غير منضبط فقدرها غير ظاهر» ويعمثلون في هذا بالمشقة مع السفرء والعقل مع 
البلوغ فإن العقل الذي يحصل به التكليف غير منضبط لناء وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر.القسم الثالث: 
أن تكون ظاهرة منضبطة لكن قد تخفى مثل الإيلاج مع الإنزال واللمس مع اللذة وهذا فيه نظر وقد اختلف 
فيه قبولا ورداء ذكره طائفة من أصحابنا وغيرهم ورده أبو زيد واعتبرته المالكية في مس الذكر ومس النساءء ولفظه 
السبب يقام مقام العلة إذا كان الغالب منه ذلك وكان التعلق بالعلة يؤدي إلى حرج فأما إمساك الخمر إلى ثلاث 


وتحريم الخليطين والانتباذ في الأوعية فقد يقال: هو من هذا القسم وقد يقال هو من القسم الأول لخفاء مبادئ 
الإسكار )١(‏ .[قياس العكس]مسألة: قال القاضي: الاستدلال من طريق العكس صحيح. كاستدلالنا على 
طهارة دم السمك بأنه يؤكل بدمه لأنه لو كان نجسا ما أكل بدمه كسائر الحيوانات النجسة دماؤهاء وكقولنا في 
قراء السورة في الأخريين: لو كانت سنة فيهما لسن الجهر بالقراءة فيهما؛ ألا ترى أن الأوليين لما سن ذلك فيهما 
سن الجهر بقراءتمما ونحو ذلك وحكي عن الشافعية أن ذلك لا يصحء وكذلك ذكر أبو الخطاب في أول 
كتاب. (1) السودة عن اع ع واف ع" 07 

- ونحوهء وهما معلومتان عرفا. ومن جهلهما تشريعاء ثم الصلاة» ولا تصح بدون طهارة شرعية مع 
القدرة عليهاء ولا يحب تحصيل شرط الوجوب والإيجاب؛ بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب كالوضوء الغسل 
وإزالة النجاسة» والتيمم ونحو ذلكء للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك. |ما لا يجوز فيه التقليد]قال والد شيخنا: 
الذي ذكره القاضي أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله ووحدانيته والرسالة ولا في السمعيات المتواترة الظاهرة 
كالصلوات ووجوب الرزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت لاستواء الناس في طرق علم ذلك. وهذا مطابق لما 
ذكره ابن عقيل. فأما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة فيسوغ التقليد فيهاء وإن كان فيها ما لا يسوغ فيه 
الاجتهاد لإجماع غير مشهور أو نص يعرفه الخاصة -مثل وجوب الشفعة» وحمل العاقلة دية الخطأ وكون الطواف 
والوقوف ركنين في الحج وتفاصيل نصب الركاة وفرائضهاء وقطع اليمنى من يد السارق» وتنجس الدهن بموت 
الفأرة» إلى غير ذلك من أحكام مجمع عليها لا تعد ولا تحصى مجمع عليها لا يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف 
ومع هذا فهي غير ظاهرة ظهور أصول الشرائع- فيسوغ فيها التقليد؛ لأن تكليف العامي معرفة الفرق بين 
مسائل الإجماع والاختلاف يضاهي تكليفه درك حكم حوادثه بالدليل» ولهذا يكفر جاحد الأحكام الظاهرة 
المجمع عليها وإن كان عامياء دون الخفية؛ فما فرق بينهما في التكفير فرق في التقليد» وكذلك أيضا منع التقليد 
في جميع مسائل الأصول فيه نظر؛ بل الحق ما ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع في التوحيد والرسالة فإنهما ركنا 
الإسلام» وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم» ومناط النجاة والفوز. فأما تكليف عموم الناس درك دقائق المسائل 
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الأصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفروع فالمميز الفرق؛ فإن تراجم هذه المسألة مختلفة في كلام 


٠‏ "قال شيخنا: قلت: هذا الأصل المنصوص فيه عدم الإعادة» وكذلك إحدى الروايتين أن الرجل 
لا يحب عليه صلاتان؛ فعلى هذا يصلي في الوقت ولا يعيد» وهذا قول ابن سريج بعينه فثبت أنه ظاهر مذهبنا. 
وعلى قياس قول أبي محمد في القبلة أنه يجتهد وإن خرج الوقت تفوت العبادة» وهذا لا يمشيء فإنه قد يكون 
أحد القولين وجوب فعلها في الحال» والآخر تحريم فعلها فكيف يصنع هذا إلا التقليد؛ فالصواب قول ابن سريج 
)١(‏ .إلا يحوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد] مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز 
للعامي تقليده. ويجوز أن يولى القضاءء خلافا لبعض المحدثين في قوطهم: لم يبق في عصرنا مجتهد. هذا نقل ابن 
عقيل.قال شيخنا: وفي كلام القاضي في الإجماع السكوتّ إشارة إليه. والأول قول عبد الوهاب المالكي وطوائف 
تمن تكلم في أصول الفقه وذكروه في مسائل الإجماع (؟) .[شيخنا] : ... ... ... فصلقال أبو الخطاب: أجمع 
الناس على أن المجتهد إذا حكم في حادثة بحكم ثم جاءته مثلها أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد؛ بل يجتهد ثانياء 
وما عليه دليل قطعي لا يحتاج إلى ذلك كمن عرف التوحيد والنبوة قال: وفيه نظر . [إذا وقعت الحادثة مرة ثانية 
فهل يحدد النظر؟|وقال أيضا: إذا سئل المفتي عن مسألة فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق 
الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتي بذلك» وإلا فلا. فإن ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر 
طريق )١(‏ المسودة ص 470». 4/١‏ ف )١(.59/5‏ المسودة ص 417) *ا4 ف 
وااو 07 

١‏ "وقال الشيخ تقي الدين: يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له؛ لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك رواه أحمد والبخاري ومسلم.قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة 
للكفار» وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم؛ وعملها لهم بالأجرة )١(‏ .والخلاف ف كسوة الحيطان إذا 
لم تكن الكسوة حريرا أو ذهباء فأما الحرير والذهب فيحرم, كما تحرم ستور الحرير والذهب على الرجال والحيطان 
والأبواب التي تشترك فيها الرجال والنساء وأن تكون كالتي للرجال.وأما الحيطان والأبواب التي تختص بالمرأة ففي 
كون ستورها وكسوتما كفرشها نظر؛ إذ ليس هو من اللباس.ولا ريب في تحريم فرش الثياب تحت دابة الأمير 
وأمثاله» لا سيما إن كانت خزا أو مغصوبة» ورخص أبو محمد في ستر الحيطان لحاجة من وقاية حر أو برد» 
ومقتضى كلام القاضي المنع» لإطلاقه على مقتضى كلام الإمام أحمد.ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير 
حاجة لوجود أغلاق غيرها من أبواب الخنشب ونحوهاء وكذلك تكرار الستور في الدهليز لغير حاجة؛ فإن ما زاد 
على الحاجة فهو سرف, وهل يرتقي إلى التحريم؟ فيه نظر (؟) .وأطلق في المستوعب: له الخضاب بالحناء» وقال 
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في مكان آخر: كرهه أحمد, لأنه من الزينة» وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساءء ثم احتج بلعن المتشبهين 
والمتشبهات (5) ل ١!‏ )الاختيارات (44؟) .(؟) الفروع (/ 4 45) وللفهارس (9/ 4ه) 
00 

'والقراءة على الميت بعد موته بدعة» بخلاف القراءة على امحتضر فإنما تستحب بياسين )١(‏ .وأما 
قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به, قالوا: لأن التعزية 
سنة» وني ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه» أقفيه نظ وأنكره شيخنا (؟) .غسل الميت وتكفينهومن ظن أن غيره 
لا يقوم بأمر الميت تعين عليه وقاله القاضي وغيره () .وترك النبي صلى الله عليه سلم غسل الشهيد والصلاة 
عليه يدل على عدم الوجوب أما استحباب الترك فلا يدل على التحريم (4) .روى ابن حبان في صحيحه وغيره 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها» ودعا أبو سعيد رضي الله 
عنه بثياب جدد فلبسها عند الموت وقال ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمل الحديث على ثيابه 
التي يقبض فيها لا على كفنه.فقيل: يبعث في نفس الثوب الظاهرء وقيل: إن المراد أنه يبعث على ما مات عليه 
من العمل كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: (إوَِيَابَكَ فَطَهّرْ؛ [754/4] أي عملك. يؤيد ذلك ما ثبت في 
الصحيح كما بَدَأَنَا أَولَ حَلْقٍ تُعِيدُة4 [4١١/١؟]‏ قالت عائشة رضي الله عنها: النساء والرجال 
ينظ ١١‏ ) اختهارات (41) ف (؟/ 3) .(؟) عدة الصابرين (80) ف (؟/ 98) .(©) 


اختيارات (85) ف (؟/ 98) .(4) اختيارات (410) ف (5/ 18) .". (0) 


١١-"وعنه‏ يعتبر في الإعسار ثلاثة» واستحسنه شيخناء لأن حق الآدمي آكد فاستظهر بالثالث» ولا 
يقبل في الإعسار شاهد ومين» وقال شيخنا فيه نظر )١(‏ .وإعطاء السؤال فرض كافية إن صدقوا.ومن سأل 
غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب» وإن قصد نفع نفسه فقط نمى عنه. كسؤال المال» وإن كان لا 
يأثم.وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية: لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض؛ لكن أهل الفضل 
يفوزون بذلكء إذ الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا 
لنفسه وحده (١؟)‏ .ولا تسقط الرّكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيدا (*) .ويحرم المن بالصدقة 
وغيرهاء وهو كبيرة على نص أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» ويبطل الثواب بذلك 
للآية» ولأصحابنا خلاف فيهء وف بطلان طاعة بمعصية» واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة وذكر أنه قول 
أكثر السلف (4) .قال جماعة من أصحابنا: يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه» وقيده في الترغيب بالعادل؛ 
وقيده في التبصرة بمن غلب عدله وأتما )١(‏ الفروع (؟/ ١5ه)‏ ف (5/ )٠١5‏ .(5) 
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اختيارات )٠١5(‏ ف (9/ )٠١5‏ .(©) اختيارات )٠١5(‏ ف )1١5/9(‏ .(4) فروع (5/ 0581 107) 
ف )٠١57/5(‏ قلتء وتقدم.". )١(‏ 

١ 5‏ ١-"العقيقةوالعقيقة‏ سنة» وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أحمد وغيره» وإن كان بعض أهل 
العراق لم يعرفهاء وهي أفضل من الصدقة.ويعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه جوزه طائفة» وروى عبد 
الحق في أحكامه, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة» وهذا فيه نظو ونزاع )١(‏ .ولا 
يعتبر التمليك في العقيقة. يكره أن يكنى بأبي يحبى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي وابن 
عقيل ولم يذكر له دليلاء وقال أحمد في رواية ابن منصور: عمن كره أن يكنى بأبي عيسى.قال الشيخ تقي الدين: 
فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحبى» والفرق ظاهرء انتهى كلامه )١١( 3. )١(‏ مختصر الفتاوى 
(00ه) ف (5/ ١5١‏ ) .(؟) الآداب ج (9/ 1514) ف (5/ ؟١١)."‏ () 

١-"التوبة‏ والحسنات الماحيات كالكفارات» والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة انتهى كلامه )١(‏ 
.وقال في الإنصاف: لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه على الصحيح, قال 
الشيخ تقي الدين: والأشبه أنه يختلف, وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر له ولم يعلمه وذكره الشيخ 
تقي الدين عن أكثر العلماء وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأل فيعرض ولو مع استحلافه؛ 
لأنه مظلوم لصحة توبته.ومن جوز التصريح في الكذب امباح فهنا فيه نظر»ء ومع عدم التوبة والإحسان تعريضه 
كذب ويمينه غموسء قال: واختار أصحابناء لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته» وقال الشيخ تقي الدين؛» 
وزناه بزوجة غيره كالغيبة (؟) .وسكل أيضًا عن غيبة تارك الصلاة فقال: إذا قيل عنه: إنه تارك للصلاة وكان 
تاركها فهذا جائز» وينبغي أن يشاع ذلك عنه ويهجر حتى يصلي.وقال الشيخ تقي الدين في المستتر: ويذكره 
أمره على وجه النصيحة.وقال أيضًا: يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى (؟) .ومن حلفه 
مخدومه أنه متى رأى أحدًا خانه يعلمه» فخانه أحدء )١(‏ الآداب ج /١(‏ 729) ف /١(‏ 
الإنصاف: ج /١(‏ 6؟١؟)‏ ف (5/ ه31 8515) .(؟©) الآداب ج /١(‏ .595) ف (5/مه١)‏ 
00 

5-"الكتاب إلى التعطيل» فإن أراد الدخول في الإسلام فهل يقال: إنه يقتل أيضا كما يقتل منافق 
المسلمين لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب والرسل؟ أو يقال: بل دين الإسلام فيه من الحدى والنور ما يزيل 
شبهته؟ بخلاف دين أهل الكتابين؟ هذا فيه نظر )١(‏ .واختار أبو العباس في رده على الرافضي أخذ الجزية من 
جميع الكفار» وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد بل كانوا قد أسلموا.وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة» 


١55/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠١7/8 (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 
7١١/9 (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 





من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة.ولا يبقى في يد راهب 
مال إلا ما يتبلغ به فقط.ويجب أن يؤخذ منه مال كالورق التي في الديورة والمزارع إجماعا. ومن له تحارة منهم أو 
زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية» وحكمه حكمهم بلا 
نزاع (؟) .وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية» بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما )١(‏ والعشور التي تؤخذ 
من تحار أهل الحرب تدخل ف أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف (5) .لعن الكفار:ولعن الكفار مطلقا حسن 
لما فيهم من الكفرء وأما لعن المعين )١(‏ الاختيارات (911) ف (5/ 31076 )١18*‏ .(؟) 
اختيارات ص (19١؟)‏ ف )١87/5(‏ .(*) فروع ج (7/ )١١١‏ ف )١87/5(‏ .(5) اختيارات ص (819) 
ف (6/9م١)‏ ." () 


7 "قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن أخرج الموكل عن ملكه مثل إعتاقه العبد 
وبيعه فإنه تنفسخ الوكالة بذلك. ففرق بين الموت وبين العتق والمبيع بأنه حكم الملك هنا قد زال وهناك السلعة 
بعد الموت باقية على حكم مالكها.وما قاله القاضي فيه نظر؛ فإن الانتقال بال موت أقوى منه بالبيع والعتق» فإن 
هذا يمكن الاحتراز عنه فيكون بمنزلة عزله بالقول وذلك قد زال الملك فيه بفعل الله تعالى.وإذا تصرف بلا إذن 
ولا ملك ثم تبين أنه كان وكيلاً أو مالكًا ففي صحة تصرفه وجهانء كما لو تصرف بعد العزل ولم يعلم» فلو 
تصرف بإذن ثم تبين أن الإذن كان من غير المالك أو المالك أذن له ولم يعلم أو أذن بناءً على جهة؛ ثم تبين أنه 
لم يكن يملك الإذن بما بل بغيرها أو بناءً على أنه ملك بشراء ثم تبين له أنه كان وارثًا.فإن قلنا يصح التصرف 


في الأول فههنا أولى. وإن قلنا لا يصح هناك فقد يقال يصح هنا. لأنه كان مباحًا له في الظاهر والباطن؛ لكن 
الذي اعتقده ظاهرًا ليس هو الباطن. فنظيره إذا اعتقد أنه محدث فتطهر ثم تبين فساد طهارته وأنه كان متطهرًا 
قبل هذا )١(‏ .ولو وكل شخص شخصًا أن يوكل له فلان في بيع ونحوه - فقال الوكيل الأول للوكيل الثاني: بع 
هذا ولم يشعره أنه وكيل الموكل.قال أبو العباس: سئلت عن هذه المسألة فقلت: نسبة أنواع التوكيل والموكلين إلى 
الوكيل كنسبة أنواع التمليك والمملكين إلى الملك. ثم لو ملكه شيئًا لم يحتج أن يبين هل هو من جهته أو من 
جهة غيره؟ ولا هل هو هبة أو ركاة؟ كما نص عليه أحمد. فذلك لا يحتاج )١(‏ اختيارات 
بع نعف ا امو ا 

'قال في المحرر: وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه صح ولزمه النقص 
والزيادة ونص عليه.قال أبو العباس: وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك.وقال: 
هذا ظاهر فيما إذا فرط. وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه 
خطأ الإمام أو الحاكم؛ ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل. وأبين من هذا الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع 


578/9 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
707/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





أو أجر أو زارع أو ضارب ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد» أو تصرف تصرفًا ثم تبين الخطأ فيه: مثل أن 
يأمره بعمارة أو غرس ونحو ذلك ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه. وهذا باب واسع. وكذلك المضارب 
والشريك؛ فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة فلا 
لوم عليه فيهماء وتضمين مثل هذا أيه فظوء وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حرييًا فبان مسلمًا؛ 
فإن جماع هذا أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه. وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في 
الاعتقاد والقصد لا في العمل» وأصول المذهب تشهد له بروايتين:قال أبو حفص ف المجموع: وإذا سمي له ثمن 
فنقص منه - نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور: إذا أمر رجلاً أن يبيع له شيئًا فباعه بأقل فالبيع جائز وهو 
ضامن لما نقص.قال أبو العباس: لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير الثمن؛ لأنمما يدعيان فساد العقد 
وهو يدعي صحته, فكان القول قوله» ويضمن الوكيل النقص )١( . )١(‏ اختيارات ١54١‏ 
ف "5١8/5‏ () 

8 "'قال: ومثله الوكيل في الإقراض )١(‏ .قال القاضي: في المجرد وابن عقيل في الفصول: ولو جاء 
رجل إلى امرأة فقال: وكلني فلان أن أزوجك لهء فرغبت في ذلك وأذنت لوليها في تزويجها. ثم إن ذلك الموكل 
أنكر أن يكون وكله في التزويج له. فالقول قوله» ولا يلزمه النكاح. ولا تلزم الوكيل؛ بل يحكم ببطلانه. ويتفرع 
على هذا أن الرجل إذا وكل وكيلاً في أن يتزوج له امرأة فتزوجها فلا بد أن يذكر حال العقد أنه تزوجها لفلان» 
فإن أطلق ولم يسم الموكل لم يلزمه النكاح في حقه ولا في حق الموكل؛ لأن الظاهر أنه عقد العقد لنفسه ونيته أن 
يعقد لغيره. وإذا لم يذكر اسم ذلك الغير فقد أخل بالمقصود.ولو وكله أن يشتري له سلعة فاشتراها لم يشترط في 
صحة العقد ذكر فلان؛ بل إذا أطلق ونوى الشراء له صح؛ لأن القصد منه حصول الثمن وقد وجد.وإذا بطل 
عقد النكاح في حقهما فهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على روايتين.قال أبو العباس: فقد جعلا فيما إذا لم 
يسم الوكيل الموكل في العقد روايتين. وهذا فيه نظر؛ بل إذا قال: زوجتك فلانة. فقال: قبلت» فقد انعقد التكاح 
في الظاهر للوكيل. فإذا قال: نويت أن النكاح لموكلي. فهو يدعي فساد العقد وأن الزوج غيره فلا يقبل قوله على 
المرأة إلا أن تصدقه؛ ولو صدقته لم يلزمه شيء قولاً واحدًا. إلا أن هذا الإنكار من الزوج بخلاف مسألة إنكار 


الوكالة. )١(‏ فروع 4/ *ه؟ ف 518/5.". 7) 

“٠‏ "على كتابته. هذا قياس المذهب )١(‏ .وإذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر فينبغي أن يجب 
عليه نصيب المالك» وينظر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد» كما يضمن لو يبس الشجر. وهذا لأن تركه 
العمل من غير فسخ العقد حرام وغرر» وهو سبب في عدم هذا الثمر» فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد 
العادية» كالضمان بالتسبب في الإتلاف؛ لا سيما إذا انضم إليه اليد العادية.واستيلاؤه على الشجر مع عدم 


74/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
5/5 (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 





الوفاء بما شرطه: هل هو يد عادية؟ فيه نظر؛ لكنه سبب في الإتلاف. وهذا في الفوائد نظير المنافع» فإن المنافع 
لم توجد, وإِنما الغاصب منع من استيفائها. وحاصله: أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود» وتفويت لمعدوم انعقد 
سبب وجودهء وهذا تفويت. وعلى هذا فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت نفعها 
فينبغي ألا يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد. لكن هل يضمن أجرة المثل أو يضمن ما جرت به العادة 
مثل تلك الأرض؟ مثل أن يكون الزرع في مثلها معرومًا فيقاس بمثلها.وأما على ما ذكره أصحابنا فينبغي أن 
يضمن بأجرة المثل. والأصوب والأقيس بالمذهب أن يضمن بثل ما يثبت. وعلى هذا فلا يكون ضمان يدء وإِنما 
هو ضمان تغرير (؟) .ولو كان من إنسان الأرضء ومن ثان العمل؛ ومن ثالث البذر» ومن رابع البقر. صح 
وهو رواية عن أحمد (") . )١(‏ اختيارات ١549 2١5/‏ ف )١(.55/5‏ اختيارات 
ص48 ١5١ ١‏ فيه زيادة ف ؟/ 578.(") اختيارات ١٠٠١‏ ف 8/؟9؟.". )١(‏ 

-01١‏ "باب العاريةوالعارية تحب مع غناء المالك» وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهي مضمونة وإن 
لم يشترط ضمائماء وهي رواية عن أحمد )١(‏ .وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا. اختاره الشيخ تقي الدين (؟) 
.ولو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط (") لم يضمن. وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتي 
لتعلفها أن هذا يصح؛ لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة استئجار العبد بطعامه وكسوته» لكن دخول العوض فيه يلحقه 
بالإجابة إلا أن يكون ذلك يسير لا يبلغ أجرة المثل بلا تعد فيكون حكم العارية باقيًا. وهذا في المنافع نظير الهبة 
المشروط فيها فيكون حكم العارية باقيًا. وهذا في المنافع نظير الحبة المشروط فيها الثواب في الأعيان. قال أبو 
العباس في قديم خطه: نفقة العين المعارة هل تحب على المالكء أو على المستعير؟ لا أعرف فيها نقلاً؛ إلا أن 
قياس المذهب على ما يظهر لي أتما تحب على المستعير؛ لأتم قالوا: إنه يحب عليه مؤنة ردها وضماتما إذا تلفت 
وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها كما أخذها منه سوى نقص المنافع المأذون له فيها. ثم إنه خطر 
لي أتما تخرج على الأوجه في نفقة الجارية الموصى بعتقها فقط.أحدها: أنه يحب على المالك؛ لكن فيه نظر. 
وثانيها: على المالك للنفع. وثالئها: نفقتها في كسبها.فإن قيل: هناك المنفعة مستحقة وليس ذلك هنا؛ فإن 
مالك الرقبة هو مالك المنفعة» غير أن المستعير ينتفع بما بطريق الإباحة وهذا يقوي وجوبما على المعير. والأصل 
الأول يقوي وجوبحا على المستعير. )١(‏ الاختيارات ص ١١8‏ ف 5/ )١(.578‏ إنصاف 


)5( .".598 /4 في الإنصاف بأن ساقها فوق العادة ونحوه ج1/7١١ والفروع ج‎ )0(.589/١ ف‎ ١5 

5 "الشيءء والتقويم هو الاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه؛ بل قد يكون الخرص أسهل. وكلاهما يجوز 
مع الحاجة )١(‏ .وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف فخرص الصبرة واعتبر في مزارع أتلف مغل سنتين 
بالسنين المعتدلة» وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه وبيعهم في مثل سفره )١(‏ . ولو اشترى مغصوبًا 


47/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
7١/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





من غاصبه ولا يعلم به رجع بنفقته وعمله على بائع غار له (") .وقال تقي الدين فيمن اشترى مال مسلم من 
التتار لما دخلوا الشام: إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطي مشتريه ما اشتراه به؛ لأنه لم يصر لما إلا 
بنفقته وإن لم يقصد ذلكء كما رجحه فيمن ابحر بمال غيره وربح (4) .ومن تصرف بولاية شرعية ولم يضمن» 
كمن مات ولا ولي له ولا حاكم» وليس لصاحبه إذا علم رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعًا (5) .وإذا كان 
المتلف مما لا يباع مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه فههنا لا يجوز تقومه بشرط القطع؛ لأنه مستحق للبقاء وإن 
م يجز بيعه كذلك. وإما أن يقوم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه. وأما أن ينظر إلى حالة كماله فيقوم بدون 
نفقة الإبقاء ففيه نظر لإمكان تلفه قبل ذلك.وأما إذا جاز بيعه مستحق الإبقاء فيقوم مستحق الإبقاء» كما 


تقوم المنقولات مع جواز الآفات عليها جميعًا (5) . )١(‏ اختيارات 3155 /ا١‏ ف /١‏ 
3015© الفروع ج ١١7/5‏ زيادة إيضاح ف 537/5 7(.7) اختيارات ص ١515‏ ف 54(.747/5) إنصاف 
5٠/5‏ ف 5(.5550/5) اختيارات ص ١١١‏ ف 5/ 7(.557) اختيارات ص ١5١‏ ف 5/ 555.". 
00 

١-"عادتهم‏ المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه» وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم؛ لا سيما وللأخذ 
شبهة ذكره شيخنا )١(‏ .وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمنء وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: 
له ذلك. وقال في المذهب ومسبوك الذهب: ليس للمالك مطالبة الأجنبي على المنصوص ... واختاره الشيخ 
تقي الدين رحمه الله (؟) .وإن أودعها بلا عذر ضمنا وقراره عليه. فإن علم الثاني فعليه. وعنه: لا يضمن الثاني 
إن جهل اختاره شيخناء كمرتمن في وجه واختاره شيخنا (©) .باب إحياء المواتوحريم البثر العادية -وهي التي 
أعيدت- خمسون ذراعًا (4) .ولو ترك جمدًا في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه فقصد إنسان إلى ذلك القطر 
وتلقاه في إناء وجمعه وشربه كان مضمون عليه» وإن كان لو تركه لضاع ذكره أبو طالب في الانتصار. وفيه نظر 
(ه) .باب الجعالةومن استنقذ مال غيره من الحلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين» وهو 
منصوص أحمد وغيره (57) .ل ١١)فروع‏ 5/ 491١‏ ف 5/ 555.(؟) فروع 4/ 4/07 وتقدم 
ف 5/ 5(.555) الإنصاف 5/ 556 5١5‏ ف 5/ 4(.555) الإنصاف 5/ 555 ف 5/ 555.(ه) 
اختيارات ص ١59‏ والفروع ج 5/ ههه ف 417/5 3(.7) اختيارات ص ١59‏ ف ؟51417/5.". (07) 

4١-"شروطه: -١‏ المنفعة:ولو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا 
بعيدًا. وإذا أطلق وقمًا لنقدين ونحوهما نما بمكن الانتفاع ببذله فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظرء خصوصًا 
على أصلنا فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته.وقد نص أحمد في الذي حبس فرسًا عليها حلية محرمة 
أن الحلية تباع وينفق منها عليها وهذا تصريح بجواز مثل هذا.ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته أو 


/0/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
10/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





منفعة أمه في حياته أو منفعة العين المستأجرة فعلى ما ذكره أصحابنا لا يصح.قال أبو العباس: وعندي ليس في 
هذا فقه؛ فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس» ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه أو فرس 
يركبونه أو ريحان يشمه أهل المسجد )١(‏ .وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتّاء فعلم أن التطيب منفعة مقصودة؛ 
لكن قد يطول بقاء مدة الطيب وقد يقصر ولا أثر لذلك.ويصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة وما لا 
يقدر على تسليمه.وأقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تحوز إعارتها.قال في الرعاية: وإن وقف نصف عبد 
صح وإن لم يسر إلى بقيته وإن كان لغيره.  )١(‏ الريحان وطيب الكعبة موجود في الإنصاف 
القن 


'فاقض وإلا فأنت في حل. قال في الفروع: وهذا متجه واختاره شيخنا )١(‏ .واشتراط القدرة على 
التسليم هنا فيه نظر. بخلاف البيع. وتصح هبة ا مجهول كقوله: ما أخذت من مالي فهو لكء أو من وجد شيئًا 
من مالي فهو له. وق جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه. وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التمليك. 
وهذا نوع من الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرا وليس بإباحة (؟) .قال أبو العباس: ويظهر لي صحة هبة 
الصوف على الظهر قولاً واحدًا. وقاسه أبو الخطاب على البيع (؟) .وإن حملوا الجهاز مع البنت إلى بيتها على 
الوجه المعروف فهو تمليك لها. فلا تقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكها. وليس للأم الرجوع به ولا للأب أيضًا 
بعد أن تعلقت رغبة الزوج وزوجت على ذلك (5) .ومن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها فادعى أنه ملكه تضمن 
ذلك الرجوع؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه (ه) .ومن اشترى عبدًا فوهبه شيئًا حتى أثرى؛ ثم ظهر أنه كان حرا 
فله أن يأخذ منه ما وهبه لما كان ظانًا أنه عبده (5) . )١(‏ إنصاف ١١./07‏ ف 
اختيارات ١/8‏ ف 5/ 5(.5515) اختيارات ص ١8١‏ وإنصاف ١1/07‏ ف 4(.550/95) 
مختصر الفتاوى ص 04" فيه زيادة ف 0(.755/9ه) مختصر الفتاوى 457 ف 5(.7555/95) مختصر الفتاوى 
ع ار" 0 

"من أرش جناية» أو يعطي عنه المهر» أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك ففي وجوب إعطاء الآخر 
مثل ذلك نظر.وتحهيز البنات بالنحل أشبه» وقد يلحق بهذا. والأشبه أن يقال في هذا: أنه يكون بالمعروف فإن 
زاد على المعروف فهو من باب النحل. ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته. وأما الزيادة 
فمن النحل. فلو كان أحد الأولاد فاسقًا فقال والده لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب فهذا حسن يتعين 
استتابته. وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم لنفسه. فإن تاب وجب عليه أن يعطيه. وأما إن امتنع من زيادة الدين 
لم يج منعه. فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة فللباقين الرجوع» وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن بطة 
وأبي حفص.وأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد الموت قولاً واحدًا. وهل يطيب له الإمساك؟ إذا قلنا لا يجبر 


51/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١١/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





على الرد فكلام أحمد يقتضي روايتين» فقال في رواية ابن الحكم: وإذا مات الذي فُضِّل لم أطيبه لهء ولم أجبره 
على رده. وظاهره التحريم» ونقل عنه أيضًا.قلت: فترى على الذي فضل أن يرده؟ قال: إن فعل فهو أجود وإن 
لم يفعل ذلك لم أجيره. وظاهره الاستحباب. وإذا قلنا برده بعد الموت فالوصي يفعل ذلك. فلو مات الثاني قبل 
الرد والمال بحاله رد أيضًا. لكن لو قسمت تركة الثاني قبل الرد أو بيعت أو وهبت فههنا فيه نظر؛ لأن القسمة 
والقبض تقرر العقود الجاهلية» وهذا فيه تأويل» وكذلك لو تصرف المفضل في حياة أبيه ببيع أو هبة واتصل بمما 
القبض ففي الرد نظرء إلا أن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة )١( . )١(‏ اختيارات 
ص 185-١84‏ فيها زيادات كثيرة. 9/ 55؟.". (1) 

07١-"كافرًا‏ فأسلم» وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه إياها في حال الكفر فأسلم الولد. فأما 
إذا وهبه في حال إسلام الولد ففيه نظر.وقال أبو العباس في موضع آخر: فأما الأب والأم الكافران فهل لهما 
أن يتملكا من مال الولد المسلم أو يرجعا في الحبة؟ يتوجه أن يخرج فيه وجهان على الروايتين في وجوب النفقة 
مع اختلاف الدين؛ بل يقال: إن قلنا لا تحب النفقة مع اختلاف الدين فالتملك أبعد. وإن قلنا تحب النفقة 
فالأشبه ليس لما التملك. والأشبه أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا؛ فإن أحمد علل 
الفرق بين الأب وغيره بأن الأب يجوز أخذه من مال ابنه» ومع اختلاف الدين لا يجوز )١(‏ .والأشبه في زكاة 
دين الابن على الأب أن يكون بمنزلة المال التاوي كالضال فيخرج فيه ما خرج في ذلك. وهل يمنع دين الأب 
وجوب الركاة والحج وصدقة الفطر والكفارة المالية وشراؤه العبد ليعتقه؟ يتوجه ألا يمنع ذلك لقدرته على إسقاطه. 
ويتوجه أن بمنع لأن وفاءه قد يكون خيرا له ولولده. وعقوبة الأم والجد على مال الولد قياس قوهم أنه لا يعاقب 
على الدم والعرض ألا يكون عليهما حبس ولا ضرب للامتناع من الأداء. وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت 
ومالك لأبيك» يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله وهو نظير قول موسى عليه السلام #إرَبٌ إِيّْ لا أَمْلِكُ إِلّا 


لي َأَخِي 4 أهكره] وهو يقتضى جواز استخدامه.» وأنه يجبعلى الولد خلمة أييه. ويقويه منعه من الجهاد 
والسفر ونحو ذلك فيما )١(‏ اختيارات ص 2١807‏ 2188 والإنصاف ص 7/ ١55‏ وفيه 


زيادة توضيح لما في الاختيارات ف ؟/ /51؟.". (5) 

"أعطيت من مغله أقل الأمرين من ثلث المغل أو من الدراهم الموصى بما )1١(‏ .ولو وصى بفكاك 
الأسرى أو وقف مالا على فكاكهم صرف من يد الموصي ووكيله» ولوليه أن يقترض عليه ثم يوفيه منه. وكذلك 
ف سائر الجهات.ومن افتك أسيرًا غير متبرع جاز صرف المال إليه. وكذا لو اقترض غير الوصي ما لا فك به 
أسيرا جازت توفيته منه. وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال. ولو تبرع بعض أهل الثغور 
بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى. وكذلك لو اشترى من المال الموقوف على 


١١7/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١ 5/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





افتكاكهم أنفق منه عليه إلى بلوغ محله (؟) .قال أبو بكر الخلال: لو قال الموصي: أعتق عبدًا نصرائيًا فأعتق 
مسلمًا أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن. قال أبو العباس: وفيه نظر (؟) .والأخ من الأب 
والأخ من الأم سواء. والأخ من الأبوين أحق منهما. وقال قٍِ الفروع: ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه لسقوط 
الأمومة كالنكاح. قلت: واختاره الشيخ تقي الدين (5) .قال الشيخ تقي الدين: لو جعل الكفر أو الجهل شرطًا 
في الاستحقاق لم يصح؛ فلو وصى لأجهل الناس لم يصح (5) .ل (() مختصر الفتاوى ص 
ف )١(.707٠.6 /5١‏ اختيارات ص ١97“‏ ف 5/ )3(.707٠060‏ اختيارات ص ١954‏ ف 5/ 5(.5076) 


إنصاف 07/ 5414 545 ف 95/ 5(.776) إنصاف 7/ 7817 ف 5/ .9107" 17) 


١‏ -"الإسلام» وقضى به عمر رضي الله عنه وم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًاء وإنما 


ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير. وعلى قول الجمهور فهل تعتد عدة طلاق أو وفاة أو أطومما؟ فيها أقوال: 
أظهرها الثالث. وهل يكمل ا المهر» فيه قولان أظهرهما أنه يكمل )١(‏ .ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص 
إرث غيرها وأقر به ورثته» لأن له أن يوصي بالثلث )١(‏ .ولو وصى بوصايا أخر أو تزوجت المرأة بزوج ليأخذ 
النصف فهذا ال موضع فيه نظر؛ فإن المفسدة هي في هذا (") .الإقرار بمشارك في الميراثولو أخبر واحد من الورثة 
بالفراش أو النسب والباقون لم يصدقوه ولم يكذبوه ثبت النسبء وهذا ظاهر قول الإمام أحمد. وظاهر الحديث؛ 
فإن الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله.وعلى هذاء فلو رد هذا النسب من له فيه حق قبل 
منه وارنَاً كان أو غير وارث على ظاهر كلامه (؛ ) .ميراث القاتل والمبعضوالآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه 
الضمان (5) . )١(‏ اختيارات ١917‏ فيه زيادة ف ؟/ 73785.(؟) فروع 5 4/8» اختيارات 
5 ف 5/ 50768.() اختيارات ١57‏ والفروع 5/ 48 وعبارته: فإن المفسدة إنما هي في هذا ف ”/ 
5 ااختيارات ص ١98‏ ف 5/ 0(.775) اختيارات ص ١55‏ فيه زيادة ف ”/ 7075 وتقدم في 
الموانع.". 57) 

١-"وحرم‏ [الشيخ] بنته من الزناء وقال: إن وطء بنته غلطًا لا ينشرء لكونه لم يتخذها زوجة؛ ولم 
يعلن نكاحها )١(‏ .والمنصوص عن الإمام أحمد في مسألة التلوط إنما هو أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول به» 
وكذلك أمهء وهو قياس جيد. فأما تزوج المفعول به بأم الفاعل أو ابنته ففيه نظر ولم ينص عليه» وذلك أن 
واحد منهما لم يتمتع بأصل الآخر وفرعه. والمنصوص والأصل أن يتمتع بالرجل أصل أو فرع أو يتمتع بامرأة 
أصل أو فرع؛ وهذا المفعول به يتمتع في أحد الطرفين وهو يتمتع في الطرف الآخرء والوطء الحرام لا يؤثر تحريم 
المصاهرة. واعتبر أبو العباس في موضع آخر التوبة» حتى في اللواط (؟) .وسحاق النساء قياس المذهب المنصوص 
أنه يخرج على الروايتين في مباشرة الرجل الرجل بشهوة (؟) .وتحريم المصاهرة لا يقبت بالرضاعء فلا يحرم على 


١١١/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١1/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاعء ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع (4) .ومن وطئت 
بشبهة حرم نكاحها على غير الواطئ في عدتما منه. لا عليه فيها إن لم تكن لزمته عدة من غيره» وهو رواية عن 
الإمام أحمد واختارها المقدسي (5) . )١(‏ الإنصاف ١١17/8‏ ف ؟/ 586.(؟) اختيارات 
١‏ وفي الإنصاف ص بدل المفعول به المفعول فيه. لا يؤثر تحريم المصاهرة في الإنصاف لا ينشر ف ”/ 
5 الاختيارات 7١7‏ ف /١‏ 4(.5865) اختيارات 5١7‏ والفروع ج ه/ ١9‏ ف 5/ 586.(ه) 


الفروع 5/ ١“‏ 25 والاختيارات ج 5١1‏ والإنصاف 8/ ١١4‏ ف ؟5/ 585.". (1) 


١‏ “""التواطؤ قبل العقد. ولا ينبغي أن يقبل على الزوج الأول» فتحل في الظاهر بمذا النكاح إلا أن 
يصدق على إفساده. فأما إن كان الزوج الثاني تمن يعرف بالتحليل فينبغي أن يكون ذلك تقدم اشتراطه إلا أن 
يصرح قبل العقد بأنه نكاح رغبة. وأما الزوج الأول فإن غلب على ظنه صدق الزوج الثاني حرمت عليه فيما بينه 
وبين الله تعالى. ولو تقدم شرط عرف أو لفظي بنكاح التحليل وادعى أنه قصد نكاح الرغبة قبل في حق المرأة إن 
صححنا هذا العقد, وإلا فلا. وإن ادعاه بعد المفارقة ففيه نظر. وينبغي ألا يقبل قوله؛ لأن الظاهر خلافه. ولو 
صدقت الزوجة أن النكاح الثاني كان فاسدًا فلا تحل للأول» لاعترافها بالتحريم عليه )١(‏ .التحليل محرم لا يحلهاء 
لكن من قلد فيه المجوز له أو فعله باجتهاد ثم يتبين له تحريم ذلك فتاب إلى الله فالأقوى أنه لا يحب فراقها؛ بل 
بمتنع عن ذلك في المستقبل» وقد عفا الله عما مضى (؟) .وأما «نية الاستمتاع» وهو أن يتزوجها ومن نيته أن 
يطلقها في وقت أو عند سفره فلم يذكرها القاضي في الجرد ولا الجامع ولا ذكرها أبو الخطاب. وذكرها أبو محمد 
المقدسي» وقال: النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء إلا الأوزاعي .قال أبو العباس: ولم أر أحدًا من 
أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصركًا إلا أبا محمد. وأما القاضي في التعليق فسوى بين نيته على طلاقها في وقت 
بعينه وبين نية التحليل» وكذلك الجد وأصحاب الخلاف (*) . )١(‏ اختيارات 5١٠١‏ ف ؟/ 
١٠‏ مختصر الفتاوى 477 هذا أوضح مما في المجموع ج ”9/ ١١١‏ ف 5/ 5(.597) اختيارات 5٠١‏ 
فيه زيادات ف 741/5 وانظر الإنصاف ج 8/ 158.". (5) 

؟١‏ "أحمد في رواية ابن منصور؛ لأنا إنما نقر تقابض الكفار في المشهور إذا كان من الطرفين. فإذا 
قبضت الخمر أو الخنزير قبل الدخول لم يحصل التقابض من الطرفين» فأشبه ما لو باع خمرًا بثمن وقبضها ثم 
أسلم فإنا لم نحكم له بالثمن. فكذا هناء وإن لم تقبضه فرض طا مهر المثل؛ فإن كان من مثلها محرمًا مثل أن كان 
عادتهم التزويج على خمر أو خنزير يحتمل وجهين. أحدهما: أن يجعل وجود ذلك كعدمه؛ ويكون كمن لا أقارب 
لها فينظر في عادة أهل البلد» وإلا فأقرب البلاد. الثاني: أن تعتبر قيمة ذلك عندهم. وفرق أصحابنا في غير هذا 
الموضع بين الخمر والخنزير» فكذا ههناء فيخرج أن لما في الخنزير مهر المثل» وف الخمر القيمة.وحيث وجبت 


0/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١174/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





القيمة فإن اتفقا عليها فلا كلام. وإِن اختلفا فإن قامت بنية للمسلمين بالقيمة عندهم بأن يكون ذلك المسلم 
يعرف سعر ذلك عندهم قضي به» وإلا فالقول قول الزوج مع بمينه. وإن لم يكن سمى لما صداقًا فرض لها مهر 
المثل. ويتوجه أن الإسلام والترافع إن كانا قبل الدخول فلها ذلكء؛ كما لو كان على محرم وأولى. وإن كان بعد 
الدخول فإيجاب مهرها فيه فظر؛ فإن الذين أسلموا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في بعض 
أنكحتهم شغار ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا منهم بإعطاء زوجه مهرًا.وإن أسلمت الزوجة 
والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره. والأمر إليهاء ولا حكم له 
عليهاء ولا حق لما عليه؛ لأن الشارع لم يفصلء وهو مصلحة محضة. وكذا إن أسلم قبلهاء وليس له حبسهاء 
فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار )١( . )١(‏ والفروع 5/ 437 237 
والإنصاف // .".5١‏ (1) 

+١-"وإن‏ ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارًا للها؟ على وجهين. أحدهما: لا يكون اختيارًا 
وهو المذهب. قال الشيخ تقي الدين: وهو الذي ذكره القاضي في «الجامع» و «المجرد» وابن عقيل )١(‏ .ولو 
تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرهاء أو تزوج المرتدة كافر ثم أسلما فالذي ينبغي أن يقال هنا: إنا نقرهم على 
نكاحهم أو مناكحهم, كالحربي إذا نكح نكاحًا فاسدًا ثم أسلما فإن المعنى واحد. وهذا جيد في القياس إذا قلنا: 
إن المرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه في الردة من العبادات؛ لكن طرده: أنه لا يحد على ما ارتكبه في الردة من 
المحرمات» وفيه خلاف في المذهب. وإن كان المنصوص أنه يحد.فأما إذا قلنا أنه يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات 


ويضمن ما أتلفه ويعاقب على ما فعله من المحرمات ففيه نظر.وبما يدخل في هذا كل عقود المرتدين إذا أسلموا 
قبل التقابض أو بعده. وهذا باب واسع يدخل فيه جميع أحكام أهل الشرك في النكاح وتوابعه والأموال وتوابعها 
لو استولوا على مال مسلم أو تقاسموا ميرانًا ثم أسلموا بعد ذلك والدماء وتوابعها (؟) .قوله: وإن أسلم الزوجان 
معًا فهما على نكاحهما. قال الشيخ تقي الدين: يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول (") .وإن 
كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين. واختار الشيخ تقي الدين 
هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم (4) . )١(‏ إنصاف 57١/8‏ 


ف )١(.598 /5١‏ اختيارات 7١5 2.51١5‏ ف 5/ 5(.599) إنصاف 8/ ١٠١١‏ ف 5/ 4(.598) إنصاف 
اا ا لشن 

١5‏ -"وقياس المذهب أن هذا الشرط صحيح؛ لأن الجهالة فيه أقل من جهالة الفرقة» وكان هذا الشرط 
في الحقيقة مقتضى العقد. ولو قيل بصحته في جميع الآجال لكان متوجهًا. صرح الإمام أحمد والقاضي وأبو 
محمد وغيرهم بأنه إذا أطلق الصداق كان حالاً.قال أبو العباس: إن كان العرف جاريًا بين أهل تلك الأرض أن 


١857/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١/5/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





المعلق يكون مؤجلاً فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه. ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق فال مهر 
عندهم ما يعجل والصداق ما يؤجل كان حكمهم على مقتضى عرفهم, أو تزوج امرأة اتفق معها على صداق 
عشرة دنانير وأنه يظهر عشرين دينارًا وأشهد عليها بقبض عشرة فلا يحل لها أن تغدر به؛ بل يجب عليها الوفاء 
بالشرط» ولا يجوز تحليف الرجل على وجود القبض في مثل هذه الصورة؛ لأن الإشهاد في مثل هذا يتضمن 
الإبراء )١(‏ .ولو تزوجها على أن يعطيها في كل سنة تبقى معه مائة درهم. فقد يؤخذ من كلام كثير من أصحابنا 
أن هذه تسمية فاسدة لجهالة المسمى» وتتوجه صحته؛ بل هو الأشبه بأصولناء كما لو باعه الصبرة كل قفيز 
بدرهم» أو أكراه الدار كل شهر بدرهمء ولأن تقدير المهر بمدة النكاح بمنزلة تأجيله بمدة النكاح, إذ لا فرق بين 
جهالة القدر وجهالة الأجل. وعلى هذا لو تزوجها على أن يخيط لما كل شهر ثوبًا صح أيضاء إذ لا فرق بين 
الأعيان والمنافع (؟) .ون تزوجها على منفعة داره أو عبده ما دامت زوجته. فهنا قد تبطل المنفعة قبل زوال 
النكاح» فإن شرط لا مثل ذلك إذا تلفت فهنا ينبغي أن يصح. وإن لم يشترط أقفيه انظر (7) 
)١(‏ اختيارات 5١ 25٠.‏ هذه فتوى مطولة الموجود هناك ثلاثة أسطر.(؟) اختيارات 

)١( "194/5 ف‎ ١*١ اختيارات‎ )(.154 //5١ ف‎ 5١ 
-"أتروجك؟ قال: هو جائز» وهو سواء: أعتقتك وتزوجتك وعلى أن أتزوجك إذا كان كلامًا واحدًا‎ ١ 
إذا تكلم به فهو جائز.وهذا نص من الإمام أحمد على أن قوله «على أن أتزوجك» بمنزلة قوله: «وتزوجتك»‎ 
وكلامه يقتضي أتما تصير زوجة بنفس هذا الكلام. وعلى قول الأولين إذا لم يتزوجها ذكروا أنه يلزمها قيمة‎ 
نفسهاء سواء كان الامتناع منه أو منها. وهذا فيه نظر إذا كان الامتناع منه.ويتخرج على قوم أتما تعتق مجاناً.‎ 
ويتخرج إلى أنه يرجع إلى بدل العوض لا إلى بدل العتق» وهو قياس المذهب وأقرب إلى العدل؛ إذ الرجل طابت‎ 
.ومن أعتقت عبدها على أن يتزوج بما أو بسواها‎ )١( نفسه بالعتق إذا أخذ هو العوضء وأخذ بدله قائم مقامه‎ 
أو بدونه عتق ول يلزمه شيء ذكره أصحابنا. وعلله ابن عقيل بأنما اشترطت عليه تمليك البضع وهو لا قيمة له‎ 
وعلله القاضي بأنه سلف في النكاح؛ والحظ في النكاح للزوج. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن الحظ في النكاح‎ 
للمرأة؛ ولهذا ملك الأولياء أن يجبروها عليه دون الرجل.وملك الولي في الجملة أن يطلق على الصغير والمجنون وم‎ 
بملك ذلك من الصغيرة ولو أراد أن يفسخ نكاحها. ومعلوم أنما اشترطت نفقة ومهرًا أو استمتاعًا وهذا مقصودء‎ 
كما أنه إذا أعتقها على أن يتزوجها شرط عليه استمتاعًا تحب عليه بإزائه النفقة.وأما إذا خير بين الزواج وعدمه‎ 
فيتوجه أن عليه قيمة نفسه. وإذا قبل التزويج فليس عليه إلا مهر المثل» فإنه مقتضى النكاح المطلق. وإنما أوجبنا‎ 
/١ اختيارات 57, 5*4 ف‎ )١( عليه بالمفارقة قيمة نفسه لأن العوض المشروط في‎ 


عو" () 


١1/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١97/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





5 "العقد هو تزوجه بها ولا قيمة له في الشرع فيكون كما لو أعتقته على عوض لم يسلم لها. ويتوجه 
أنه إذا لم يتزوجها يعطيها مهر المثل أو نصفه؛ لأنه هو الذي تستحقه عليه إذا تزوجها؛ فإنه يملك الطلاق بعد 
ذلكء؛ وإنما يجب لما بالعقد مهر المثل. وهذا البحث يجري فيما إذا أعتق عبده على أن يزوجه أخته أو يعتقها. 
وإذا لى نصحح الطلاق مهرًا فذكر القاضي في الجامع وأبو الخطاب وغيرهما أتما تستحق مهر المثل لفساده. وا محكي 
في المجرد عن أبي بكر أنما تستحق مهرًا بضده. وقاله ابن عقيل وهو أجود. فإن الصداق وإن كان له بدل عند 
تعذره فله بدل عند فساد تسميته. هذا قياس المذهب. ولو قيل ببطلان النكاح هنا لم يبعد؛ لأن المسمى فاسد 
لا بدل لهء فهو كالخمر وكنكاح السفاح )١(‏ وإذا صححنا إصداق الطلاق فماتت الضرة قبل الطلاق فقد 
يقال: حصل مقصودها من الفرقة فأبلغ الطرق فيكون كما لو أوفى عنه المهر أجنبي. وفيه نظر.والذي يبغي في 
الطلاق أنه إذا كان السائل له ليخلص المرأة جاز له بذل عوضه سواء كان نكاحًا أو مالا كإن كانت له امرأة 
يضرا ويؤذيها فقال: طلق امرأتك على أن أزوجك بنتي فهذا سلف في النكاح. أو قال: زوجتك بنتي على 
طلاق امرأتك. فهذه مسألة إصداق الطلاق.والأشبه أن يقال في مثل هذا: إن الطلاق يصير مستحقًا عليه 
كما لو قال خذ هذا الألف على أن تطلق امرأتك» وهذا سلف في الطلاق وليس يمتنع كما 
تقدم. )١(‏ في الإنصاف كنكاح الشغار.". (1) 

7 ١-"مخالطة‏ هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة» وفي الجنازة لا تسقط حق الحضور» فكذلك 


ههنا. وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة» وهو نوع من التكبر فلا يلتفت إليه. نعم إن كانوا يتكلمون بكلام محرم 


فقد اشتملت الدعوة على محرم» وإن كان مكرومًا فقد اشتملت على مكروه, وأما إن كانوا فساقًا لكن لا يأتون 
بمحرم ولا مكروه لميبته في المجلس فيتوجه أن يحضر إذا لم يكونوا ممن يهجرون مثل المستترين. أما إن كان في 
ا مجلس من يهجر ففيه نظر. والأشبه جواز الإجابة لا وجوبما. اه )١(‏ .وقال أبو داود: قيل لأحمد تحجيب دعوة 
الذمي؟ قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين: قد يحمل كلامه على الوجوب (؟) .والدعاء إلى الوليمة إذن في 
الأكل والدخولء قاله في المغني. وقال في المحرر: لا يباح الأكل إلا بصريح إذن أو عرفء وكلام الشيخ عبد 
القادر يوافقه» وما قالاه مخالف لما عليه عامة الأصحاب (”) .وأعدل الأقوال إنه إذا حضر الوليمة» وهو صائم 
إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل. وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل.ولا ينبغي 
لصاحب الدعوة الإلجاح في تناول الطعام للمدعو إذا امتنع؛ فإن كلا الأمرين جائز. ولا ينبغي للمدعو إذا رأى 
أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع» فإن فطره جائز. فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن 
يفعل ذلك الجائز» وربما يصير واجبا (1) )١(‏ الإنصاف 7١5/8‏ ف 5345/7.(؟) إنصاف 


إرلء وه ف 5/9و (؟) اخهيارات: 49 + ف 55/9 :(4) اخثيارات «4٠‏ اف «/خو اه" 0 


١97/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠٠5/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





8 "ذكروه في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع. دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك.وحصول 
الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضي للفسخ بكل حالء سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته 
وعجزه كالنفقة وأولى. للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا.وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير وا محبوس ونحوهما ممن 
تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي.قال أصحابنا: 


ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع وعند الأمة ليلة من سبع أو ثمان على اختلاف 
الوجهين.ويتوجه على قوهم: إنه يجب للأمة ليلة من أربع؛ لأن التنصيف إنما هو في قسم الابتداء» فلا يملك 
الزوج بأكثر من أربع. وذلك أنه إذا تزوج بأربع إماء فهن في غاية عدده. فتكون الأمة كالحرة في قسم الابتداء. 
وأما في قسم التسوية فيختلفان إذا جوزنا للحر أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمة في رواية.وأما على الرواية الأخرى 
فلا يتصور ذلك.وأما العبد فقياس قولهم أنه يقسم للحرة ليلة من ليلتين» وللأمة ليلة من ثلاث أو أربع» ولا 
يتصور أن يجمع عنده أربعًا على قولنا وقول الجمهور. وعلى قول مالك يتصور.قال أصحابنا: ويجب وطهء المعيبة 
كالبرصاء والجذماء إذا لم يمر الفسخ» وكذلك يجب عليها تمكين الأبرس والأجذم. والقياس وجوب ذلك. وافية 
نظر؛ إذ من الممكن أن يقال عليها وعليه في ذلك ضرر؛ لكن إذا لم تمكنه فلا نفقة لما. وإذا لم يستمتع بما فلها 
الفسخ, ويكون المثبت للفسخ هنا عدم وطئه» فهذا يعود إلى وجوبه.". (1) 

8 "ضرتيها ... قال في الفروع بعد أن قدم قول القاضي: واختار الشيخ تقي الدين لا يبيت نصفها 
بل ليلة كاملة لأنه حرج )١(‏ .وقال الشيخ تقي الدين: يحب عليها المعروف من مثلها لمثله» وخرج الشيخ تقي 
الدين الوجوب من نصه على نكاح الأمة للخدمة (؟) .فصل: النشوزوقال ثتعلب: العرب تقول: صبرك على 
أذى من تعرفه خير لك من استحداث من لا تعرفه. وكان شيخنا يقول هذا المعنى (") .وتمجر المرأة زوجها في 
المضجع لحق الله بدليل قصة الذين خلفوا في غزوة تبوك. وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال؛ لأن المنع منهء 
كما لو امتنع من أداء الصداق (5) .وإذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوج يظلمهاء وكان الحاكم وليهاء وخاف 
كلك سمب اناك مشركاج وقال القاشى وص ظهر لبماك أن رظلميا تسب مقرفًا: وفيه نظر.ومسألة قيب 
المشرف لم يذكرها الخرقي والقدماء. ومقتضى كلامه إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير 
احتياج إلى مشرف.قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين» ويستحب أن يكونا من أهلهما. ووجوب 
كونهما من أهلهما هو مقتضى قول الخرقي» )١(‏ إنصاف 8/ 554 ف 5/ )١(.8..‏ 
الإنضاف ع 5م ف 81/5 () فروع 6 ١3‏ ف 71/9 (4) اختيارات >4 ؟ ف ؟/ لس" 
000 


514/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
771/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





١-"الشيخ‏ تقي الدين يرجع إلى المهر كالنكاح )١(‏ .واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب 
الإجابة إليه. وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء (؟) .اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء 
العشرة بين الزوجين. وإن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها فكراهة الخلع في حقه تتوجه 
() .قال الشيخ تقي الدين: عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من عبارة صاحب امحرر ومن تابعه فإن صاحب 
ا حرر وغيره قال: الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائز. فإن قوهم: لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر؛ فإن 
النشوز قد يكون من الرجل فتحتاج هي أن تقابله. اه (5) .ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني حرمت 
عليه. قال ابن عقيل: العوض مردود والمرأة بائن.قال أبو العباس: وله وجه حسنء ووجه قوي إذا قلنا الخلع يصح 
بلا عوض؛ فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه. وتخريج الروايتين هنا قوي جدًا (5) .واعتبر 
الشيخ تقي الدين خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادها به.للمختلعة مع 
نويا أحد عقر الة. )١(‏ إنصاف 98/8 ف ؟5/ 807.(؟) إنصاف 8/ 7/1١‏ ف 
08.0.(") اختيارات ١٠٠١‏ ف 5/ 4(.".7) إنصاف 8/ 88٠‏ ف 5/ 0(.7.7) اختيارات 55٠١‏ فيه 
زيادة.". (1) 

١0-"الأول:‏ أن تكون كارهة له مبغضة لخلقه وخلقه أو لغير ذلك من صفاته وتخشى ألا تقوم حدود 
لله في حقوقه الواجبة عليهاء فالخلع في هذه الحال مباح أو مستحب.الثالثة: كالأولى ولكن للرجل ميل إليها 
ومحبة» فهذه أدخلها القاضي في المباح كما تقدمء وقال الشيخ تقي الدين: وكراهة الخلع في حق هذه 
متوجهة. السادس: أن يظلمها أو يعضلها لتفتدي فتفدي فأكثر الأصحاب على صحة الخلع. وقال الشيخ تقي 
الدين: لا يحل له ولا يجوز. التاسع: أن يضرا ويؤذيها لتركها فرضًا أو لنشوز فتخالعه كذلك. فقال في الكافي: 
يجوز. قال الشيخ تفي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد -يعني المصنف- يقتضي أنما لو نشزت عليه جاز له أن 
يضرا لتفتدي نفسها منه. وهذا صحيح )١(‏ .فصلوخلع الحبلى لا يصح على الأصح. كما لا يصح نكاح 
المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة وإِنما يقصد به بقاء المرأة تبع زوجهاء كما يقصد بنكاح لمحلل أن يطلقها 
لتعود إلى الأول» والعقد لا يقصد به نقض مقصوده. وإذا لم تبن به الزوجة (؟) .قال القاضي في الخلع: ولو 
طلقها فشرعت في العدة ثم بذلت له مالاً ليزيل عنها الرجعة لم تزل. ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق. 
وفيه نظر. )١(‏ الإنصاف 6// 5/* ف 5/ 8.7.(؟١)‏ اختيارات ١ه5‏ ف 5/ 8.7.". 


00 
5 ١-"وإن‏ أذن لها فقالت: لا أخرج؛ ثم خرجت الخروج المأذون لما فيه» قال أبو العباس: سئلت عن 


هذه المسألة؟ ويتوجه فيه ألا يحنث, لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إِذنًَ؛ لكن هو إذا 


574/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠١ المستدرك على مجموع الفتاوى 54/ه‎ )١( 





قالت: لا أخرج فلما اطمأن إلى أتما لا تخرج ولم تشعره بالخروج فقد خرجت بلا علمء والإذن علم وإباحة.ويقال 
أيضًا: إنما إذا ردت الإذن عليه فهو بمنزلة قوله: أمرك بيدك إذا أردت ذلك؛ وأصل هذا أن هذا الباب نوعان: 
توكيل وإباحة» فإذا قال له: بع هذاء فقال: لا أبيع» أن النفي يرد القبول في الوصية» والموصي إليه لم يملكه بعد 
وإذا أباحه شيئا فقال: لا أقبل» فهل له أخذه بعد ذلك؟ فيه نظر.ويتوجه أن الإنشاء كالخبر في التكرار. وظاهر 
كلام أبي العباس: إذا حلف ليقضينه حقه في وقت عينه فأبرأه قبله لا يحنث» وهو قول أبي حنيفة ومحمدء وقول 
في مذهب أحمد وغيره )١(‏ .تعليقه بالمشيئةقال أصحابنا: إذا قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد لم يقع 
إلا بمشيئة زيد لهما إذا لم ينو غيره.ويتوجه أن تعود المشيئة إليهما إما جميعًا وإما مطلقًا بحيث لو شاء أحدهما وقع 
ما شاءء وكذلك نظيرها في الخلع أنمما طلقتان.ونظيره أن يقول: والله لا تؤمن (؟) ولا آكل إن شاء الله تعالى 
فتبقى )١(‏ اختيارات (559. )77٠0‏ . ف (5/ )91١9‏ .(؟)كذا في الأصل ولعله: لا 
أقومت:". (1) 

+4 ١-"كتاب‏ الظهارولا ظهار من أمته» ولا أم ولده» وعليه كفارة» نقله الجماعة» ونقل أبو طالب» عليه 
كفارة ظهار.ويتوجه على هذا أنما تحرم عليه حتى يكفرء كأحد الوجهين فيما لو قال: أنت علي حرام وأولى 
)١(‏ .وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي لم يطأها حتى يكفر..وقيل: لا يصح كالطلاق» وذكره الشيخ تقي 
الدين رحمه الله رواية (؟) .ولو عزم على الوطء فأصح القولين لا تستقر الكفارة إلا بالوطء (") .قال في المحرر: 
ولو وطء في حال جنونه لزمته الكفارة» نص عليه مع أنه ذكر في الطلاق ما يقتضي أنه لا حنث عليه في ظاهر 


اسيم قا اوعد قرف والذاكاة اضوع لفق الترة ماقا وفيه نظر (4) عولد الزنا ى الكفارة: 
قوله: وولد الزنا: يعنى أنه يجحزئ )١(‏ اختيارات (777) » ف (5/ 3865) )١(.‏ إنصاف (9/ 


٠)ء‏ ف /١(‏ 5؟0) .(") اختيارات (5/ا؟) »ع ف (5/ 2955) .(5) اختيارات (5/ا؟) 2 ف (؟/ 
كان 

4 ١-"لو‏ رجع الوالي والبينة ضمنه الوالي وحده على الصحيح من المذهبء وقال القاضي وأصحابه: 
يضمنه الوالي والبينة معاكمشترك واختار الشيخ تقي الدين: أن الوالي يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية» وأن الآمر 
لا يرث )١(‏ .شبه العمد: الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ... قال الشيخ تقي الدين: محل هذا في 
المسلم الذي هو بين الكفار» معذور كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه المجرة والخروج من صفهم فأما الذي يقف 
في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال (؟) .فصلقال في المحرر: لو أمر به يعني القتل سلطان عادل أو جائر 
ظلما من لم يعرف ظلمه فيه فقتله فالقود والدية على الآمرء قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة 
السلطان في القتل امجهول: وفيه نظ بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتلهه وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لا سيما 


٠” المستدرك على مجموع الفتاوى ه/ه‎ )١( 
المستدرك على جموع الفتاوى هآاء‎ 6 





إذا كان معروفا بالظلم فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة.وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور من يطيعه غالبا 
في ذلك أنه يجب القتل عليهماء وهو أولى من الحاكم والشهود, فإنه سبب يقتضي غالبا بل هو أقوى من المكره 
(*) .وإذا قال: أنا قاتل غلام زيد» فقياس المذهب إن كان نحويا لم يكن مقراء وإن كان غير نحوي كان مقراء 
كما لو قاله بالإضافة (4) . )١(‏ إنصاف (9/ 5514)» ف (8507/5) .(؟) إنصاف 
(9/ /ا؛:) » ف (407/5؟) .(©) اختيارات )١89(‏ » ف (5/ 5377 ") .(5) اختيارات (591) » ف /١(‏ 
؟) وللإقرار.". 007 

ه؛ ١-"وإذا‏ اجتمعت حدود لله عز وجلء فإن كان فيها قتل استوفي وحده. قال في المغني: لا يشرع 
غيره» وإلا تداخل الجنسء فظاهره لا يجوز إلا حد واحد, قال أحمد: يقام عليه الحد مرة لا الأجناس.وذكر ابن 
عقيل رواية: لا تداخل في السرقة» وفي "البلغة" فقطع واحد على الأصح, وفي المستوعب رواية: إن طالبوا متفرقين 
قطع لكل واحدء قال أبو بكرء هذه رواية صالح» والعمل على خلافهاء ثم قال شيخنا: قول الفقهاء تتداخل 
دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل فالصواب أنما أحكام؛ وعلى ذلك نص 
الأئمة كما قال أحمد بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت» فأثبت فيه تحريمين )١(‏ .لا تعتبر الموالاة في 
الحدود, قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر )١(‏ .الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على 
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وتردد الشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك (7) .وقال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل» وللإنسان أن يدفع مع الركب 


بل قد يجب إن احتيج إليه (5) .قوله تعالى: لإفَأمْسِكُوهُنٌ في البِيُوتٍ حٌَّ يَتَوفَاهُنٌ الْمَؤثاو يخْعلَ الله طن سَبيلًا 
]4/١5[ **‏ قد يستدل على أن المذنب إذا )١(‏ فروع (5/ ١ك)ء‏ ف (5/مه2) .(5) 
إنصاف )١155 /٠١(‏ , ف (5/ 259) .(؟) إنصاف )١158 /١١(‏ » ف (5/ 9ه8) .(5) إنصاف /١١(‏ 


8)). ف (5/ 55ه") وتقدم هذا النقل.". (5) 

5 ١-"وقتها‏ وفعل الصوم في أيام العشرء فإن لم يفعل قضاه على سبيل البدل للضرورة» وما وجب 
للضرورة لا يجوز أن يجب مثله بالنذر )١(‏ .ولو نذر الصلاة في وقت النهي ففي صحتها لكونه يفعل فيهما 
الوجهان, في مذهب الشافعي وأحمد» والصواب أنه لا يصح (؟) .وأما إن نذر للمسلمين ولم يعرف صاحبه فإنه 
يصرف في مصالح المسلمين (7) .ومن نذر أن يهب فلانا شيئا لم يحصل الوفاء إلا بقبض الحبة» فإن قبلها فلا 
كلام» وإِن لم يقبلها فلا شيء على الواهبء كما لو حلف ليهبن فلانا فلم يقبل» فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: 
إذا حلف لا يهب ولا يتصدق ففعل ولم يقبل الموهوب له لم يحنث, فهذا في النفي» وأما في الإثبات فإذا حلف 
لا يهبء فإما أن يجري مجرى الإثبات» أو يقال: يحمل على الإجمال» كما يفرق في لفظ النكاح وغيره بين النفي 


5 4/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١٠١ المستدرك على جموع الفتاوى هإه‎ 6 





والإثبات» وقد قالوا في الطلاق» إذا وهب امرأته أهلها فلم يقبلوها لم يقع شيءء وفيه نظر وكما لو نذر عتق 
عبد معين فمات؛ لأن مستحق النذر إذا كان ميتا لم يستحقه غيره (4) .ومن نذر صوما معينا فله الانتقال إلى 
زمن أفضل منه (5) .واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع لأنه أفضلء لأمر النبي أصحابه 
بذلك في حجة الوداع (5) . )١(‏ اختيارات (0؟) ؛ ف (5/ 09 5) )١(.‏ مختصر الفتاوى 
(580) » ف (؟/ 5.:) .(*) مختصر الفتاوى (7هه) , ف (5/ 5094 ) .(5) مختصر الفتاوى (؟51ه) ع 
ف (؟/ 4١‏ ) .(ه) اختيارات (295) + ف (9/ )4١١‏ .(5) اختيارات :)ع ف (9/ )41١‏ ,". 07 

١-"والقضاة‏ ثلاثة: من يصلح, ومن لا يصلح, والمجهول.فلا يرد من أحكام من يصلح إلا ما علم 
أنه باطل» ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق. واختار صاحب المغني وغيره: إن كانت توليته 
ابتداء.وأما المجهول فينظر فيمن ولاه» فإن كان لا يولي إلا الصالح جعل صالحاء وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة 
نفذ ماكان حقاء ورد الباطل» والباقي موقوف. وبين من يصلح ومن لا يصلح إذا للضرورة ففيه مسألتان:إحداهما: 
على القول بأن من لا يصلح تنقض جميع أحكامه هل ترد أحكام هذا كلهاء أم يرد ما لم يكن صوابا؟ والثاني 
المختار» لأتما ولاية شرعية. والثانية: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه؛ أم يتعقبها العام العادل؟ هذا فيه نظر )00( 
.وحديث معاذ لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن الذي قال فيه: "فإذا ل تحجد في سنة رسول الله؟ 
قال: حكمت برأبي" طعن فيه جماعة» وروي في مسانيد ورواه أبو داود» واستدل به طوائف من الفقهاء؛ وأهل 
الأصول في كتبهم؛ وروي من طرق .وبكل حال يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يحد في الحادثة نصا من 
الكتاب أو السنة كقول جماهير السلف وأئمة الفقهاء كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأبي عبيد وغيرهم؛ واستدلوا على ذلك بدلائل مثل كتاب عمر لأبي مويق بت ل( )١‏ 
اختيارات (907") وانظر الإنصاف /١١(‏ 8؟58), ف .".)4١07/5(‏ (0) 

١-"قال‏ أبو العباس: هذا فيه نظر وتفصيل؛ فإن العالح شبيه في هديته ومعاملته بالقاضي. وفيه 
حكايات عن أحمد. والعالم لا يعتاض على تعليمه )١(‏ .ولا يحضي حكم العدو على عدوه؛ كما لا تقبل شهادته 
عليه» بل يترافعان إلى حاكم آخر (؟) .وليس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله مثل: أن يمنع أن يزوج 
المرأة وليهاء أو يمنع الشهود أو غيرهم من كتابة مهرهاء أو كتابة عقد بيع أو إجارة» أو إقرار» أو غير ذلك؛ وإن 
كان الكاتب مرتزقا بذلك» وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور كان هذا من المكسء نظير من 
يستأجر حانوتا في القرية على ألا يبيع غيره» وإن كان إنما بمنع الجاهل لثلا يعقد عقدا فاسدا فالطريق أن يفعل 
كما فعل الخلفاء الراشدون من تعزير من يعقد نكاحا فاسداء كما فعله عمر وعثمان رضي الله عنهما فيمن تزوج 
بغير ولي وفيمن تزوج ف العدة (7) .ومن ادعى بحق وخرج يقيم البينة لم يز حبس الغريم لكن هل له طلب 


١ 55/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١51/85 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





كفيل منه إلى ثلاثة أيام أو نحوها إذا قال المدعي لي بينة حاضرة؟ فيه نزاع» هذا إذا لم تكن دعوى تممة» فإن 
كانت دعوة تحمة مثل: أن ادعى أنه سرق فهنا إن كان مجهول الحال حبس حتى يكشف عنه؛ وأما دعوى 
الحقوق مثل: البيع والقرض والدين فلا يحبس بدون حجة, وإن ذكر نزاع في المدة القريبة كاليوم» فلا نزاع فيما 
أعلمه (4) .وإذا حبست زوجها على الحق» فله عليهاء» ما كان يجب قبل الحبس )00 
اختيارات (1*) ,» ف (5/ )4١17‏ .(؟) مختصر الفتاوى (/571) » ف (5/, 4117) .(3) مختصر الفتاوى 
(وهه. ههه) » ف )4١7/5(‏ .(4) مختصر الفتاوى (5.09) , ف .".)4١8/9(‏ (1) 

48١-"يكون‏ حاكم غيره قد حكم بنفي التشريك لشخص أو عليه فيحكم هو بخلافه.فهذا ينبني على 
أن الحكم لأحد الشريكين أو الحكم عليه حكم عليه وله وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.لكن 
هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت لتمكنه من القدح في الشهود ومعارضته.أما إذا كان طريقه 
الفقه ا محض فهنا لا فرق بين الخصم الحاضر والغائب. ثم لو تداعيا في عين من الميراث» فهل يقول أحد: إن 
الحكم باستحقاق عين معينة لا بمنع الحكم بعدم استحقاق العين الأخرى مع اتحاد حكمهما من كل وجه؟ هذا 
لا يقوله أحد.يوضح ذلك أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على قولين. قائل يقول: يستحق جميع ولد الأبوين 
جميع التركة» وقائل يقول: لا حق لواحد منهم في شيء منها.فلو حكم حاكم في وقتين أو حاكمان باستحقاق 
البعض أو استحقاقهم للبعض لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع» وهذا قد يفعله بعض قضاة 
زماننا؛ لكن هو ظنين في علمه ودينه؛ بل من لا يجوز توليته القضاء.ويشبه هذه طبقات الواقف أو أزمنة الطبقة 


فإذا حكم حاكم بأن هذا الشخص مستحق لهذا المكان من الوقف ومستحق الساعة بمقتضى شرط شامل لجميع 
الأزمنة والأمكنة فهو كالميراث. وأما إن حكم باستحقاق تلك الطبقة فهل يكون للطبقة الثانية إذا اقتتضى الشرط 
لها؟ وأخذ هذا فيه نظراء من حيث إن تلقي كل طبقة من الواقف في زمن حدوثها شبيه بما لو مات عتيق 
شخص فحكم حاكم.". (0) 


ذه االو إجبار في قسمة المنافع» وعنه: بلى واختاره» في المحرر في القسمة بالمكان ولا ضرر» وإن 


اقتسماها بزمن أو مكان صح جائرّاء واختار في المحرر لازمًا إن تعاقدا مدة معلومة وقيل: لازمًا بالمكان مطلمًا 
فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا؟ فيه نظرء فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري قال 
ذلك شيخنا )١(‏ .والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت لا يحتاج فيها إلى قرعة» نعم الابتداء 
بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبغي أن يكون بالقرعة» ثم إذا خرجت القرعة لصاحب الأكثر فهل يوقي جميع 
حقهء أو بقدر نصيب الأقل؟ الأوجه: أن يوق الجميع كما يوق مثله في العقار بين أنصبائه» لأن عليه في التفريق 


ضررًاء وحقه من جنس واحدء بخلاف الحكومات فإن الخصم لا يقدر إلا بواحدة لعدم ارتباط بعضها بيبعض» 


١5 5/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١5/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





نعم إن تعدد سبب استحقاقه مثل أن يكون ورث ثلث صيرة وابتاع ثلثها فهنا يتوجه وجهان (؟) .وإن كان 
بينهما أشجار فيها الثمرة أو أغنام فيها اللبن أو الصوم فهو كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة.وجماع ذلك 
انقسام المعدوم» لكن لو نقص الحادث المعتاد فللآخر الفسخ.قال القاضي: رأيت في تعليق أبي حفص العكبري 
عن أبي عبد الله ابن بطة في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ مثل الحصرم فأرادوا قسمتهاء فقال: لا تجوز قسمتها 
وفيها غلة ل تبلغ؛ لأن القسمة لا تحوز إلا بالقيمة» والقسمة كالبيع» وكما لا يجوز بيعة كذلك لا تحوز قسمته 
قال: وهذا يدل من كلام أحمد على أتما بيع. )١(‏ فروع (5/ 508) والإنصاف /١١(‏ 
»)*4١‏ ف (5/١؟4)‏ .(؟) اختيارات (0ه*) , ف (5/ 7٠١‏ ؛) .". (1) 

١‏ "قال أبو العباس: وهذا في النكاح فيه نظر؛ فإن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في 
ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد.قال الأصحاب: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان 
لسيده. قال أبو العباس: وإذا قلنا يصح قبول الحبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد. وقد 
يقال: بل )١(‏ وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك مباحا فأقر بعينه أو تلفه وتضمن قيمته (؟) » (*) 
.وإذا حجر الولي على المأذون له فأقر بعد الحجر. قال القاضي وغيره: لا يقبل.وقياس المذهب صحة إقراره 
مطلقاء كالحاكم والوكيل والوصي بعد العزل» لأن الحجر عندنا يتبعض (4) .فصلولا تقبل الدعوى بما يناقض 
إقراره» إلا أن يذكر شبهة بحري بها العادة. وإذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك اعترف 
بالزوجية وطلق على مائتي درهم لم يبطل حقها بل هو باق في ذمته لها أخذه منه (5) .ل )١(‏ 
في الإنصاف قال: وقد يقال: بلى.(؟) وف الإنصاف وضمن قيمته.(7) اختيارات (51؟) » ف (؟1707/9) 
)4(٠‏ اختيارات (510*) » ف (95/ 707 4) .(0) مختصر الفتاوى (508) » ف (458/9) .". (0) 

-"القرآن» وطائفة منه. قال [أبو عمرو] ١‏ الشيباني ؟١:‏ يقال: خرج القوم بايتهم؛ أي بجماعتهم» 
وأنشدواا: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا ترجى اللقاح المطافلا) 4 .قلته: هذا فيه نظرٌ؛ فإن قوهم: 
خرج القوم بآيتهم: قد يراد به بالعلامة التي تجمعهم؛ مثل الراية» واللواء؛ فإنَ العادة أن كل قوم لحم أمير» [يكون] 
3 له آية يُعرفون [كا] لاء فإذا [أخرج] + الأمير ينهم ١‏ في ((خ)) » و (() ؛ و ((ط)) 
: أبو عمر. والتصويب من زاد المسير» ومن مصادر ترجمة أبي عمرو. ١‏ هو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء» أبو 
عمرو. لغوي أديب من رمادة الكوفة. سكن بغداد» ومات بما. أخذ عنه جماعة كبار» منهم أحمد بن حنبل رحمه 
الله الذي كان يلزم مجالسه ويكتب أماليه. من تصانيفه: كتاب اللغات» وكتاب الخيل» والنوادر» وغريب الحديث. 
ولد سنة 454 ؟» وتوف سنة 7١7‏ ؟.انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان .١55‏ والأعلام للزركلي 5957١1.؟‏ 


القائل هو: بُرج بن مُسهر بن الجلاس. أحد بني جذيلة من طي.انظر: لسان العرب 4577 .١‏ ومعجم الشعراء 


١ المستدرك على جموع الفتاوى‎ )١( 
5١9/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





.١‏ وخزانة الأدب 5١50.وثٍ‏ خزانة الأدب:خرجنا من النعتين لا حي مثلنا ... بآياتنا ننجى اللقاح 
المطافلاوذكر محقق خزانة الأدب أنّ الشعر في كتاب التنبيهات ص 27.8 وأنّ الأشبه من النقبين» وليس من 
النعتين. 5 زاد المسير لابن الجوزي 5.117١‏ القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى..5 في ((م)) » و 
((ط)) : تكون., ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) » وهو في ((م)) » و ((ط)) .8 في ((خ)) : خرج. وما 
أثبت من ((م) » و ((ط)) .". 0 

5 ١-"وَيُنْذِرُونكُمْ‏ لِمَاءَ يَومِكُمْ هذا قَالُوا سَهِدْنَا عَلَى أنْمْسِئًا وَعَرَُمْ الحيَاةُ الدّنيَا وَسَهِدُوا على أَنْمْسِهِمْ 
َعم كَانُوا كافرين ذَّلكَ أَنْ : يكن رلك تويك الذرف بظلم اهلها خَاقلُونٌ وَل قات عا عملا فعا رلك 
بِعَافِلٍ عَما يَعْمَُونَ4 4١‏ فالرسل تكون من الإنس إلى الثقلين؛ والنذر من الجنّ باتفاق العلماء؟.هل يكون من 
الجنّ رسلا؟!واختلفوا: هل يكون في الجن رسل؟ والأكثرون على أنه لا رسل فيهم"؟؛ كما قال تعالى: لإوَمَا 
َرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيهمْ مِنْ أَهْلٍ القُرى» 4 . ١‏ سورة الأنعام؛ الآيات -١17/8‏ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: «إيا مَعْسَرٌ الِنّ وَالْأنْسٍ أل يأَيَكُمْ سك منكم4 
[سورة الأنعام» الآية ]١٠١‏ : (أي من جملتكم. والرسل من الإنس فقطء؛ وليس من الجن رسل» كما قد نص 
على ذلك مجاهد, وابن جريج؛ وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم 
ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بمذه الآية الكرمة؛ 
وفيه نظر؛ لأتما محتملة» وليست بصريحة) . تفسير ابن كثير /1/1١7.وانظر:‏ تفسير الطبري 5 75178. 
وتفسير البغوي .7١7١‏ وتفسير القرطبي 017. ومجموع الفتاوى 4 477. وشرح الطحاوية ص .١5/8‏ ولوامع 
الأنوار 5.5777 انظر: تفسير الطبري 28٠5‏ 777 ؟. وتفسير البغوي .”١7١‏ وتفسير القرطبي 51 1. ومجموع 
الفتاوى 5 577. وتفسير ابن كثير 011١؟.‏ وشرح الطحاوية ص .١5/8‏ ولوامع الأنوار 77؟.وقال شيخ 
الإسلام رحمه الله: "وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنحم يدخلون 
الجنة. وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنسء ولم يبعث من الجن رسولء لكن منهم النذر". الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 51”. وانظر مجموع الفتاوى 2457754 918 4.94-١‏ سورة يوسفء الآية 
118 

4 ١-"وقد‏ خالفه صاحبه أبو القاسم الأنصاري وقال: 'هذا فيه نظر فاعلموه وقال ا محققون من أثمتنا: 
العقل هو العلم بدليل أنه يقال عقلت وما علمت أو علمت وما عقلت وإن كان فرق بين اللفظين ففي إطلاق 
أهل العرف وتقييدهم وهذا كما أن العالم في الحقيقة ذو العلم سواء كان العلم علم الشريعة والدين أو غيره من 
العلوم وإذا أطلق مطلق فقال: رأيت العلماء أو جاءني عالم فلا يفهم من إطلاقه أصحاب الحرف والصناعات 


٠771/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 


٠٠١ 54/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





بل لا يفهم منه إلا علماء الشريعة.وكذلك العقل إذا أطلق فإنما يراد به عقل التكليف وهو ما به يمكن التمييز 
والاستدلال على ما وراء المحسوس ويخرج به صاحبه عن حد المعتوهين وتسمية العقلاء عاقلا وهذا قول أبي 
الحسن وإِنما قاله لأن النحل تراه ينسج أشكالا مسدسة يعجز عنها كثير من العقلاء وكذلك غير النحل من 
البهائم والجعل فلهذا قال العاقل من تسميه العقلاء عاقلا. والعقل المقيد يتناول جنس العلم فلهذا قال الشافعي 
رحمة الله عليه "الحمام أعقل الطائر" عنى به أكيس الطير.وقد ذكر أبو بكر بن فورك عن الأئمة في العقل أقوالا 
ثم زيفها وحملها على محامل.فنقل عن الشافعي وأبي عبد الله بن مجاهد أنمما قالا: "العقل آلة التمييز".". )١(‏ 

هه ١-"بتكذيب‏ الرسول أو إنكار التواتر والمتواتر ينكره الإنسان بلسانه ولا يمكنه أن يجهله بقلبه نعم لو 
أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفر ولو أنكر ما ثبت بالإجماع فهذا عندي أيه نظر| لأن معرفة كون 
الإجماع حجة مختلف فيه فهذا حكم الفروع.فأما الأصول الثلاثة وكل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله 
ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكذيب محض ومثاله ما ذكرناه من حشر الأجساد والجنة والنار 
وإحاطة علم الله تعالى بتفاصيل الأمور وما يتطرق إليه احتمال تأويل ولو بامجاز البعيد فينظر فيه إلى البرهان فإن 
كان قطعيا وجب القول به لكن إن كان ف إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهار بدعة وإن لم يكن 
البرهان قطعيا لكن يفيد ظنا غالبا وكان مع ذلك لا يعم ضرره ف الدين كنفي المعتزلي الرؤية عن الباري تعالى 
فهذه بدعة وليس بكفر.وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر وأن لا يكفر 
ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه قد". (5) 

١-"قوله‏ تعالى ته دنا فَتَدَلّ (8) إلى قوله فَأَوْحَى إِلَّ عَبْدِهِ مَا أؤكى )٠١(‏ [النجم ]٠١-/‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دنا من خالقه قاب قوسين أو أدن وأن الله أوحى إلى النبي ما أوحى وأن فؤاد النبي لم يكذب 
ما رآى يَعنون رؤيته خالقه جل وهلا قال أبوبكر وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين وفيه نظر لأن 
الله تعالى إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى ولم يُعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه عز وجل 
وآيات ربنا ليس هو ربنا قال واحتج آخرون من أصحابنا في الرؤية بحديث ابن عباس في قوله وَمَا جَعَلْمَا اويا 
الي أَريَْاكَ إلا فِتنَةَ لِلنّاسِ [الإسراء ]٠‏ قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به". (©) 

7ه ١-"وهو‏ أبو وائل من قوله هكذا رواه عامة الناس ويمكن أنه قد سمعه من ابن مسعود عن كان الحسين 
سمع هذا من عاصم قبل اختلاطه فإن هذا فيه نظر حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن 
أي وائل قال الصمند الذي قد انتهى". (4) 


7 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/4‎ )١( 
* 4 (؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/؛‎ 
571/1 (؟) ببان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
5٠١/10 بيان تلبيس الجهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية‎ )4( 





١-"الزجاجة‏ كَأَا تركب دري يُوقد من شَجَرَة مباركة زيتونة لا شرقية وَلَا غربية يكاد زيتها يضيء 

وَلُو لم تمسسه ثار نور على نور يهدي الله لنوره من يَشَاء وَيضّرب الله الْأَمتَال للئّاس والله يكل شَيْء عليم 
.قن قيل: أما كون الْكلام وَالْفغْل يدخل في " الصّمّات الاختيارية " مَظاهر. فَإِنَهُ يكون يمَشِيعَة الرب وقدرته وأما 

" الْإرَادَة "و" ال" و" الرْضًا "و " القضي 11 ب نفس " الْإرَادَة " هِيَ الشفكه وذو تبهانة 
إذا عخلق مع خجنة كاطتليل قالة ححبة وتمب الفومني متحتوتة,وكذلك إذا خمل الثان أعبالة يناغا مهدا لازم له 
بد من ذَلِكء فكيف يدُخل في الِاخْتيار؟قيل: كل مَا كَانَ بعد غدمه فَلَِا يكون مَشِيئَة الله وقدرته وَهُوَ سْبْحَائة 
قااشاء كان وما ل يشأ 1 يكم كه شناءه ويب كونه وف ؤ خب شيئة الرب وقدرته وما لم يشاه اقدنع كوت امع 
قدرته عَلَيْه. كُمَا قَالَ تَعَالَ: «وَلّو شِفَْا لآتينا كل نفس هداها» (إوَلو شَاءَ الله مَا اقتئل الَّدِين من بعدهخ »© 
ولو شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوةُك .". (1) 

8 -"وأيضًا فهذا فيه نظرٌ: فإن الشيطان يَعِدُ أولياءه وميّيهمء كما قال تعالى: (وَإِذْ رَيّنَ م الشَّيْطَانُ 
أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لا غَالِبٍ لَكُمْ الْيَومَ مِنَ النّاس) الآية )١(‏ » وقال: (يَعِدُهُمْ وَمُيِيهِمْ وَمَا يَعِدّهُمْ الشَّيِطَانُ ِلّا غروراً 
)١١٠١(‏ (0). 0 الكفار يُوقع الله في قلويهم الرعب من المؤمنين» والشيطان لا يختار ذلك» قال تعالى: 

: )4( مُدُورِهِمْ مِنَ اللّو) (©) » وقال تعالى: (إِذْ يُوجِي رَبك إِلَ الْمَلائكَة أَيّْ مَعَكُمْ) الآية‎ ١ 
وقال: (ستأني يي ُو الَّذِينَ كَمَرُوا البعغْب با أَشْرَكُوا بالل ما 4 يَُزْلْ به سُلْطاناً) (0) . وفي حديث قريظة‎ 
أن جبريل قال: إني ذاهبٌ إليهم فأَزلزِل بمم الحصن.فتخويف 0 والمنافقين وإرعابُمُم هو من الله نصر‎ )7( 
للمؤمنين» ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخْوّف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من‎ 
العدو فإئما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لمء كما قال تعالى: (وَيَخلِقُونَ بالل إُِمْ لَمنْكُمْ وما‎ 
وقال تعالى: (قَد يَعْلَم الله اْمُعوَقِينَ مِنْكُم) إلى قوله (وَإِنْ يت‎ » )7١( ))51( هُمْ مِنْكمْ وَلكِنّهُمْ قَْمٌ يَفْرقُونَ‎ 
الَْحرَابُ يَوَدُوا لو أَنُمْ باذون في الْأغراب يَسْألونَ عَنْ أنْبَائيكُ) الآية (0) ل ا() سورة‎ 
سورة الأنفال: ؟١.(0) سورة آل عمران:‎ )4(.١7 سورة الحشر:‎ )3(.1١٠١ الأنفال: 5/8 .(؟) سورة النساء:‎ 
-١/8 )انظر: "سيرة ابن هشام" (588/5.: 585) .() سورة التوبة: 8(.57) سورة الأحزاب:‎ 0١ 
الك‎ 

"ومن أضعفي ما ذكره ما تكلّم عليه في كتاب "ختم الولاية" )١(‏ » فإنه تكلم على حال من زعم 
أنه خاتم الأولياءٍ بكلام مردودٍ ومخالضٍ لإجماع الأئمة» ويُناقِض في ذلك. وهذاكان سبب من تكلم في ختم 
الأولياء واذَّعَى ذلك لنفسه. كابن العَربي وابن حَُويَه ونحوهماء فإن الترمذي أخطأ مقدارًا من الخطأء فزادوا على 
ذلك زياداتٍ كثيرة حتى خرج بحم الأمر إلى الاتحاد» وك متكلم في الوجود يُورّن كلامُه بالكتاب والسنة. وكلامه 
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عن فريك من أزبيط كاضه وفيه نظر:أحدهما: إن قله "عار اع انال الود قولف يقني لقا يون اذناك 
نَحمَةَ) ونحو ذلك» ليس في ذلك ما يقتضي اختصاص هذا الشخص الداعي بهذا المطلوب المسؤول» ولو كان 
كذلك لما كان يَسُوعْ لغيرو أن يَدعُوَ بحذا الدعاء» وهذا خلافٌ الإجماع.وإن قيل: مراده أن هذا المطلوب يختتص 
من دعا هذا الدعاء. قيل له: كذلك يمكن أن يُقال في كل مطلوب بدعاء»؛ فإن ذلك المطلوب هو مختص بذلك 
الدعاء.وإن قال: بل غير هذا من المطلوبات قد يُالُ بلا دعاء. قيل له: وهذا أيضًا قد يُنال بلا دعاء» فمن أين 
لنا أن هذه المغفرة والرحمة المطلوبة لا ثنال إلا بمذا الدعاء؟ وأن سائر ما (1) ص 
4558-١‏ . وانظر نقد المؤلف له في "الصفدية" 4//١(‏ ؟) .". )١(‏ 


١0"ومنها:‏ ما هو كذب بلا ريب» مثل القبر المضاف إلى أبي بن كعب الذي شرقيّ دمشق» فإن 
الناس متفقون على أن أبي بن كعب مات بالمدينة النبوية» وكذلك أمهاث المؤمنين كلّهنٌ تُوْؤْيْنَ بالمدينة» فمن 
قال: إِنَّ بظاهر دمشق قبرَ أم حبيبة أو أم سلمة أو غيرهما فقد كذب. ولكن من الصحابيات بالشام امرأةٌ يُقال 


لها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكنء فهذه توفيث بالشام» فهذه قبثها محتمك. كما أن قبرَ بلال ممكنٌ فإنه 
دُفِنَ بباب الصغير بدمشق» فنعلم أنه ذُفْنَ هناك» وأما القطع بتعيّنٍ قبره ففيه نظر فإنه يقال: إِنْ تلك القبورَ 
حَدَنَثْ.وكذلك القدُ المضافٌ إلى أويس القري غريٌ دمشق كَذِبٌ بلاريب» وقد روى أبو عبد الرحمن الشلّمي 
حكاية فيها أنه ثُوقٍ بدمشقء وهي باطلة قطعاء فإن أويسًا لم يجي: إلى الشام وإنما ذهب إلى العراق.وكذلك 
القبر المضاف إلى هُوْدٍ بجامع دمشق كذبٌ باتفاق أهل العلم؛ فإن هودًا لم يِجَىءْ إلى الشام» بل بُعث باليمن 
وهاجرٌ إلى مكة» فقيل: إنه مات باليمن» وقيل: إنه مات بمكة, وإِنما ذلك تلقاءَ قبر معاوية بن أبي سفيان» فإن 
خلف الحائطٍ تابوت مكتوبٌ فيه اسمٌ معاوية بن أبي سفيان.وأما الذي خارج باب الصغير الذي يُقَالُ: إنه قب 
معاوية» فإنما هو معاوية بن يزيدَ بن معاوية الذي تولى الخلافة مدةً قصيرةً ثم ماتء ولم يَعهّد إلى أحدء وكان فيه 
دين وصلاح» ولكن لما اشتهر أنه قبر معاوية ظنّ الناس أنه معاوية بن أبي سفيان.". (5) 

5 "السلا فهو آمن» ومن دخل دارٌ أبي سفيان فهو آمن"' كلها ألفاظ معناها: من استسلمٌ فلم 
يقاتل فهو آمن. وهذا ممّاهم الطّلقاء, كأتهم أسرهم م أطلقّهم كلَّهم.فقالت الحنفية: لما فتحها عَنْوةّ ولم يَقُسِمْهاء 
بل أقرّها في يد أهلهاء صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه لا يجوز إقرارها في يد أهلها. قالوا هم وأصحابنا وغيرهم 
في أحد التعليلين: ولهذا لم يجز بيعُها وإجارتماء لكونما مُبحث عنوةً ولم تُقِسّم كسائر أرض العنوة. وربما قالوا: صار 
إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج المضروب عليهم.وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج على مزارعهاء 
فقد عُلِمَ بالنقل المتواتر فسادُ قوله مع إجرائه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف لوجوو:أحدها: أن أرض العنوة يجوز 
إجارتًا بالإجماع؛ وبيوت مكة أحسنٌ ما فيها أنه لا يجوز إجارثاء بل يجوز بذهًا للمحتاج بغير عوض. فهذا هو 
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الذي يدك عليه الكتاب والآثار والقياس» وأما المنع من بيعها ففيه نظر فلو كان المانع كون فتحها عنوةٌ لما منع 
إجارتما. الثاني: أن أرض العنوة إِنما تع من بيع مزارعهاء فأما المساكن فلا بنع ذلك فيهاء بل هي لأصحابما. 
ومكة إِنما منعوا من المعاوضة في رباعها التي لا تمنع فيها في أرض العنوة» وهذا برهان ظاهر على الفرق.". )١(‏ 
١-"الصلاة‏ لأجل الجهاد. وأما من أمرّ بفعل الصلاة وتفويت الحج فهو يقول: لا يرج عن الإحرام 
بذلك» بل ينتق عن الحج إلى العمرة.وهذا ضعيفء فإنْ ذلك لا يجوز مع القدرة بحال.ومن العلماء مَن جَعَلَ 
فِعلَ الصلاة يوم بني قُريظة من الصحابة فِعْلَ اجتهادٍء وأن النبي - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - لم يُسوّغ الفعلينٍ جميعًا 
حت جَعَلَهِم مين ولكن لما اجتهدوا أقدٌ كلاً منهما على اجتهاده. وجعلوا هذا الحديث أصلاً في تقرير الجتهدين 
على اجتهادهم. وهذا وإن كنثُ قد ذكرثه في بعض كلامي قبل هذا ففيه نظرٌ لأن المجتهدين إنما يُمَرُون إذا 
عُدِمَتِ النصوصٌء فلو كان هذا من باب الاجتهاد لكان أحدهما هو المصيب دون الآخرء فكان النبي - صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - يُصوْبُ فِعْلَ إحدى الطائفتين ويَعذُر الأخرى, لا يُسَويّ بين الطائفتين التي اختصّث إحداههما 
بالإصابة في مواردٍ الاجتهاد. والمقصود الكلامُ على "الؤُسطّى". وأنما ثما قد يشتغلئ عنها الأنبياء والصالحون» كما 
نَسِيّها البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ومن نسِيّها من أصحابه يومَ الخندق» وكما نسِيَها سليمانُ يوم عُرضتٌ 
عليه الخيزة. فتخصيصها بالأمر باحافظة عليها مناسثء كما هو قول أهل الحديث والسلف.ويليه قولٌ من قال: 
إنما الفجرء فإنه أيضًا قولُ طائفة من الصحابة والعلماء المتبوعين. والفجر أحق الصلوات بذلك بعد العصرء 
فإن هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختضًا به ما ليس لغيرهما من الصلوات؛ كما قال النبي - صلَّى 


اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الصحيح )١(‏ : "كن يَلِجَ النار (1) هسلم (4) عن عمارة 
بن رُويبة الثقفي.". (5) 

4 "الرّكاة فله ذلك. وإن أرادَ المطالبة بالنفقة وقال: لا أريدٌ إلا النفقة دون الركاق» فهذا فيه نظرٌ 
ونزاعٌ» وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق» فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الرّكاة هو جائرٌ أيضًا. كما 
لو كان الغِنٌ يُعطِيه من صدقةٍ موقوفة» أو من صدقةٍ هو وكيلٌ فيها أو ولي عليها.فإن قيل: إذا أعطاه وَقَى بما 
مالّه» وقد ذكر الإمامُ أحمد عن سفيان ابن عيينة قال: كان العلماء يقولون: لا يَقِيْ بحا مالّه» ولا يُحَابي بها قريباء 


ولا يَدقَعْ بحا مَدْمّة.قيل: هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله فيُعطيه ما يَسَتَعْني به عن النفقة المعتادة» ففي 
مثل هذه الصورة لا يَُنُه على الصحيحء وهو المنقول عن ابن عباس وغيره» أَفتّوا بأنه إذا كان من عياله لم يُعطِه 
ما يَدفَعُ به الإنفاق عليه. حتى لو كان متبرْعًا بالإنفاق على رجلٍ لم يكن له أن يُعطِيّه ما يقي به ماله لأنه هنا 
دَفْعَ عن نفسه بالركاة» فأخرجها لعَرَضِه لا لله» والركاة عليه أن يُخْرِجَها لله. وإن لم يكن هذا واجبّا بالشرع» لكن 
العادات لازمةٌ لأصحابما. وامحاباةٌ أن بُعطِيَ القريب وهناك من هو أحقٌ منه, وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاٌ 





لم يكن هذا محاباةً. وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادثه الإنفاق على الأخ, فإن وجوب الإنفاق عليه مشروطٌ 
بعدم قدرته على الأخذ من الرّكاة واختيار ذلك» فمتى كان قادرًا على الأخذٍ مريدًا له ل يستحق في هذه الحال 
نفقةً. كما لو حَصّلَ ذلك مع غنى أجنيت» فإنه إذا اختارٌ الأخدّ من ركاته لم يحب على أخيه في هذه الحال 
الإنفاقٌ عليه.". )١(‏ 

١-"عن‏ حيزه هو الحركة.ولقائل أن يقول: هذا يقتضي إمكان كون نوع الجسم يقبل الحركة» فإذا قدر 
أن السكون وجودي وله موجب مستلزم له» كان امتناع الحركة لمعنى آخر يختص به الجسم المعين لم يوجد لغيره 
من الأجسام, فلا يلزم إذا قدر أنه موجود أزلي أنه يمكن زاواله» بل هذا جمع بين المتناقضين» فما قدر موجوداً 
أزلياً لا يمكن زواله بحال» ولا يمكن أن يجمع بين تقديرين متناقضين» وقبول كل جسم للحركة لا يحتاج إلى 
هذا.فإذا قيل: (إن السكون عدم الحركة) أمكن مع كون السكون أزلياً من إثبات الحركة ما لا يمكن مع تقدير 
كونه وجودياء وذلك أنه حينئذ لا تتوقف الحركة إلا على وجود مقتضيها وانتفاء مانعهاء وليس هناك معنى 
وجودي أزلي يحتاج إلى زواله.وقد أورد بعضهم على استدلاله على أن السكون أمر وجودي اعتراضاً بالغاء فقال: 
هذا فيه نظر من جهة أن مقدمة الدليل مناقضة للمطلوبء لأن المطلوب كوهما وجوديين» ومقدمة الدليل أن 
أحدهما وجوديء ولا يمكن تقريره إلا بما سبق» وهو يقتضي أن يكون أحدهما عدمياًء فادعاء كونمما وجوديين 


١-"عدمها‏ من تحلها فهذا فيه نظرء وهذا تنازع العقلاء قِ هذا دون الأول» وكثير من النزاع قِ ذلك 
يكون لفظياء فإنه قد يكون عدم الشيء مستلزماً لأمر وجوديء مثل الحياة مثلاً» فإن عدم حياة البدن مثلاً 


مستلزماً لأعراض وجودية. والناس تنازعوا ف الموت: هل هو عدمي أو وجودي؟ ومن قال: (إنه وجودي) احتج 
بقوله تعالى: «إخلق الموت والحياة» (الملك: ؟) فأخبر أنه خلق الموت كما خلق الحياة» ومنازعه يقول: العدم 
الطارىء يخلق كما يخلق الوجود» أو يقول: الموت المخلوق هو الأمور الوجودية اللازمة لعدم الحياة» وحينئذ 
فالنزاع لفظي.وكذلك تنازعوا في الظلمة: هل هي وجودية أو عدمية.وهي عدم النور عما من شأنه قبوله» ومن 
قال: (إنما وجودية) يحتج بقوله تعالى: ##وجعل الظلمات والنور# (الأنعام: )١‏ والآخر يقول: كل ما يتجدد 
ويحدث من الأمور الوجودية والعدمية» فالله سبحانه جاعله؛ أو يقول: عدم النور مستلزم لأمور وجودية» هي 
الظلمة المجعولة» وكون السكون وجودياً أبعد من كون الموت والظلمة ونحو ذلك وجودياء والسكون قد يراد به 
قوة في الجسم تمنع حركته» كالطبيعة التي في الحجر التي توجب استقراره ف الأرض» وهذا أمر وجوديء» لكن من 
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قال (إن السكون عدمي) لم يجعل تلك الطبيعة هي السكون» بل قد يسمون ذلك اعتماداً» ويفرقون بين السكون 
والاعتماد» لكن قد". )١(‏ 

١17‏ -"القدرة معنى من شانه تأي الإيجاد به والإرادة معنى من شانه تأي تخصيص الحادث بحال دون 
حال؛ وعند اختلاف التأثيرات لا بد من الاختلاف في نفس المؤثر وهذا بخلاف الكلام فإن تعلقاته بمتعلقاته لا 
توجب أثراً فضلاً عن كونه مختلفاً.قال وفيه نظر وذلك انه وإن سلم امتناع صدور الآثار المختلفة عن المؤثر 
الواحد مع إمكان النزاع فيه فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة وذلك لأن القدرة مؤثرة في الوجود والوجود 
عند أصحابنا نفس الذاتء لا انه زائد عليها وإلا كانت الذوات ثابتة في العدم وذلك مما لا نقول به وإذا كان 
الوجود هو نفس الذات ثابتة في العدم وذلك مما لا قول به وإذاكان الوجود هو نفس الذات فالذوات مختلفة» 
فتأثير القدرة في آثار مختلفة» فيلزم أن تكون مختلفة كما قرروه» وليس كذلك.وأيضاً فإن ما ذكروه من الفرق» وإن 
استمر في القدرة والإرادة فغير". (5) 

"لكانت الحركة اليومية موقوفة على انقضاء ما لا نحاية له» وانقضاء ما لا تحاية له انمحال» والموقوف 
على ا محال محال. ولأكما لو كانت متحركة» لكان قبل كل حركة حركة أخرى لا إلى أول» وهو محال.ولأن الحاصل 
من الحركة اليومية إلى الأزل جملة؛ ومن الحركة التي قبل الحركة اليومية إلى الأزل جملة أخرى» فتطبق إحداهما على 
الأخرى بأن يقابل الجزء الأول من الجملة الثانية» وبالجزء الأول من الجملة الأولى» والثاني بالثاني» فإما يتطابق 
إلى غير النهاية أو لم يتطابقاء فإن تطابقا كان الزائد مثل الناقصء وإن لم يتطابقا لزم انقطاع الجملة الثانية» وإذا 
لزم انقطاع الجملة الثانية لزم انقطاع الجملة الأولى أيضاًء لأن الأولى لا تزيد على الثانية إلا بمرتبة واحدة.ثم تكلم 
على تقدير السكونء وهذا هو الذي تقدم ذكر الرازي له.ومن تدبر كتب أهل الكلام؛ من المعتزلة وغيرهم» يف 
حدوث الأجسام؛ علم أن هذا عمدة القوم. كلام الأبحري وتعليق ابن تيمية عليهقال الأبمري: (والإعراض على 
قوله: يلزم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير.قلنا: لا نسلم؛ وإنما يلزم الجمع بينهماء أن لو كان الواحد مسبوقاً 
بالغير وغير مسبوق بالغير» وليس كذلكء فإن المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة» وغير المسبوق بالغير هو الجسم 
قلا يلزم الدع بين السبوقية وعدم اللسبوقية ب ىو .والخد) +قللك» وهلا الاغتراض فيه نظر: ولكن الاعتراض 
المتقدم: وهو". 0( 

١8‏ -"ضروري بغيره. وأما: هل الضروري بغيره فيه إمكان بالإضافة إلى ذاته؟ ففيه نظر ولمذا كانت هذه 
الطريقة مختلة إذا سلك فيها هذا المسلكء فأما مسلكه فهو مختل ضرورة» لأنه ل يقسم الموجود أولاً إلى الممكن 
الحقيقي والضروري» وهي القسمة الموجودة بالطبع للموجودات) .قال: (ثم قال أبو حامد مجيباً للفلاسفة في 


8/7/9 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١١/8/85 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
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قولهم: إن الجسم ليس بواجب الوجود بذاته لكونه له أجزاء هي علته.فإن قيل: لا ينكر أن يكون الجسم له 
أجزاء» وأن الجملة إِنما تقوم بالأجزاءء وأن الأجزاء تكون سابقة في الذات على الجملة.قلنا: ليكن كذلكء فإن 
الجملة تقومت بالأجزاء واجتماعهاء ولا علة للأجزاء ولا اجتماعهاء بل هي قديمة كذلك بلا علة فاعلية» فلا 
يمكنهم رد هذا إلا بما ذكروه من لزوم نفي الكثرة عن الموجود الأول» وقد أبطلنا عليهم؛ ولا سبيل لحم سواه) 
.قال: (فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسامء لا يصل". )١(‏ 

“''قالوا: فوجه الدليل قوله: (به يعرف الله ويعبد) .وهذا الكلام معروف عن معاذ بين جبل رضي 
اله عنه» رووه عنه بالأسانيد المعروفة.وهو كلام حسن» ولكن روايته مرفوعاً فيه نظر.وفيه: أن الله يعرف ويعبد 
بالعلم» لا بمجرد الغريزة العقلية.وهذا صحيح لا ينازع فيه من يتصور ما يقول.ومن يقول: إن المعرفة تحصل 
بالعقل» يقول: إنما تحصل بعلوم عقلية» أي يمكن معرفة صحتها بنظر العقل»؛ لا يقول: إن نفس العقل - الذي 
هو الغريزة ولوازمها - يوجب حصول المعرفة والعبادة. وقد تنازع كثير من الناس في مسمى العلم والعقل» أيهما 
أشرف؟ وأكثر ذلك منازعات لفظية.فإن العقل قد يراد به: الغريزة» وقد يراد به: علم يحصل بالغريزة. وقد يراد به: 
عمل بالعلم.فإذا أريد به علم كان أحدهما من جنس الآخر.لكن قد يراد بالعلم: الكلام المأثور عن المعصوم.فإنه 
قد ثبت أنه علم» لقوله: «#فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» .وأمثاله.ويراد بالعقل: الغريزة.فهنا 


يكون أحدهما غير الآخر.ولا ريب أن مسمى العلم بمذا الاعتبار أشرف من مسمى العقل.فإن مسمى العلم هنا 


كلام الله تعالى» وكلام الله أشرف من الغريزة التي يشترك فيها المسلم والكافر.وأيضاً فقد تسمى العلوم المسموعة 
عقلة, كما قيل: . 00 


"١‏ 'أرسطو طاليس» ويقول: إن الجائز وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثاًء وينكر على ابن سينا قوله 
بأن الجائز وجوده وعدمه يكون قلي أزليا» وحكايته لهذا عن أفلاطون» قد يقال: إنه لا يصح فيما يثبته قدياً 
من الجواهر العقلية» كالدهر والمادة والخلاء» فإنه يقول بأتما جواهر عقلية قديمة أزلية» لكن القول مع ذلك بأتما 
جائزة ممكنة» ونقل ذلك عنه فيه نظر .وأما الأفلاك فالمنقول عن أفلاطون وغيرة أتما محدثة» فإن أرسطو طاليس 
يقول بقدم الأفلاك والعقول والنفوس» وهي على اصطلاح هؤلاء ممكنة جائزة» وعلى أصله يكون أزلياً؛ وهم 
ينقلون: إن أول من قال من هؤلاء بقدم العالم هو أرسطو طاليس» وهو صاحب التعاليم.وأما القدماء كأفلاطون 
وغيرة» فلم يكونوا يقولون بقدم ذلك» وإن كانوا يقولون- أو كثير منهم -بقدم أمور أخرى قد يخلق منها شيء 
أخرء ويخلق من ذلك شيء آخرء إلى أن ينتهي الخلق إلى هذا العالم.فهذا قول قدمائهم؛ أو كثير منهم» وهو 


خير من قول أرسطو وأتباعه.قال ابن رشد: وأما أبو المعالي فإنه رام أن يبين هذه المقدمة". 5) 
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"وعند حُتَهُور الْعلمَاء مَعَ أَعنا ميئّة موتا حيوانياوقد بت في الصّحيح أن النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
قَالإذا وقع الذَبَاب في إِنَاء أحدكُم فليمقله إن في أحد جناحيه دَاء و الآخر شِمَاء وَمن نجس هَذًا قَالَ في أحد 


الَْولينِ أنه لا ينجس الْمَائِعَات الْوَاقعَة فيه دا التلديث وإِذا كَانَ كَذَّلِكِ علم أن عِلّة نجَاسَة الْميئّة ما هُوَ احتباس 
الدّم فِيهًا قَمَا لا نفس لَهُ سَائِلّة لَيْسَ فيه دم سّائل فَإِذا مَاتَ لم يحتبس فِيهِ الدّم قلا ينجس فالعظم وَتَحُوهِ أولى 
ِعَدَم التنجيس من هَذَا مَإِن العظم ليس فِيه دم سّائل وَلَاكَانَ متحركا بالإرادة ِل على وجه التبعمّإِذا كَانَ لشيوات 
الكَامِل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه لَيْسَ فِيهِ دم سّائل فُكيف ينجس الْعظم الذي يسن فيه فيه 
سَائلوَمًا يبين صِحة قَول الجُمَهُور أن الله نا حرم علينا الدّمِ المسفوح كما قَالَ تَعَالَ «إقل لا أجد فِيمًا أوجي 
ِل محرما على طاعم يطعمة إِلّا أن يكون ميئّة أو دَمَا مسفوحا فَإِذا عُفيَ عَن الدَّمِ غير المسفوح مَعَْ أنه من 
جنس الدَّم حَيْتُ علم أن الله سْبْحَائَهُ فرق بين الدّم لفن سيل نوين غير قلهذا كان الفستكون بمععرة اللّخم 

في المرق وخيوط الدَّم في القدر تبين ويأكلون ذَلِكِ على عهد زر سُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كما أخبرت بذلك 
عَائْشّة رضي الله عَنْهَا وَلَوْلا هَذَّا لاستخرجوا الدَّم من الوق كما يفعل الْيَهُودوَالله تَعَالُ حرم ما مَاتَ حتف 


1 
ع 


نفه أو لسَبّب غير جارح محدد كالموقودة والمتردية والنطيحة وَحرم 0 الله عَلَيْه 4 وَسلم مَا صيد بِعَيْرهِ من المعراض 
إِنّه وقيذ وَالفرق بينهما إِنَا هُوٌَ سفح الدم قدل على أن سيب التتعيس و التفان الدّم والعتياسة وإذا 
سفح بِوَجْه حَبيث بأن يذكر عَلَيْهِ غير اسم الله كَانَ 000 النَخْرم تَارَةِ لوُحُود الدّم وتارَة 
لفساد التذكية كذكاة الْمَجُوسِي وَالْمُْئَدَ والذكاة في غير المحلمًإذا كَانَ كَذَّيِك فالعظم والظفر والقرن والظلف 
وغير ذلك لبس ف فيه دم مسفوح قلا وجه لتنجيسه وَهَذًا قول جُْتهُور الشلفقال الزُمْرِيَ كَانَ ختان قله الذمة 
يتمشطون إأنتاط من جام في وقد ثيب الاج حنببث تغزوف لكن لسن هذ مَوْضِعه فَإِنَ لا 
نحتاج ِل الاسْتذلال بذلكوايضًا فقد ثبت في الصّجيح عَن التي صلى الله عَلَيّه وَسلم أثة قَالَ في شاة مَيْمُوتَةهلا 
أَحَذْمْ إهاجما". )١(‏ 
+7١-"فانتفعتم‏ به قَانُوا عا ميئّة قَالَ عا حرم أكلهًا ولي في البْخَارِيٌ ذكر الدّباغ وَل يذكرة عَامّة 
أضتحات لتفري عَنهُ وَلَكِن ذكره ابن عيَيْئَة وَرَوَاةُ مُسلم في صّجيحه وقد طعن الإِمَام أحمد ف ذَلِكَ وَأَشَارَ إِلْ 
غلط ابن عيَيْئَة فيه وَذكر أن الُهْرِيّ وَغيره كَانُوا يبيحون الانتِمَاع لوة الميكة بلا دباغ لأجل هَذَا الحدِيثوجيئئذ 
قَهَذَا ا يَفَْضِي جواز الِانْتِمَاع با بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل أن الله حرم بعد ذَلِك الِانْتِمّاع د 
عل تديغ أو قبل إكا ل تطهر بالدباغ ل يأن تتم الجظام وقنوها أن الجلد +3 ء من الْمِيئّة فيه الدَّم كُمَا في 
سَائر أَجْرَائِِ وَل صلى الله عَلَيْهِ وسلم جعل ذكاته دباغه لأن الدبغ ينشف رطوبته قَدلّ على أن سَبّب التّنْجِيس 
ُو الرطويات والعظم يس فيو نفس سَائِلّة وَمَاكَانَ فيه مِنْهَا فَِنَّهُ يمف وييبس وَهِي تبقى وتحفظ أكثر من الجلد 
قَهِيَ أولى بالجهارة من الجلدوَالْعْلَمَاء تنازعوا في الدباغ هَل يطهر كَذهب مَالك وأحمد في الْمَشْهُور عَنْهُمَا أنه لا 


١١/5 دقائق التفسير‎ )١( 





يطهر ومذهب الشَّافِعِي وَأبي حنيفّة وَالْجُمْهُور أنه يطهر وَإِلَ هَذًَا القَْل رَجَمَ الإمَام أَحْمد كما ذكر وَلِاء 
اليَرْمِذِيوَحَدِيث ابْن حككِيم يدل على أن النَّي صلى الله عَلَيِْ َسلم تََاهُم أن ينتفعوا من الْميئّة يإهاب ولا عصب 
بعد أن كَانَ أذن كم في دَّلِك لكن هذا قد يكون قبل الدّباغ قيكون قد رخص فَإِن حَدِيث البُمْرِي بين أنه قد 
رخص ف جُلُودِ الْمِيئّة قبل الدّباغ فيكون قد رخص كم في ذَلِكِ لما تََاهُم عن الانْتِمَاع با قبل الدّباغ تََاهُم 
صلى الله عَلَبْهِ وَسلم عَن وَلِكَ وََدَا قَالَ طَائمٌة من أهل اللّكّة أن الإهاب اسْو لما لا يذبغ ويد قرن مَعْه العصب 
والعصب لا يدبغفصل وأما لبن الْميَة وأنفحتها مَفِيهِ قولَانِ مشهوران للْعْلَمَاءأحدهمًا أن ذَلِك طاجِر كمَوْل أبي 
حنيقّة وَغَيره وَهُوَ إِخْدَى الرُوَايئيْنِ عن الإمّام أَحدِوالئَانٍ أنه نجس كُمَّوْل الشَافِعِي وَاليَُيّة الأخْرى عن أَحمْد وعلى 
هَدًا النزاع انبنى نزاعهم في جين الْمَجُوس فَإِن ذَبَائْح الْمَجُوس حرّام عِنْد جْمْهُور الستلف والخلف وقد قيل أن 
لِك مجمع عَلَيْهِ بين الصّحَابَة فإذا صَنَعُوا جبنا والجبن يصنع بالأنفحة كان فِيهِ هَدَانٍ الْمَولَانواأَظْهَر أن أنفحة 
الْمِيئّة ولبنها طَاجِر لِآن الصّحَابَة لما فتحُوا بلاد الْعرَاق أكلُوا من جبن الْمَجُوس وَكَانَ هَذَا ظاهرا سائغا ينهم وَمَا 
0 

4 'فُ من نقل بعض الجَايَِ فيه نظر وأهل الْعراق كانوا أعلم بدا إن الْمَجْوس كانُوا ببلادهم 
وَل يَكُونُوا بأرْض الحجازويدل على ذَلِك أن سلمان الْمَارسِي كان تثب عمر بن الخطاب على الْمَدَائْن وَكَانَ 
يَدْعُو الفرس إِلَّ الْإِسْلام وقد تبت عنة أنه سْئل عَن شَمْء من السّمن والجين وَالفراء فَقَالَ الحلال مَا حلله الله 
في كتابه وَالرَام مَا حرم الله في كتابه وَمَا سكت عَنهُ عَندُ فَهُوَ يمنا عَفا عَنهُ وقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مَبْفُوعا ِل التي صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم وَمَعْلُوم أنه لم يكن السُوَال عن جبن الْمُسلمين وأهل الكتاب فَإن هَذًَا أمر بين وَإنَا كان السسْوّال 
عَن جين الْمَجُوس فَدلٌّ ذَلِك على أن سلمّان كَانَ يفي بحلها وَإِذا كَانَ ذَلِك روي عَن النِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم 
اْمّطع النزاع بقول النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلموَأيْضًا فاللين والأنفحة ل يموتا وَإِما مجسها من نحسها لكوتم في وعَاء 
نجس قُتكون مَائْعا في وعَاء نجس فالنجس مَبْيَ على مقدمتين على أن الْمَائْع لَاّى وعَاء نجسا وعلى أنه إذاكَانَ 
كَذَلِكِ صَار نجسا قَيُقَال أولا لا نسلم أن الْمَائِع ينجس بملاقاة النَّجَاسَة وقد تقدم أن السّنة دلت على طَهَارَته 
لا على تّجَاسّته وَيُقَال تَانِيَا الملاقاة في الْبَاطِن لا حكم طَا كُمَا قَالَ تَعَالَ #من بين فرث وَدم لَبَنَا حَالِصا سائغا 
للشاربين؟ وَيَذَا يحوز حمل الصّبي الصّغِير في الصّلاة مَعَ مَا في بَاطِنه وَالله أعلمفصافي فَوْلهِ تَعَال مَإْوَطْعَام 
انين أُوثُوا الكتاب حل لكم سكل شيخ الإشلام عن جتاغة من الْمُسلمين اشْمَدٌ نكيرهم على من أكل من 
دّببحة يَهُودِي أو نَضْرَاِقَ مُطلقًا ولا يدْرِي مَا حالهم هل دخلُوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه قبل مبعث اللي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم بعد دَلِكَ بل يتناكحون وتقر مناكحتهم عِنْد جمِيع النّاس وهم أهل ذمّة يؤدون الزْيّة ولا 
يعرف من هم وَلَا من هم آباؤهم فَهَل للمنكرين عَلَيْهُم مَنعهم من الذَّبْح للْمُسلمين أم لم الأكل من دَبَائْحهم 
كشائ يللاه الفسلعينا كاي رين ي الله عَنهُ لَيْسَ لأحد أن يُنكر على أحد أكل من ذَبِيحة الْيَهُود وَالنَصَارَى في 


١١/9 دقائق التفسير‎ )١( 





هَذًَا الزّمَان ولا يحرم ذبحهم اسلو ومن أنكر ذَلِك فَهُوَ جَاهِل مخطىء تُخَالف لإجْمَاع الفسلبين فإن أل 
هذه المشالة فِيهَا نزاع ودف هن تان التسلمين ومسائل الِاجْتِهَاد لا يسوغ فِيهَا الإنكار ِل بَيّانَ الحجّة 
وإيضاح المحجة لا الإنكار الْمُجَرْد الْمُسْتّدد إلى عض التَّفلِيد من هَذَا فعل أهل الجَهْل والأهواء كيف وَلْمَْل 
يتخرم ذَلِك". 17") 

”7 ١-'سُورّة‏ التيفصل (قَوَا له قي دن سافلين) وق قَوَا قَؤلهِ #أُسْمَل سافلين* قَوَلَانٍ قيل هرم وَقيل الْعُذَّات 
بعد الْمَؤْت وَهَدًا هُوَ الَذِي دلت عَلَيْهِ الآية قطعا فَإنّهُ جعله في أَسْمّل سافلين إلا لمؤميين وَالتّاس تَوْعَانَ ار 
بعد العؤت يعديوق الققل سائلق والقومن بق غليية نا القول ايل يرم تال شري كلمن سرض الخودية 
يهرم يرد إِلَ أُسْمّل سافلين بل كثير من الكمّار يموتون قبل الم وكثير من الْمُْمِنِنَ يهرم وَإِنْكَانَ حال الْمُؤُمن 
في الم أحسن الا من الْكَافِرٍ فَكَدَلِكِ في الشّبَاب حال الْمُؤْمن أحسن من حال الْكافِرٍ فَجعل اليّد إل أَُسْمَل 
سافلين في آخر الْعُمر وتخصيصه بالكفار صَعِيفْوَهَدًا قَالَ تعضهم إن الِاسْتِدْنَاء مُنْقٌطع على هَدًا الل وَهُوَ أَيْضا 
ضَّعِيف فَإِن الْمُنْمَطع لا يكون في الْمُوجب وَلّو جَارَ هَذَا لجاز لكل أحد أن يدعى ف أي اسْتثٍةت6ء شَاءَ أنه 
مُنقطع ا فالمنقطع لا يكون الكين مِنْهُ بعض الأول والمؤمنون بعض نوع الانسانوقد فسر ذَلِك بَعضهم على 
القَْل الأول بأن الْمُؤُمن يكتب لَه مَاكَانَ يعمله إذا عجز قَالَ ابراهيم النَّحْعِ إذا :. الكومن من الكير ها يعيخر 
عَن الْعَمَ ل كتب الله لَهُ مَاكَانَ يعمل وَهُوَ 3 لإفلهم أجر غير ممنون» قال اقم فقققة الى اله الفين" 3 

5١-"قَالُوا:‏ فَعَائِشَةُ رضي الله عَنْهَا- ذَكرَتٍ الْوَعِيدَ لأا كانت عَالِمَةٌ بو وَتَحْنُ تَعْمَلُ برها في 


الوا مَذَا الْوَعِيدِء لِأَنَّ الحَديثٌ 26 نُبَتَ عِنْدَنَا يحبر وَاحَدٍ .جه موا أن لوعي مخ الأمور 


ص 


الْعلمة؛ فلا يدتبت إلا ا ل ل ل ل ا 


ع أل #* عن 


0 


الوَعِيدٌ. - قالت: حججت أنا وأم محبة. وفي رواية: خرجت أنا وأم محبة» فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنهاء فسلمنا عليها. فقالت: من أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنما أعرضت عنها. فقالت 
أم محبة: يا أم المؤمنين كانت لي جارة وإنٍ بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه» وإنه أراد 
بيعهاء فابتعتها منه بستمائة درهم نقداً. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئسما اشتريت وبئسما شريت» أخبري 
0 جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. قال ا خمس الحق العظيم أبادي 
في تعليقه على "سنن الدارقطني": وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق أيضاً. وأم مجبة - بضم الميم وكسر الحاء المهملة» 
كذا ضبطه الدارقطنيفي كتاب "المؤتلف والمختلف" وقال: إتما امرأة تروي عن عائشة رضي الله عنهاء روى 
حديثها أبو إسحاق السبيعي عن امرأته العالية» ورواه أيضاً يونس بن إسحاق عن أم العالية بنت أنفع» عن 
محبة عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بككما. وأخرجه أحمد في "مسنده" حدثنا 
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محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته. قال في "التنقيح" إسناده جيد» وإن كان 
الشافعي لا يثبت مثله عن عائشة» وكذلك الدارقطني قال في العالية: هي مجهولة لا يحتج بماء وفيه نظر. فقد 
خالفه غيره؛ ولولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام؛ لم تستجز أن تقوله. 
وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية مجهولة لا يحتج بماء ولا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدرء 
ذكرها ابن سعد في "الطبقات" فقال: العالية بنت أنفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي معت من 
غائشة ",07 

7 "الوجه الثاني: أن يقال إمكان التكلم معلوم بأدنى نظر العقل فإنه إذا عرف أنه حي عليم قدير 
علم أنه يمكن أن يكون متكلما فإن الكلام من الصفات المشروطه بالحياة والصفات المشروطة بالحياة إنما تمتنع 
عليه سبحانه ما يمتنع منها كالنوم والأكل والشرب لتضمنها نقصا ينزه عنه وليس ف الكلام نقص بل سنبين إن 
شاء الله أنه من صفات الكمال ونبين ما يستحيل إتصافه به فهذا تقرير ما ذكره ويمكن أن يسلك في ذلك طريقا 
أعم مما ذكره فإنه استدل بالأمر والنهي خاصة والتحقيق أن الخبر يدل أيضا على أنه متكلم كما أن الأمر يدل 
على ذلك والرسل يبلغون عنه تارة والأمر والنهى وتارة الخبر إما عن نفسه وإما عن مخلوقاته فيبلغون خبره عن 
نفسه بأسمائه وصفاته وخبره عن مخلوقاته بالقصص كما يبلغون الخبر عن ملائكته وأنبيائه ومن تقدم من الأمم 
المؤمنين والمكذبين ويبلغون خبره عما يكون في القيامة من الثواب والعقاب والوعد والوعيد بل ما تبلغه الرسل 
من خبره أكثر ما تبلغه من أمره والخبر في القرآن أكثر من الأمر وإذا قيل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه مخبر 


منبئ والتحقيق أن يقال لزم من كونه آمرا ناهيا أن يكون متكلما ويلزم من كونه مخبرا منبئا أن يكون متكلما.وأما 
قول القائل: لا معنى لكونه متكلما إلا أنه آمر ناه وإنه عخبر قفيه نظر فإن المتكلم يكون تارة آمرا وتارة مخيرا وهو 
ف حالة كونه مخبرا متكلم وإن لم يكن آمرا وي حال كونه آمرا متكلم وإن لم يكن مخبرا سواء قدر إمكان انفكاك 
أحدهما عن الآخر أو قدر تلازمهما في حق بعض المتكلمين. ولقائل أن يقول هذا الذي ذكره قليل الفائدة فإنه 
إن كان المقصود به إثبات كونه متكلما على من يقر بالرسل فجميع هؤلاء يقرون بأنه متكلم إذ لا يمكن أحدا 
من يؤمن بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن أن ينكر أن الله تكلم وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك وأهل الملل مطبقون 
على ذلك وإن كان مقصوده إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل فتقرير المسألة تقرير لهذا فحاصله أن ما ذكره 


من كونه متكلما هو حقيقة أن الرسل صادقون فيما أخبروا عنه فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان إثباتا للشيء 
بنفسه وإنما المقصود إثبات أنه متكلم حقيقة بكلام يقوم بنفسه خلافا للمتفلسفة التي تجعل كلامه إنما هو تعريف 
فعلي وهو ما يفيض النفوس من التعريفات وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون كلامه ما يخلقه في". (5) 


)١(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص/ة: 
(١؟)‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص//اه 





- وَيَرُوِي نَحُوَا منْهُ أَبُو هُرَيْرَةً. وَهَذًا فيه نظز لِأَنَّ ذَاكَ -أولا- 
ذّاكَ يَجْكْ نا ل 
عَاقِنٌ جَنْدٌ ّ ذَاكَ ليس في حَدينه إل التَوْحِيدَء وَالصّلا وَالكاءٌ وَالْصّوْمَ. فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ذَاكَ: فَلَيْسَ ذكر 
احج إِلّا ني بض روَايَاتهِ. والَّذِي في الصّحِيِحَيْنٍ لَيْسَ فيه شَيْءٌ من هَذَا ولا يَسَعْهمْ أَنْ ينكُوه - وَهْوَ يَقُولُ لا 
أَزِيدُ ولا أَنْقْصُ فَإِنْ كَانَتْ سَعْدُ هَذِوِ سَعْدَ ؟ بْنَ بَكْرٍ بْنِ هَوَازِنَ أَظْآرَ رَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَل فَهَؤُلاءِ 
كَانُوا مُشْرَكِينَ يَوْمَ حَيِنٍ جلت ورج سا ري ا رزج وسار رار لصي 
الل قله هات لضفه ح وه ال 07 

١>‏ 7 له يخ من كك وفيه نَظرٌ) 


- 


فيه وَجْهَادٍ | أَحَدُم عَلَيْهِ دَمْ لِتَرْك ميمّاتهء وَعَلَيْهِ من التَّمَقَة 


ِقَدْرِ مَا نك يبن الميقّات وفكةة لآثة أخزة با يخزة 5م قلخ قط تَمَقَيُهُ كما و و الْمِيَاتَ عد رع لين 


سدس 0 ِنْ أَمَرَُ بأَنْ يحْجّ وَيَعْثَمِرَ ب بعد احج فُتَمَنّع عه أذ فين 
اا 

"لْهِنَاتٍ وَفِيه فَظَرٌَأَا من أَخرم من الصّحَابَة قبل الْموَاقِيتٍ فَأَخْمرْ مِنْهُمْ عَدَدَا وَأعْطم منْهُمْ 
0-7 ان الموقيتء وَقَدْ أَنْكَرُوه بالْمّوْلِ فَرَوَى 07 " أنَّ عِمْرَانَ بْنَ حْصَّيْنٍ أَحْرَمَ مِن الْمَصرَة فَبلَعْ 

غْمَرٌ رَضِيَ الله عَنُْ فُخَضِب وَقَالَ: " يَتَسَامَعُ الدَّاْ أَنَّ يَجْلُا مِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صُلَّى الله عَلَيْه 
ا 0 

عَنْهُ لامَهُ فِيمَا صَنّعْ وَكِهَهُ لَهُ " رَوَاهْمَا 00 

و ب للْمَالِ والنّمْ - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلُمَ - تى عَنْ إِضَاعَة الْمَالِ وَصِبعَةُ 
أفْعَلَ إِذَا حر تُقِيدُ يَرَدَ الذْنٍ وَالْإبَاحَة. وَهَذًَا لخراب فيه ,على هَذَا هَل يُسْتَحَتُ فَطْعْهُمَا؟ 
َال بَعْضُ أَصْحَابئًا: يُسْتَحَتُ مع اذ فيه اختيّاطًا وَخْرُوجًا مِنَ اللافي .وَقَالَ الْقَاضِي وَانْنُ عَقِيلٍ وا انع 
في حَدِيثٍ ابْنٍ عُمَرَ -: ْمَل قَوْلَهُ " «وَليهٌ لا 4 يُكرهُ قَطْعُهُمَا 
عير الإخرام لِمَا فيه من الْمَسَادِ ولا يُكَْهُ لْإخرام لِمَا فيه مِن التّشْبيه بالنعْلبنٍ التي همَا شِعَارٌ الْإخرام.وقَالَ أَحمَد 
ا «وَيلْبَنْ الخْنَّنِ ولا يَفْطَعْهُمَاه حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسٍ لا يَقُولُ فِيه: يَفْطَعُهُمَا. هُسَيْم عن 


عَمْرو بْنِ دِينَارِه عَنْ جَابرٍ بن ري عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَ: يحت رَسْولَ الله - صَلَى الله عليه وسَلّمَ - يَْطّ: " 


- 


/5/7 )778( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
557/7 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟7)‎ 
7175/7 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟17)‎ 


١٠١١ 





دإِذًا جد | الْمُحْرِمُ تَعْلَنٍ فَلْيَلْبَسٍ الخُقَبنِ» " وَذْكْرَ حَدِيث ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ جَابرٌ عَنٍ لني 0 
لَه عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَبُو الزييْر عَنْ جاير". (1) 


1- ارون أن يَسْنَص يَسْتَصُحب ما يجَدُ رِحَهُ لتجارة ولا غَبْرهَاء وَإِنْ 1 يَقْصِدْ مَمَهُ عَلَى الْمنْصُوصٍ 
كان في أَعْدَالِهِ أو ع عله وككر كيلك بل نان مغة شن ين كلك : فَعَلَيِ أن يَسْثرة بيت لا يجَدُ ر: 00 
اسْتَصْحَبَهُ وَوَجَدَ رِحَهُ مِنْ غَْرٍ قَضْدٍ فَهَل عَلَيْه كَفّاَة؟. . . .مَأَمّا مَا ا يُقْصَدُ مَنّهُ كَالعُودٍ إِذَا شنَهُ أو فَلَبَهُ وكحُو 
ذَلِكَ: ا شَيْءٍ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصّحَابنًا. وَيَنْبَغي إِذَا وَجَدَ الرَائِحَةَ. ا 


9 


سي ار 4 أَحَدَهمَا : ممساس ل ل 


سم ل 0 


| 


يشل اقوضتان الله عاتم وقلع وفك لكان 2 
عبد التطلية وَأبَا ا قرو 0 بِسَرفٌ وَهُوَ حَلَالٌ بالْمَدِيئَة» .وَهَدًَا فيه تَظز' وَهَذًَا الْحَدِيتُ وَإِن كَانَ ل 
ا سْلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ هُوَ مَوْلَاهَاء فَمدْلُُ قَدْ يَطَلِعْ عَلَى بَاطِنِ حَاياء وَمَعَهُ مَزيدُ 


"بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسَارٍ « 
فَهُوَ يُقَوَى مِنْ جِهََيْنِ:إِخْداهما: 
عِلْم حَفِيَ عَلَى غَيْر. اَن أن هق الذي 2 حَدِيث أب رَافع عَنْهُكَمَا تَقَدّم وهل الحَدِيثِ يُعِدُونهُ حَدِيئا 


2 وك 


ندا أفتنة لفان 16ج نشل - َبُعْلَمْ أَنَّهُ تَلَقَّى هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ أبي راف وَهُوَّ كَانَ اليَسُولَ في 

6 وقد رَوَى يُونْسْ بن ع بكر عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ : ْنِ الْأَصّعٌ َالُ: " «تَروّجَ 
1 الله 0 اللّهُ عَلَيْه ل مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ؛ بَعَتَ إِلَيْهَا الْمَضْلَ : بْنَ الْعَبّاسِ . مَعَهُ فَرَمَجُوهُ إِيََّهَام ' 

وكا ويخ لي قئلةي كلثم الكلم. ويحلِفُهُ في تَسْمِيَةِ أحَدٍ اليَجْلَيْنِ.َإِنْ قِبِل: فَقَدْ تَقَدَمَ في روايَةِ أ 

مِنْ حَدِيثٍ حَمادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ". 9) 

64 "من لو أقسم على الله لأبره" قال ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسرٌ )١(‏ ثنية الربيع؟ قال: لا 
والذي بعنك بالحق لا تكسر سنها. فقال: "يا أنس كتابُ. الله القصاص"؛ فرضي القوم وعفواء فقال صلى الله 
عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".177؟ - وقال: "رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره" رواه مسلم (؟) وغيره. - السن» حديث (1595) . والنسائي (//4 ؟) 
» القسامة» باب القصاص في السن» وباب القصاص من الثنية. والترمذي (597/5) ٠.‏ - كتاب المناقب» 


هده - باب مناقب البراء بن مالك» حديث (8654*) . وابن ماجه (885/7) » 7١‏ - كتاب الديات» ١١‏ 


89/9 )75/8( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 
5/9 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (/؟17)‎ 
١95/9 (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟1)‎ 


١٠١ 





- باب القصاص في السن» حديث (55159) . وأحمد (21748/9 )١717‏ كلهم من حديث أنس بن مالك - 


رضي الله عنه )١(.-‏ في النسخ المطبوعة: "نكسر بالنون" وهو تصحيف.(؟) )7١75/5(‏ » 45 - باب فضل 
الضعفاء والخاملين حديث )١8(‏ » و .)١١9./5(‏ ١ه‏ - كتاب الجنة» حديث (5/8) في الموضعين عن 


سويد بن سعيد» حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء عن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً وسويد بن 
سعيد» قال فيه الذهبى: كان يحفظ لكنه تغير الكاشف )1١١/١(‏ . وقال الحافظ: صدوق في نفسه إلا أنه 


عمي فصار يتلقن» التقريب )510/١(‏ .وقد رواه مسلم في الموضع الثاني في الشواهد, وله متابعة رواها الحاكم 
في "المستدرك" (508/5) » والطحاوي في مشكل الآثار )١1937/١1(‏ . وأبو نعيم من طريق إبراهيم بن حمزة 
الزبيري» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- مرفوعاً.ورواها أبو نعيم في الحلية )/١(‏ بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن 
أن هريرة» قال الحاكم عقب هذا الحديث: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.قال الشيخ الألبانى - حفظه الله - 
معلقاً على الحاكم والذهبي:قلت: وفيه نظر؛ قاذ الظلجيابى عبد اللا سدوق قر القداليس كساق الاتزيرينة 
وقد عنعنه» وكثير بن زيد» وهو المدني.قال الحافظ: صدوق يخطئ تخريج أحاديث مشكلة الفقر (ص 79) . 
2" 00 

5 "المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلاً أن يقول: يادليل الحيارى دلني على طريق الصادقين؛ 
واجعلني من عبادك الصالحين. ١/5‏ - وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب» ولهذا يقال في 
الدعاء: يا رب يا رب كما قال آدم (07: ؟) : ظَإرَيَنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا وَإِنْ 1 تَغْفِرْ لنَا وَتَْحمنَا لَنَكُونَنَ مِنْ 
لحَاسِرِينَ4: » وقال نوح :١١(‏ 47) : لقَالَ رب إِيّْ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ ما ليس لي به عِلْمٌ وَإِلا تَغْفْرْ لي 
وَتَرْعنني أكُنْ مِنْ الحَاسِرِينَ» وقال إبراهيم :١4(‏ 707) : ربا إيّ أسْكّدث مِن دربي بوَادٍ عَبْرٍ ذِي رَرْع عِنْدَ 
بَيْتِكَ ... # وكذلك سائر الأنبياء. 7.5 - وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة رما أن 
يقول الداعي يا سيدي يا سيدي )١(‏ وقالوا: قل كما قالت الأنبياء» رب رب.87؟ - واسمه الحي القيوم يجمع 
أصل معاني الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع» ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله 
إذا اجتهد في الدعاء (0) ل )١(‏ في زء ب: "يا سيدي" مرة واحدة.(1) يشير إلى حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: 
"سبحان الله العظيم"» وإذا اجتهد في الدعاء قال: "يا ع ايا قيوم". أخرجه الترمذي (ه/ه9: -555) 49 


- كتاب الدعوات 1٠‏ - باب ما يقول عند الكرب, حديث (5485) قال الترمذي: هذا حديث حسن 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/1ة 





غريب .وفيه نظر ؛ فإن في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي قال فيه الذهبي: ضعفوه. الكاشف )89/١(‏ . 
وقال الحافظ: متروك. التقريب )١( ."- . )41١/1١(‏ 

581١-5‏ - ولقد كنت آنٍِ عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم 
بكى حت لا يبقى في عينيه دموع. 77 - ولقد رأيت الزهري وكان لِن أهنأ الناس وأقريهم» فإذا ذكر عنده النبي 
صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. 787 - ولقد كنت آقِ صفوان بن سليم وكان من المتعبدين 
امجتهدين؛ فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه )١(‏ .فهذا كله 
نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة. 784 - ثم ذكر حكاية بإسناد غريب (؟) منقطع رواها 


عن غير واحد إجازة» قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلحات قال: حدثنا أبو الحسن علي بن فهر 
ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح» ثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب» ثنا يعقوب (7) بن إسحاق بن أبي 
إسرائيل» ثنا ابن حميد (4) قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول / 
الله )١(‏ هذا الكلام كله ذكره القاضي عياض في الشفاء (؟/١4‏ - 49) في الفصل الذي 
ذكره الشيخ في بداية الكلام» فلله دره ماأصدقه وأدقه في النقل.(؟) لقد بحنت عن رجال هذا الإسناد بدءًا من 
أبي العباس أحمد بن عمر بن دلحات إلى أبي الحسن ابن المنتاب في ترتيب المدارك للقاضي عياضء والصلة لابن 
بشكوال» فلم أقف لأحد منهم على ترجمة» فهو إسناد غريب حقاًكما وصفه شيخ الإسلام.(؟) هو يعقوب 


بن إسحاق بن إبراهيم بن كامجرء قال الدارقطني لا بأس به تاريخ بغداد (591/14) .(5) قال الذهبي في 
الف 0 عازه ) + ختعيق الاامن قبل تحفظه قال يعقوب ين شيية كتير اللناكيل..وقال البخار: فيه نظر. 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: يكذب. وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن ابن 
الشاذكون.". 0 
7١-"وهو‏ مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديثء كذّبه أبو زرعة )١(‏ وابن وارة (؟) .وقال صالح 
بن محمد الأسدي () : ما رأيت أحدًا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه (54) .وقال يعقوب بن شيبة: 
كثير المناكير (5) .وقال النسائي: ليس بثقة (5) .وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات (17) 
)١(‏ قال ابن حبان في المجروحين (5/1 )7٠١‏ ."قال أبو زرعة وابن وارة - أي للإمام أحمد 
-: صح عندنا أنه يكذب قال - يعني صالح بن أحمد -: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده.(؟) 
الحافظ الكبير الثبت أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي» مات سنة (١1؟)‏ » تذكرة الحفاظ 
(؟/075) .قال الحافظ: ثقة حافظ.. من الحادية عشر/ س. تقريب (؟/17١؟)‏ .(9) الحافظ العلامة شيخ ما 


وراء النهر» أبو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي مولاهم البغدادي» نزيل بخارى» كان ثبتاً 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/85 
)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/. ١١‏ 





صدوقاً مشهوراً. قال أبو سعد الإدريسي: ما أعلم بعصر صال بالعراق ولا بخراسان في الحفظ مثله ... ". تذكرة 
الحفاظ (541/5ه - 547) .(4) انظر: تاريخ بغداد (577/7) وقال: محمد بن حميد أحاديثه تزيد وما رأيت 
أجرأ على الله منه. في الموضع السابق من التأريخ.(0) تاريخ بغداد (؟/0؟) ص )١5(‏ .(5) تاريخ بغداد 
(؟/5١)‏ .(7) كتاب المجروحين )5١*/7(‏ .وقال البخاري في التاريخ (ق١/ج١/59)‏ : فيه نظر. وقال 
إسحاق بن منصور: أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار أتمما كذابان. تاريخ بغداد (؟/777) 
.وجرت له قصتان مع أبي حاتم الرازي ومحمد بن عيسى الدامغاني اتضح منهما كذبه العريض. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (7+7/9 -8؟) . راجع هذه الأقوال في -". )١(‏ 

"يا رسول الله إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل كما يقولون, فإذا 
انتهيت سل تعطه". ٠‏ 85- وفي المسند )١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: "من قال حين ينادي المنادي: اللهم 
رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لاسخط بعده. استجاب الله له 
دعوته". -/5١‏ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة". رواه أحمد (5؟) وأبو داود (؟) «الترمذي (5) والنسائي (؟) ». وقال الترمذي: حديث 
حسن.._- وهب عن حيبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم به إلا أحمد فعن ابن لميعة عن حبي به. وحبي بن عبد الله» قال البخاري: 


"فيه نظر". وقال ابن معي : 1 ليس به بأس". وقال لتساك ؛ لبس بالقوي". وقال أحمل : "أحاديثه مناكير " 
وحسن له الترمذي. راجع هذه الأقوال في الميزان )177/١(‏ وقال الحافظ في التقريب "صدوق يهم". ومثل هذا 
لا يحتمل تفرده» فالحديث ضعيف بهذا الإسناد وقد صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع )١ ٠/5(‏ وأشار 


إليه في صحيح أبي داود» فلعله وجد له متابعة أو شاهداً.(١)‏ (07/9”) والطبراني في الأوسط )١517/١(‏ 
حديث )١55(‏ كلاهما من طريق ابن لميعة عن أي الزبير» عن جابر. وقال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث 
عن أب الزبير إلا ابن لهيعة» ولا يروى عن جابر إلا بمذا الإسناد". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (595/1) ع 
وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف".(؟) في المسند 21١9/9(‏ 2158 5355 
65). وأبو داود (١//ه*)‏ » 7- كتاب الصلاة. ه8- باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. حديث 
١‏ والترمذي )4١5/١(‏ » أبواب الصلاة مه -١‏ باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ص5/8١‏ حديث )7١(‏ » حديث )١١7(‏ » وعبد الرزاق )495/١(‏ » حديث 
)١905(‏ . والبيهقي )1٠١/١(‏ » كتاب الصلاة» باب الدعاء بين الآذان والإقامة. والحاكم في المستدرك 


١؟/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 





)١98/1(‏ . أما أبو داود» والنسائي» وعبد الرزاق» والبيهقي» فمن طريق سفيان الثوري» عن زيد العمي عن أبي 
إياس معاوية بن قرة عن -". )١(‏ 

١8‏ -"فإنه يستلزم أحد أمرين: إما الكفر والفسوق والمعاصي ما يكرهها ديناً فقد كره كوتما وأنما واقعة 
بدون مشيئته وإرادته. وهذا قول القدرية» أو يقول أنه لما كان مريداً للها شاءها فهو محب راض بما كما تقوله 
طائفة من أهل الإثبات» وكلا القولين فيه ما فيه» فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين وقد رضي عن 
المؤمنين» ويحب ما أمر به أمر إيجاب واستحباب» وليس هذا المعنى ثابتاً في الكفار والفجار والظالمين» ولا يرضى 
لعباده الكفر» ولا يحب كل مختال فخور» ومع هذا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.وأحسن ما يعتذر به من 
قال هذا القول من أهل الإثبات: أن امحبة بمعنى الإرادة أنه أحبها كما أرادها كوناًء فكذلك أحبها ورضيها كوناًء 
5 فيه نظر متكون بق عي هذا الوشع كان قال تيم الإرادة ل يعرقنه بق .معنا ذل افد امير مليف اشيم 
إما أن يريده أو لا يريده»؛ وأما الفرق بين الإرادة والمحبة فقد يعرف في حقنا (فيقال) وهذا هو الواجب فإن الله 
تعالى ليس كمثله شيء» وليس أمره لنا كأمر الواحد منا لعبده وخدمه, وذلك أن الواحد منا إذا أمر عبده فإما 
أن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور بهء أو لحاجته إلى الأمر فقطء فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ 
ملكه ومنافعهم له, فإن هداية الخلق وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب الإحسان إليهم, والمحسن من العباد 
يحتاج إلى إحسانه قال الله تعالى (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) وقال (من عمل صالحاً فلنفسه 
ومن أساء فعليها) .والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما أمرهم إحساناً منه 
ونعمة أنعم بما عليهم» فأمرهم بما فيه صلاحهم ونحاهم عما فيه فسادهم. وإرسال الرسل» وإنزال الكتب من 
أعظم نعمه على خلقه كما قال (وما". (5) 

"قَالَ شيخ الاسلام رَحمّه الله كام جعلُوا تؤلِيّة الْوَقُْف كترويج الأثم إذا غَاب الْوَّ الأب فيه 
نظر أن هذا ولايّة الِاسْتَمبَال ا الاسْيمدّان وَلَيْسَ في التَأَخير تَفُويت مصلحة وَكُذَا مَضّت السّنة بأن الَْئْعة 
يولون مَعَ بعد الدّار شرقا وغربا وَكَذَّلِكَ المستحقون وحفظ الْبِضّع بل الْولَايّة على الولايات أوسع من الْولّايّة 
الْبضْع وَالْمَال مإذا مَاتَ المدرس مثلا قلا يولي بدله حاكم الْبَلّد بل يراسل التّاظر فَأَما الِانْتِقَال رجه عر 
الاسْتِقُلال بِالياةٍ إلى الْمَْت فينَْقل ِل الْأَبْعَد كَمَا في ولي البَكاح مَل النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لا نَِي بعدٍ 
أ بعد تبوكيفقو له والتطر بعده أى. بهذ 'نظره كنا أن قؤله هده يات #تشبوظ بالأهلية كقوله والنظر بعده ) 


بعد نظره كُمَا أن قَوله مُدَّة حيّاته مَشْرُوط بالأهلية فَقّوله بعد يعود إِلَ الْقَسمَيْنِ عدم الْأَهْلِيّة وتنويره وفرشه 
وإمامه ومؤذنه كفايتهم بِالْمَعْرُوفٍ وَمَا فضل بعد ذَلِك يجوز صرفه ِل مَسْجد آخر وَقٍ مصالح الجيران بِالْمَعْرُوٍ 
مثل رزق قَاضِي النَّاجِيّة وَنَحُو ذَلِكوَإذا حكم حَاكم باختصاص الْوَقْف بفلان لِأنَهُ لم يعقب من ولد الْوَاقِف غير 


١7/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
"١/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





أمه وتيت أن خلئة الأخت الأ أعقبت فلانا قسم نيما لأن ب بَيْنّة الْإنْبَات تقدّمة على التقيوالوفُق غلى 
ار 0 تق لى لناب مرف هيزن 1 بن اقل 
مَاتَ أبوهُ في دار لحب أو في دار الاسلاموإذا عدم بعض الْمَؤْقُوف عَلَيْهِم قبل اسْتَِحْمّاقه انُتقل نصيبه لو عَاشَ 
إِلَ وَلّدهِ وَإن ل يشتحق هُوَ شَيْما لأن الطّمّة الأولى أو بَعضهم لا يلم من حرمانما حرمان الطَّبَمّة القَانيّة إذا 
تحققت فيهم الشرُوط ولا فرق بين الصُورتنٍ". )١(‏ 

"1١‏ كتاب الْمَرَائُضيَئْبَفي ليت أن يوصى لأقاربه الّذين لا يرئونه ذا لم يوص فُيَنْبَغِي إذا حَضِرُوا 
الْقِسْمَة أن يُعْطوا شَيْما لمّؤْله تَعَالَ وإذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرِقَ واليتامى» الْآَيََامرََة مَانَت وخلفت زوجا 
وبنتا وَأما وأختا من أُممّالَ يقسم على أحد عشر سَهْما للِْنْت سِئَّ وَللرّوْج تَلَانّة وَللَُمَ سَهْمَان ولا ؛ شَْء للخت 
كا تشقط بالبنت ايّقَافًا وَهَذّا على قول من يَقُول بالردّ كأ مد وأبي حنيمّة ومن لا يَقُول بالبدّ كمالك وَالشَافِعِيَ 
تقسم عِنّده اثنى عشر سَهْما كما كُلنَا وَاثْباتِي لبيت اكَال وظاهر هذا أنه رد على الرّْج وفِيه فظرلغز ... ما بال 
قوم غدوا قد مَاتَ ميتهم ... وَأَصْبِحُوا يقسمون اكَال والحللا ... فَقَالَت امْرأة من غير عترتهم ... ألا أخبركم 
أعجوبة مثلا ... في الْبَطن مني جَنِين دَامَ يشكركم ... فأخرجوا القسم حَيٌّ تعرفوا الحملا ... فَإِن يكن ذكرا لم 
يُعْط خردلة ... وَإِنْ يكن غير انثى فقد فضلا ... بِاليَصْفبٍ حَقًا يَقِينا ليس يُنكره ... من كَانَ يعرف فرض الله 
إِذْ نزلا ... إِيّ ذكرت لكم أمرى بلا كذب ... قَمَا أَقُول لكم جهلا وَلَا ميلًا ...جُوَابه زوج وأم وَانْنَانِ من ولد 
لدم وحمل من الب وَالْمَرَة الخامل ليست أم الْمَيّت بل هِي رُوْجَة أَيبهَا فَللروْجٍ الَنَضْف وَللَأمَ 0 ولولد 
الم الثنْث فان كَانَ الحمل ذكرا فَهُوَ فَهُوَ أخ من أب فلا سَيْء لَهُ بائّمَاق الْعلمَاء وَإِنكَانَ الحمل أَنْتَى فيو لخت 
من أب لا الضف وَهُوَ فُاضل عَن المهَام". (5) 

5- "ومن كان مصرا على الفسوق لا يَنْبَِي أن يعرُوّجورذا تزوج امرَة عَلِنَ أَكَا بكر قَبَانَت ْنَا قله 
الْمسْخَ وله أن يُطَالب بِأَرْشُ الصّداق وَهُوَ تمٌاوت ما بين مهر البكر وَالثَّيّبِ وإِذا فسخ قبل الدّخُول سقط الْمهر 
وَأي الزَوْجَيْنِ وجد بالآخرٍ جنونا أو جذاما أو برصا فَلهُ فسخ اليّكاح إذا لم يرض بعد ظهُور الْعيْب وقبل الدّخُول 
يممقط الْمهْر وبعده لا يشقطؤذا تَعَذَّرَتْ النَمَمّة من جهّة الرَّوْجٍ فلهًا فسخ اليّكَاح وَالْمَسْح للْحَاكِم إن فسخت 
هي تفسهًا لتعذر التاكم وغَيره ف قَفِيه نزاع وهل لوَلِيّهَا أن يُطَالب بِمسْخ التَكّاح إذا كانت عَحَجُورا عَلَيْهَا على 
وَجْهَدْنوَإِذَا حضرت مُطلقّة ُذكرت أَكا تزوجت زوجا وَطَلقَهَا فَأرَادَ هَذَا الرَّوْجٍ ردمًا فخاف أن يطلب براءتما من 
الرّْج التَّان فَادَعى عِنْد حاكم أَما جَارِيّة أنه يُريد عتقهًا وَيكتب طَا كتابا فَرَوَجِهَا القَاضِي على أنه وَليِهَا كَانَت 
خلية من الْمَوَانِع وم يكن غَنَا ولي من الَاكم صّحّ اليّكّاح وَإِن ظن القَاضِي أَكَا عتيقة وَكَانَت حيّة الأضْل فَهَذَا 
الظّن لا يقُدَح في صِحة اليَِكَاحوَهَدًا ظاهر عَلَِ أصل الشَّافِعِي فَإن الرّوْجٍ عِنْده لا يكون ولياوأما من يَقُول إن 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص/7 ١‏ ؛ 
(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص/١‏ 47 





المتعقة يكون رَوجِهَا الْمُعْتق وَلِيهَا وَالَْاضِي ثائبه فَهُنَا إذا زوج الحاكم هَذِه صحت اليَيَابَة وَل يكن قبُوله من 

9 ١-"ذبح‏ الْبَعِير عن عشرّة فلم يقل به أحد من الْأَئِمّة الْأربعة وَحَدِيث النَّسَائْنَ قيل إن أصله كَانَ في 
قسم الْعَنَائْم فقسم ينهم فَعدل الجَرُور بعشرّة من الغنم لا في ال لنسك لأن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا لم يكن مَعَ 
لني صلى الله عَلَيْهِ َسلم ِي سفر غير النّخر إلا ِي حجّة الوَدَاعَ خاصّة فَإِنَهُ كَانَ مُقيما مَعْ أبيه إل عام الْقنْح 
قلم يشهد مَعَه عيدا قبل ذَّلِكِ لا في حضر ولا سفر وبعد الْمَنْح إِنَا عيد النَِّي صلى الله عَلَيِْ وَسلم ثََانّة أعياد 
عَام تمان وتسع وعشر وَلم يُسَافر سفر المج إلا حجّة الْوَدَاع وسفرتان للغزو وهما غَرْوَة حَيْير وغزوة تَبُوك وَابْن 
عَبّاس كَانَ صّبيا دون الِاخْتِلام لم يكن يشهد مَعَه الْمَعَانِي لككن شهد مَعَه حجّة الْوَدَاعَ وف حجّة الْوَداعَ ل 
يدعو الَْدثه عن عضر وله نقل ذللف أحد والله أعلسويتين غ التُصلحية ف الكريضة الى فيها صور كما يتقى 
عَن ذَبحَهًا عِنْد الْأَصْنَام ومن قَالَ إن نسك الْمُسلمين يذبح عِنْد الْأَصْتَام كُمَا يذبح الْمُشْرَكُونَ القرابين لآلتهم 
فَهُوَ تُحَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين بل يُسَْئَاب قَائل هَدًا إن تاب وَإِلّا قتلوّقٍ الصّحيح أنه صلى الله عَلَيْهِ َسلم تمى 
عن الغقر عِنْد الْمَبْرْ وم يشرع الصّدَقّة عِنْده وَمن اغتقد أن الذَّبْح عِنْد الْمَبْر أفضل أو لاصلاة أو الصّدَقّة فَهُوَ 
ضال تُحَالف لإِجْمَاع الْمُسلمينوئي وجوب الْأضّحية قَولَانِ لِأَحْمَد وَمَالك وَغَيرهمَاوالعقيقة سنة وَتَتَارَعُوا وُجُوينا عَليَ 
فَوْلبْنِ في مَذْهَبٍ أخمد وَغَيرهِ وَإن كَانَ بعض أهل الْعرّاق لم يعرفهًا وَهِي أفضل من الصَّدَفّةويعق الكبير عن نّفسه 
رذا لم يعق عَنهُ زبوه جوزه طاذفة وروى عبد الحق في أخكامه أن النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عتق عَن نفسه بعد 


و ا (9؟ 
النبوّة ذا فيه نظر ونزاع : : ( 


15 "ولا يتَصّدَّق قفعل وَلم يقبل الْمَوْهُوب لَهُ لم يَخْتّث فَهَدَا في النَفْي وأما في الإثبات مإذا حلف لا 


| 


يهب فإمًا أن يحرى مخرى الإنَْات أو يُمَال يحمل على الْإِجْمَال كُمَا يفرق في لفظ اليِّكاح وَغَيره بين النّفْي 
َالإنّبَات وقد انوا في الطّلاق إذا وهب اثرته أهلها فلم يقبلوها لم يقع شَْء فيه نظ وكما أو نذر عتق معين 
قَمَاتَ لأن مُسْبَحقٌ التذر إذا كان مَيتا لم يسْتَحقّهُ غيرهفصلوّمن نذر لقبر من قُبُور النَصَارَى فَإِنّهُ يُسََئَاب بل 
كَافِر يُسْتَتَابأما إذا نذر للْمُسلمين وَل يعرف صاحبه فَإِنّهُ يصرف في مصالح الْمُسلمينَإذا قَالَ إن فعلت كَذَا 
فعلي أن أعتق عَبِيدِي أو مالي صَدَقَة وَنكُوه من أَلْمَاظه الالْيَرّام فيجزئه كَمَّاَة بين بخلاف قَوْله الْعثّق يلزمين قَفِيه 
نزاعوإذا أعتقت جاريتها ونيتها أن تعتقها إذا كانت مُسْعَقِيمَة فَبَانّت رَانِيّة جار لا بيعهًا وَإِن أعتقتها مُطلقًا 
َرْمَهَاوَمن نذر صوما مَشْرُوعا وعجز لكبر أو مرض لا يُرْجَى بُرْؤُُ كانَ لَهُ أن يفُطر ويكفر كَمَارَة بين أو يطعم 
عَن كل يوم مشكينا أو يجمع بين الْأَمريْنِ على ثََانّة قال لِأَحْمَد وَغَيرهِ أحوطها الثَالِث وَإِن كَانَ عَجزه لمرضى 


(1) مختصر الفتاوى المصرية ص/41 
(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص/؟7ه 





يُجى بُْوْهُ فَإنَّهُ يفطر وَيَقْضِي بدل ما أفطر وهل عَلَيْهِ كَمَارَة ين فيه نزاع لِأَحْمَد وَغَيره وَإن كَانَ بمكنة الصّؤم 
لكِن يُضِعفةُ عن وَاجب مثل الكشب الْوَاجب قَلهُ أنيفطر ثم إن أمكنه الْقَضَاء قضى وَإِلّا فَهَُ كالشيخ الْكَبيروأما 
صَوْم يجب وَشَْبَان فقِيه نزاع في مَذهب أحمد وَغيره قبل هُوَ مَشْرُوع يجب الْوََاء ِهِ وقيل بل يكره فيفطر بعض 
تجَب". (1) 

""التْظَلِيَ )١(‏ إِلَّ الحَسَن مََالَ: هَل كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشتخلف أَبَا 
بكْرٍ؟ فَقَالَ: أُوَقٍ شَلكٌّ صَاحِبُكَ؟ تَعَمْ وَاللَه الَذِي لا له له عَلَيْهَا. قَالَ 
ا الخبائك: تار سيقي وَكَانَ هَدًا عِنْدَ الْحْسَنِ اسْتِخْلامًا ".كَالَ: " وأنْبَا أَبو الْقَاسِمِ 


عبد الله بن حَحَكَدٍ (؟) حَدَئَنا أبُو حَقمة رُعَيْرُ ب حَزبٍ (©) » حَدَئَنَا يتى بن سُليْم (4) . حَدَثَنا جَعْفَر 
ب () قد نك لتر ليث الحنظَلِيم الْبَصْرِيٌ: في مِيرَانٍ الاعْتِدَالٍ “017/7 : عَنْ بيه وَالخَسَنِء 
وَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزٍ. . . قَالَ النَسَائِيُ: صَعِيفٌء وَثَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لا شَئْءء وَثَالَ أَبُو حاتم: ليس بالْمَوِيّ في 
حَدِينِهِ إِنْكانٌ وَقَالَ البْحَارِيٌ: رَوَى عَنْ حْمّادٍ بْنِ إتك للك الخوريف 0 الكل كته اننا في كَُذِيبِ 
لَهُذِيبِ 717/9 ١؛‏ الخُلاصّة للْحَزْرجِيَ ص 5(.507) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ لعزب أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ بِنْتِ 
أَحْمَدَ بْنِ مَنِيع مَِيع الْبَعَوِيُ ورد الذَحَوُ طَعْنَ ابْنِ عَدِيّ وَغَيْرهِ فِيهِه وَلَكِنَّهُ دَاقَعَ عَنْهُ وَقَالَ في آخر تَبْجْمَتهِ (ميّانَ 
الأغيدال 6 : قُلْتْ: الخر ا نمت وَانْظْوٌ لِسَانَ الْمِيرَانٍ /م 8" - 84١‏ وَقَدْ تُوْق الْبَعَوَصٌ سَنَةَ 5117. 
وَهُوَ مِنْ شُيُوخ ابْنٍ بَطَة. انْظرْ طَبَقَاتٍ الال ل ا 
اشح أَبُو حَيْتَمَة النَّسَائُْ. تَنجِمتُة في كَدذِيبٍ النَّهذِيبٍ 47/8" - 45" وَفِيهَا: وَعَنْهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو 
دَاوُد وَابْنُ مَاجَدُْ وَرَوَى لَهُ النَّسَائِيحُ. . مَاتَ سَنَهَ 4 ”4(.7) يخ بْنْ سُلَيم الطَّائِفِيُ اَذَك الَادُ الْمْتَوَقّ سَنَةَ 
وى وَثَقة البغضد وَصكقَة لخزوة تَتْجنهُ في مِيرَانِ الاعْتِدَالٍ /537؛ كنيب التّهْذِيبٍ 77/11١‏ -7717. 
ولذريكوة العوارة: لق 31 ون 3 18خ رتعين لقان لقوق وه 11 أو ؛؛١‏ أؤ 5؛١.‏ 
في كديب التَهُذِيبٍِ 571/١١‏ -114. وَفي تَْجْمَةِ جَعْمَرٍ الصّادِقٍ (تَمذِيب النَهُذِيبِ )١‏ : وَرَوَى عَنْهُ يخي بْنْ 
سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ وَهُوَ مِنْ أَقَْاِِ. . . وَقَالَ يحت بْنْ الْمَدِيِيَ: سكل يخ بْنْ سَعِيدٍ عَنْهُ فَقَالَ: في نَفْسِي من شيخ 
وَيجَالِدٌ أَحمتُ إن من قَالَ: وَأَملى عَلَى جَعْمَرٍ الحِيث الطُويل؛ يَعْني في الحجّ". (") 
7 'وَعَمِلُوا الصّاحجَاتِ جاح فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا اا وآمَُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ 6 الْآيَهَ [سُورة الْمَائِدَة: 
1] وَإِيٍّ من الْمُهَاجِرِينَ الْأَولِينَ مِنْ أَهْلٍ بَدْرٍ وأخد, قال عْمَرٌُ: أَجِيبُوا البَجْلَ» فَسَكَنُوا عَنْهُ. فَقَالَ لِابْنِ عباس : 
له نا أَنْرَكَا الل عدا ِلْعَاضِيق لمق .شرا كتم أن 82 والزل: جلا اليد والميئسة 00 


ع 


وَالَْرْلَامُ رِجْس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ فَاجتَريُو 4 [سُورَةُ الْمَائِدَةِ: ]3٠‏ حُجّة )١(‏ عَلَى النّاسٍ. شأل شه 


2 57 
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(١؟)‏ منهاج السنة النبوية 6.5/١‏ 





الحَدّ فِيهَاء فَمَالَ عَلِنُ بْنْ أبي طَالِب: إِذَّا شَرب هَدّىء وَإِذَا هَدَّى افترىء فَاجْلِدْهُ تَانِينَ جَلْدَةَ (؟) » فَجَلَدَ عُمَرٌ 


َانِينَ. قَفِيهِ أَنَّ عَلِما أَشَارَ بِالكَمَانِينَ وفيه رن الْذِي ثبت في الملجيح أن علي جَلَدَ أَرْبَعِينَ عِنْدَ عُثْمَاكَ بْنِ 


ي- 2 


عفان لكا جْلَدَ الوليد يخ غنبة وَأَنّهُ أَضَّافَ التَمَانينَ إل عُْمَنَ وَثَبَتَ في الم يح أَنَّ عَبْدَ اليمن بْنَ عَوْفٍ 
أَشَارَ بِالكَمَانِيتَ (©) » فَلَمْ يَكُنْ جَلْدٌ الكَمَانِينَ ينا اسْتَفَادَهُ عُْمَرُ مِنْ عَلِنْ وءَ فد ِل عله أله جد في خلائيه 


َانِنَء قَدَلَّ عَلَى أنّهُ كَانَ يْلِدُ كارهٌ أَيْبَعِينَ و26 قَانِينَء وَُوِي عَنْ عَلِينَ أَنّهُ قَالَّ: مَا كُنْث لِأقِيمَ حَدًا عَلَى أَحَدٍ 


7 


قبئوت» فَأجد ني تفبيء إلا ماب الخفر» [قه] لو قات (4) لوتئثة» إن لي - صلَى اله عله سل - 
يسَْهُ تا (ه) .ب () نءم: لِمَنْ سَرِعَا قبل أَنْ نحم و: (إِمَا الحَمر والْميِسِرٌ) خحجّةٌ.(؟) ح, 
رء ي: فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ.(7) انْظْرْ مَا سَبَقَ في هَذًَا الجرُهِ ص 5(."9) نء م يء ر: الخَمْرٍ وَلّوْ مَاتَ ح: 
الْحَمْرِ لَوْ مَاتَ.(ه) انْظْرْ مَا سَبَقَ في هذا الو ص ٠‏ 4". (1) 

١‏ "وَأَمّا اسْتِكْتَابُهُ مَرْوَانَ فَمَرْوَانُ 1 يَكُنْ لَهُ في دَلِكَ ذَنْتْء لِأَنَّهُ كان صَغِيرا 1 يجْرِ عَلَيْهِ الْقلَُ وَمَاتَ 
البّمُ - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَمَ - ومَرْوَانُ 4 يبل [الخُلُمَ] )١(‏ بِايْمَاقٍ أَهْلٍ الْعِلْم بل غَايئُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ 
أو قَرِيبٌ مِنْهَاء اق فكلقا زامنا وماك ينا اللزاة ويكنكة ب الِينِء وك يَكُنْ قَبْلَ الْفِْئَة مَعْرُوقا بِشَيْءٍ يُعَابُ 
به (؟) 0 هُوَ أَفْضَلْ مِنْ مَرْوَاكَه و1 يَكُنْ مَرْوَانُ يمّنْ يُحَادُ 

2 0 م 0 0 أتزمة: 1 عر ذَنْبِ 


أخَدٌ 517 بَعَدَ لقح بُظهر الْمُحَادٌَةَ ِلَّه وَرَسُولِه 0 يرث وَيُوَتُ) 00 عَلَيْه وَيُذَفَنُ في اير نعلي 
وَبَحْرِي عَلَيْه أَحْكَامُ شاه م التي بحْرِي عَلَى غَيْرِ.وَقَدُ عْرِفَ نِقَاقُ جْمَاعَةٍ مِنّ لْأَوْسِ وَالخَرْرَج كَعَبْدٍ الله بْن 

زان سَلُولِ] (") وََمْتَالِهء وَمَعَ هَذَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَعَصبُونَ 7 أخباناء كما تععت سند 21 حكادة د لانن أ 1 
بين يدي رَسُولٍ الله - صَلّى الله عَلَتِه ا١١)الخلم:‏ سَاقِطةٌ مِنْ (ن) » (م) .(0) ح؛ ب: فيه.(8) 
ان سَلُولِ: لَنِسَث في (ن) » () .". 7") 
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